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 ياسين أحمد القضاة الدكتور 
ية  صـالملخ    باللغة العرب

هذه وهو‌‌الدراسة‌‌‌‌تناولت‌ الاهمية‌ غاية‌ في‌ بموضوع‌ تتعلق‌ التي‌ ونقل‌المشكلات‌ ‌‌زراعة‌
،‌‌الجراحةلطبيعة‌هذا‌النوع‌من‌‌والمساءلة‌عن‌الأخطاء‌التي‌تحصل‌في‌ميدانها،‌نظراً‌‌،‌‌الأعضاء

خاصة‌مسؤولية‌الطبيب‌عن‌‌من‌خصوصية،‌وما‌حملته‌من‌جديد‌في‌المجال‌الطبي،‌وما‌تتمتع‌به‌‌
عن‌الضرر‌الحاصل،‌‌‌التعويض‌به،‌وما‌مدى‌خضوع‌هذه‌المسؤولية‌لإقرار‌‌‌‌المتبرّعتلف‌العضو‌‌

ر‌قد‌يلحق‌بالعضو‌المراد‌زراعته،‌تنعقد‌مسؤولية‌الطبيب‌والمستشفى‌حال‌تجاوز‌‌عند‌حدوث‌أي‌ضر‌
و‌‌‌أصول إذ‌‌المهنة‌ زراعته،‌ المراد‌ العضو‌ بتلف‌ الجسم‌‌التسبب‌ استقبال‌ نتيجة‌عدم‌ العضو‌ يتلف‌

‌‌به‌‌‌المتبرّعالعضو‌‌تلف‌‌‌‌إلىأن‌مناعته‌قليله‌فأصيب‌بمرض‌أدى‌‌‌‌أو،للعضو‌الجديد‌الذي‌تم‌زراعته‌‌
إليه.‌لهذا‌لا‌يلتزم‌الطبيب‌الجراح‌عند‌نقله‌العضو‌بشفاء‌المريض‌وبقاء‌العضو‌سليماً‌‌‌‌نقلالذي‌‌

تتوافر‌المسؤولية‌التعاقدية‌كلما‌أخل‌أحد‌المتعاقدين‌بالالتزامات‌الواقعة‌،‌و‌ويعمل‌في‌جسمه‌كالمعتاد‌
ة‌على‌‌نيية‌مببه،‌إذ‌كانت‌العلاقة‌بين‌الطبيب‌وطرفي‌العمل‌‌المتبرّععليه‌وفي‌مجال‌تلف‌العضو‌‌

بيب‌الجراح‌يحتم‌مسائلته‌المدنية،‌وأخيراً‌أوصت‌الدراسة‌التعاقد،‌‌فأي‌إخلال‌ببنود‌العقد‌من‌قبل‌الط‌
اجمة‌عن‌تلف‌بإضافة‌مادة‌تتناول‌المسؤولية‌المترتبة‌عن‌الأضرار‌الن‌‌الأعضاءبتعديل‌قانون‌زراعة‌‌

المراد‌زراعته،‌و‌ التعويض‌عن‌‌العضو‌ فيما‌يخص‌ التعويض‌ لتقدير‌ ضرورة‌وضع‌معايير‌محددة‌
‌لما‌لها‌من‌طابع‌الاحتمال‌في‌التقدير.‌الأعضاءضرر‌تلف‌

‌.العضو فتل بالأعضاء. التبر ع، الأعضاء زراعة ونقلالكلمات المفتاحية: الطبيب الجراح، 
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Abstract 

This study dealt with a very important topic, which is the problems related to organ 

transplantation and transfer, and accountability for errors that occur in its field, given the 

nature of this type of surgery, its specificity, and what it has carried out again in the 

medical field, especially the doctor’s responsibility for damage to the donated organ. And 

the extent to which this liability is subject to the recognition of compensation for the 

damage caused, when any damage may occur to the organ to be transplanted, the 

responsibility of the doctor and the hospital takes place in the event that the principles of 

the profession are exceeded and cause damage to the organ to be transplanted, as the 

organ is damaged as a result of the body not receiving the new organ that has been 

transplanted or that His immunity was low, so he contracted a disease that led to damage 

to the presumption of the eye that was transferred to him. That is why the surgeon, when 

transferring the organ, is not obligated to heal the patient and keep the organ healthy and 

functioning in his body as usual, and there is contractual responsibility whenever one of 

the contracting parties breaches the obligations imposed on him and in the field of damage 

to the donated organ, as the relationship between the doctor and the two parties to the 

operation is based on the contract, so any breach of the terms On the contract, any breach 

of the terms of the contract by the surgeon necessitates his civil liability. Finally, the study 

recommended amending the Organ Transplantation Law by adding an article dealing with 

liability for damages resulting from damage to the organ to be transplanted, and the need 

to set specific criteria for estimating compensation with regard to compensation for 

damage to organ damage for what It has the nature of probability in appreciation. 

Keywords: Surgeon, Organ Transplantation, Organ Donation. 
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 : الفصل الأول
راسة وأهميتها  خلفية الد 

 أولًا: المُقدمة 

إثقال‌خبرة‌الأطباء‌‌‌‌في - بلا‌شك - ،‌قد‌ساهم‌ر‌العلمي‌الحاصل‌في‌المجال‌الطبيالتطو‌‌‌إن ‌

واك العلاجية‌ مهاراتهم‌ الع ‌وزيادة‌ الخبرات‌ والع ‌لمي ‌تسابهم‌ أ‌ةملي ‌ة‌ من‌ ولعل‌ العلمي ‌،‌ التطورات‌ ة‌‌هم‌

أحد‌أنواع‌التداوي‌‌تلك‌العمليات‌‌‌‌ن ‌أالبشرية،‌باعتبار‌‌‌‌الأعضاءي‌زرع‌‌ف‌‌الطب‌ليه‌‌إالمعاصرة‌ما‌توصل‌‌

إذ‌لا‌تطرح‌هذه‌الآلية‌نفسها‌إلا‌في‌حالة‌‌مها‌في‌علاج‌بعض‌الأمراض‌المزمنة،‌التي‌يمكن‌استخدا

وجود‌مرض‌مزمن‌لا‌يمكن‌شفاؤه‌بالوسائل‌التقليدية،‌وذلك‌من‌خلال‌استبدال‌العضو‌التالف‌بعضو‌‌

 خر‌سليم.‌آ

حقل‌ينمو‌يومًا‌‌‌‌،‌فهوشهد‌علم‌الطب‌وممارساته‌المختلفة‌في‌جميع‌التخصصات‌تطوراً‌ملحوظاً‌

،‌وهناك‌العديد‌بالتطور‌الذي‌شهده‌على‌مدى‌قرون‌‌‌خلال‌العقود‌الماضية‌مقارنةً‌‌‌د‌يوم،‌خاصةً‌بع

،‌وكون‌العديد‌من‌الممارسات‌الطبية‌في‌الطب‌الحديث‌تتم‌‌المخاطر‌التي‌تصيب‌جسم‌الإنسان‌‌من

ب‌توقع‌‌والتي‌قد‌يصع‌‌،عديد‌من‌الآثار‌الجانبية‌الضارةمن‌خلال‌استخدام‌الأدوية‌التي‌تحتوي‌على‌ال

وبالتالي‌زيادة‌حجم‌الدعاوى‌المرفوعة‌أمام‌القضاء‌‌‌‌؛الزيادة‌في‌الأخطاء‌الطبية‌‌،‌كذلك‌ووجود‌بعضها

أن‌المسؤولية‌الطبية‌‌‌‌عن‌الضرر‌الذي‌لحق‌بالمدعي‌نتيجة‌خطأ‌طبي،‌وحقيقةً‌‌‌التعويض‌للمطالبة‌ب

تتحدد‌بوجود‌مكونات‌مهنية‌محددة‌للطبيب‌مما‌يجعلها‌مختلفة‌عن‌المهن‌الأخرى‌حيث‌أنها‌تتعامل‌

‌ء‌الأكثر‌قيمة‌وهو‌حياة‌الإنسان.‌مع‌الشي

مع‌هذا‌التطور‌أصبحت‌قضية‌المسؤولية‌المدنية‌للطبيب‌قضية‌مطروحة‌ومتاحة‌في‌المجال‌و‌

،‌وذلك‌بسبب‌حساسية‌عمل‌الطبيب‌وتواصله‌المباشر‌مع‌جسم‌‌مسألة‌جدل‌كبير‌‌،‌وهيالقانوني



2 
 

بذلك‌يكون‌لهذا‌الموضوع‌أهمية‌كبيرة‌أمام‌القضاء‌وذلك‌لحماية‌المرضى‌من‌كافة‌‌،‌و‌الإنسان‌وحياته

من‌خلال‌التأكيد‌على‌مسؤوليات‌‌‌‌،توفير‌الرعاية‌الصحية‌اللازمة‌‌إلى‌‌الممارسات‌الطبية،‌بالإضافةِ‌

منح‌الأطباء‌مساحة‌كافية‌من‌الحرية‌لممارسة‌الممارسات‌العلاجية‌الطبية‌التي‌‌،‌و‌لتزامات‌الأطباءإو‌

مان‌الكافيين‌لهم‌لممارسة‌عملهم‌وذلك‌لتوفير‌مساحة‌‌لمصلحة‌المريض‌ولضمان‌الثقة‌والآ‌‌يرونها

ولية‌في‌كل‌‌ؤ‌وقت،‌حيث‌أن‌تمسك‌الطبيب‌بالمس‌‌ولية‌في‌كلؤ‌للإبداع‌والابتكار‌وعدم‌التقيد‌بالمس

المهام،‌فمهنته‌ضرورية‌وهذا‌خوفاً‌من‌الوقوع‌في‌الخطأ أداء‌بعض‌ ‌‌.وقت‌قد‌يجعله‌يتهرب‌من‌

أصبحت‌ذات‌أهمية‌كبيرة‌مع‌‌،‌و‌المسؤولية‌المدنية‌للطبيب‌هي‌شكل‌من‌أشكال‌المسؤولية‌المدنية

‌ى‌القضائية.‌العديد‌من‌الأخطاء‌الطبية‌وعدد‌كبير‌من‌الدعاو‌

لا‌أنها‌إالبشرية‌بلغت‌العديد‌من‌التطورات‌‌‌‌الأعضاء‌‌ةعا‌زر‌‌‌نقل‌و‌‌عمليات‌‌‌ن ‌وعلى‌الرغم‌من‌أ

قدر‌‌‌-بعيداً‌عن‌الموقف‌الشرعي‌منها‌‌‌‌-زالت‌محلًا‌للدراسات‌والأبحاث‌الفقهية‌لما‌يترتب‌عليها‌‌‌‌ما

قانونية‌تحكم‌ممارسة‌هذه‌العمليات،‌كبير‌من‌المخاطرة‌وهو‌ما‌فرض‌على‌المشرعين‌وضع‌ضوابط‌‌

،‌هذا‌جله‌رخص‌لهم‌بإجراء‌تلك‌العمليات‌ليضمنوا‌بذلك‌عدم‌خروج‌الأطباء‌عن‌الهدف‌الذي‌من‌أ

ن‌المقصود‌هو‌ترتيب‌المسؤولية‌الطبية‌عن‌النتائج‌المترتبة‌على‌هذه‌‌إخر‌فآمن‌جانب‌ومن‌جانب‌‌

ب‌مسؤولية‌الطبيب‌عن‌تلف‌العضو‌‌العمليات،‌وعلى‌ذلك‌ستكون‌دراستنا‌متخصصة‌بتناول‌جان

‌البشرية.‌الأعضاء‌زراعة‌ونقلبه‌في‌عمليات‌‌‌المتبرّع

 ثانياً: مشكلة الدراسة 

القواعد‌العامة‌في‌القانون‌المدني‌في‌ضمان‌الضرر‌‌‌بيان‌مدى‌كفايةتتمثل‌مشكلة‌الدراسة‌في‌‌

بها‌,‌وبيان‌ضوابط‌المسؤولية‌المدنية‌للطبيب‌‌‌‌المتبرّع‌‌الأعضاء‌نقل‌‌‌‌أوالناتج‌عن‌أي‌تلف‌في‌زراعة‌‌

 الجراح‌عن‌ذلك.
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 أهداف الدراسة :‌ثالثاً 

الدراسة‌بشكل‌عام‌‌ ب‌‌إلىتهدف‌ تتعلق‌ التي‌ المشكلات‌ ‌‌الأعضاء‌عمليات‌زراعة‌ونقل‌‌معالجة‌

عن‌الأخطاء‌التي‌تحصل‌في‌ميدانها،‌نظراً‌لما‌تحويه‌هذه‌الجراحة‌من‌خصوصية،‌‌‌‌البشرية‌والمساءلة

جانب‌هذا‌الهدف‌الرئيسي‌يوجد‌أهداف‌فرعية‌عديدة‌‌‌إلىوما‌حملته‌من‌جديد‌في‌المجال‌الطبي،‌‌

 منها:‌

‌‌الأعضاء‌الطبيب‌في‌عمليات‌زراعة‌ونقل‌‌طبيعة‌المسؤولية‌المدنية‌التي‌تنشأ‌عن‌أخطاء‌‌توضيح‌‌ -1

 .مسؤولية‌عقدية‌أم‌مسؤولية‌تقصيريةوبيان‌بأنها‌

هل‌هو‌التزام‌ببذل‌عناية‌‌‌‌الأعضاءفي‌عمليات‌زراعة‌ونقل‌‌طبيب‌‌الطبيعة‌التزام‌‌بيان‌توضيح‌‌ -2

 .أم‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة

 به.‌‌‌المتبرّعنية‌للطبيب‌عن‌تلف‌العضو‌شرح‌أساس‌المسؤولية‌المد‌ -3

المترتبة‌على‌مسؤولية‌الطبيب‌المدنية‌عن‌تلف‌العضو‌‌الإجرائية‌والموضوعية‌‌الآثار‌‌توضيح‌‌‌ -4

 .‌به‌‌المتبرّع

 رابعاً: أسئلة الدراسة 

العضو‌‌ .1 تلف‌ عن‌ الجراح‌ الطبيب‌ مسؤولية‌ احكام‌ ونقل‌‌‌‌المتبرّع‌ماهي‌ زراعة‌ عمليات‌ في‌

 الأعضاء

أخطاء‌‌ .2 تنشأ‌عن‌ التي‌ المدنية‌ المسؤولية‌ هي‌طبيعة‌ ونقل‌ما‌ الطبيب‌في‌عمليات‌زراعة‌

 هل‌هي‌مسؤولية‌عقدية‌أم‌مسؤولية‌تقصيرية؟،‌و‌الأعضاء

هل‌هو‌التزام‌ببذل‌عناية‌أم‌‌‌‌الأعضاءفي‌عمليات‌زراعة‌ونقل‌‌طبيب‌‌الما‌هي‌طبيعة‌التزام‌‌ .3

 التزام‌بتحقيق‌نتيجة؟‌
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 به؟‌‌‌المتبرّعية‌للطبيب‌عن‌تلف‌العضو‌ما‌هو‌أساس‌المسؤولية‌المدن .4

المترتبة‌على‌مسؤولية‌الطبيب‌المدنية‌عن‌تلف‌العضو‌‌الإجرائية‌والموضوعية‌‌الآثار‌‌ما‌هي‌‌ .5

 ؟‌به‌‌المتبرّع

 أهمية الدراسة  خامساً: 

‌‌زراعة‌ونقل‌تكمن‌أهمية‌الموضوع‌في‌خطورته،‌حيث‌أنه‌تقع‌على‌الطبيب‌الجراح‌في‌عمليات‌

البشرية‌وترتيب‌عناية‌خاصة‌بالتعامل‌‌‌‌الأعضاءنقل‌‌‌‌أو‌‌زراعةبالتزامات‌عديدة‌اثناء‌قيامه‌‌‌‌الأعضاء

يض،‌ء‌قبل‌الزراعة‌في‌جسم‌انسان‌ومتابعة‌حالته‌وصرف‌الأدوية‌المناسبة‌للمر‌امع‌هذا‌العضو‌سو‌

سلامة‌جسد‌المريض‌يكون‌عرضة‌‌‌‌أوتلف‌العضو‌‌‌‌وبيان‌مسؤوليته‌عن‌‌‌‌هوفي‌حال‌اخلاله‌بالتزامات

ساس‌‌خلال‌بيان‌حدود‌هذه‌المسؤولية‌وأ‌‌للمسؤولية‌المدنية،‌وهذا‌ما‌سنتناوله‌في‌هذه‌الدراسة‌من

‌النظرية‌والعملية:‌‌نالدراسة‌تبرز‌أهميتها‌الناحيتي‌‌أن ‌‌إلى‌‌قيامها‌وأحكامها،‌إضافةً‌

النظرية‌‌‌ الناحية‌ القانون‌‌‌‌تتمثل‌فمن‌ الهامة‌في‌ الموضوعات‌ أنها‌تبحث‌أحد‌ الدراسة‌في‌ أهمية‌

به‌مما‌ستشكل‌‌‌المتبرّعالوضعي‌والذي‌يتعلق‌بحدود‌مسؤولية‌الطبيب‌الجراح‌عن‌تلف‌العضو‌‌

لية‌الطبية‌في‌‌مرجعاً‌ومنارة‌يستهدي‌بها‌الباحثين‌وأصحاب‌الشأن‌المهتمين‌بقضايا‌المسؤو‌

‌البشرية.‌الأعضاء‌زراعة‌ونقلعمليات‌

تظهر‌أهمية‌الدراسة‌من‌كونها‌قد‌تكون‌سبيلًا‌للمضي‌قدماً‌للباحثين‌المهتمين‌‌‌‌ةمن‌الناحية‌العمليو‌

بهذا‌الموضوع،‌وسوف‌ينعكس‌على‌المعرفة‌العملية‌المتعلقة‌بالموضوع‌في‌التركيز‌على‌نقاط‌‌

ن‌وجدت‌ومحاولة‌تعزيزها،‌والتأكيد‌على‌نقاط‌القوة،‌لذلك‌تعد‌هذه‌الدراسة‌سبيلًا‌‌إالضعف‌‌

‌ن‌الدراسات‌القانونية‌في‌المستقبل.‌لإجراء‌الكثير‌م
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 سادساً: حدود الدراسة 

‌ستقتصر‌الدراسة‌الحالية‌بالحدود‌الآتية:‌

‌‌الأعضاء‌موضوع‌مسؤولية‌الطبيب‌المدنية‌عن‌تلف‌‌تتناول‌هذه‌الدراسة‌أحكام‌‌‌‌الحدود المكانية:

 الهاشمية.‌وفقا‌للأحكام‌القانونية‌النافذة‌في‌المملكة‌الأردنية‌بها‌‌‌المتبرّع

(‌لسنة‌‌23قانون‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الانسان‌رقم‌):‌يتمثل‌الحد‌الزمني‌للدراسة‌‌الحدود الزمانية

 1976(‌لسنة‌43من‌قانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌)‌وتعديلاته.‌1977

‌الأعضاء‌مسؤولية‌الطبيب‌المدنية‌عن‌تلف‌‌ستقتصر‌الدراسة‌على‌موضوع‌‌‌‌الحدود الموضوعية:

‌بها.‌‌‌المتبرّع

 سابعاً: مصطلحات الدراسة

شــخص‌‌إلىالخلايا‌من‌شــخص‌متبرع‌‌‌أومجموعة‌من‌الأنســجة‌‌‌أوهو:‌"نقل‌عضــو‌‌‌‌الأعضــاءنقل‌‌

‌.(1) النسيج‌التالف‌لدى‌الأخير"‌أومستقبل‌ليقوم‌مقام‌العضو‌

من‌خسـارة‌‌‌‌المتضـررترضـية‌من‌جنس‌الضـرر‌تعادل‌ما‌لحق‌‌أوالنقود‌‌‌من:‌مبلغ‌‌التعويض المدني

ــار،‌فالتعويوما‌فاته‌من‌كســــب‌كان‌نتيجة‌الفعل‌الفعل‌ ــرر‌وهو‌‌‌ض‌الضــ ــاء‌لجبر‌الضــ ــيلة‌القضــ وســ

وعدما‌ولا‌تأثير‌لجســـــامة‌الخطأ‌فيه‌وينبغي‌ان‌يتكافأ‌مع‌الضـــــرر‌دون‌أن‌‌‌‌يدور‌مع‌الضـــــرر‌وجوداً‌

 (2)‌.ينقص‌منه‌أويزيد‌عليه‌

 

الانعكاســـــــــات‌القانونية‌للإنجاب‌الصـــــــــناعي،‌دراســـــــــة‌مقارنة،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌‌‌‌.(2005(‌أبو‌حوة،‌طارق‌عبد‌الله‌)1)
‌.‌‌‌‌‌254المنصورة،‌مصر،‌ص

‌‌)دون‌دار‌نشــــــــــــــر،،‌1م،‌جمصــــــــــــــادر‌الالتزا،‌الوجيز‌في‌نظرية‌الالتزام‌‌،عبد‌الباقي‌البكري‌‌‌(.1980)عبدالمجيد‌،‌الحكيم(‌‌2)
 .244ص
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جبر‌الضرر‌الذي‌يحدث‌للشخص‌نتيجة‌فعل‌ارتكبه‌شخص‌‌‌‌إلىنظام‌يهدف‌‌‌‌المسؤولية المدنية:

زجر‌وعقاب‌‌‌‌إلىالعمل‌غير‌المشروع‌دون‌أن‌تهدف‌‌‌‌أو‌آخر‌هدفها‌مجرد‌إزالة‌أثر‌الفعل‌الضار‌‌

‌(1)‌‌.مرتكبه

 منهج الدراسة  ثامناً:

الذي‌يتضمن‌تحليل‌العناصر‌والمكونات‌‌‌‌المنهج التحليلي :على‌‌سيعتمد‌الباحث‌في‌هذه‌الدراسة‌‌

النتيجة‌العلمية‌الأقرب‌للدقة،‌‌‌‌إلىويربط‌الأسباب‌بالنتائج،‌ويعتبر‌هذا‌المنهج‌الأمثل‌ليتوصل‌به‌‌

‌‌الأعضاء‌‌‌زراعة‌ونقلعمليات‌‌ووفقاً‌لهذا‌سيتم‌بحث‌الموضوع‌سيكون‌دراسة‌تحليلية‌تسلط‌الضوء‌على‌‌

المترتبة‌‌‌ثارالآو‌‌والتزامات‌الطبيب‌الذي‌يجري‌هذه‌العملية‌ومجالاتها‌وصورها‌بين‌الأحياء‌والأموات‌

المنقول‌إليه‌‌‌‌أو‌‌المتبرّع‌تلف‌العضو‌والحاق‌الأذى‌والضرر‌بجسد‌‌‌‌إلىعلى‌خطأ‌الطبيب‌الذي‌يؤدي‌‌

المصادر‌والمراجع‌والمؤلفات‌والتشريعات‌والاتفاقيات‌الثنائية‌‌‌‌إلىوذلك‌بالرجوع‌‌به‌‌‌‌المتبرّعالعضو‌‌

 والجماعية‌ذات‌الصلة‌بالموضوع‌مدار‌البحث.‌

 ذات الصلة  : الدراسات السابقةاً تاسع

والتي جاءت بعنوان " المسؤولية المدنية    ، -رسالة ماجستير    –   (2015)   صبرينة  دراسة بونوة 

والتي‌توصلت‌فيها‌الباحثة‌‌،  "  –دراسة مقارنة    –البشرية    الأعضاءللطبيب في مجال نقل وزرع  

‌ما‌يلي:‌‌إلى

البشرية‌والذي‌‌‌‌الأعضاءالبشرية‌تختلف‌باختلاف‌مصدر‌‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلضوابط‌‌‌‌ن ‌إ .1

 من‌جثث‌الموتى.‌‌أويكون‌أما‌من‌الأحياء‌

 

‌.53ص‌دمشق،‌ب.ت(‌منشورات)‌،دراسة‌مقارنة‌،النظرية‌العامة‌للالتزام،‌محمد‌حاتم‌لبيات(‌‌1)
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ن‌يكون‌العضو‌المتنازل‌عنه‌من‌‌العمليات‌أن‌تكون‌بين‌الأحياء‌وأ‌‌ه‌يشترط‌لإباحة‌تلكن ‌أ .2

التي‌يجوز‌التنازل‌عنها‌بحكم‌الشرع‌والقانون‌والتي‌لا‌يترتب‌عليها‌أي‌ضرر‌على‌‌‌‌الأعضاء

نساب،‌كما‌يشترط‌أن‌يكون‌الدافع‌في‌هذه‌العمليات‌اختلاط‌الأ‌‌إلىحياة‌المتنازل‌ولا‌تؤدي‌‌

 هو‌تحقيق‌المصلحة‌العلاجية‌وليس‌الحصول‌على‌منفعة‌مالية.‌

‌‌الأعضاء‌‌‌زراعة‌ونقلإلزام‌الطبيب‌بضرورة‌إجراء‌الفحوصات‌الضرورية‌قبل‌إجراء‌عمليات‌‌ .3

البشرية‌بغرض‌التأكد‌من‌توافق‌الأنسجة‌لأطراف‌العملية،‌والتأكد‌من‌مدي‌سلامة‌الحالة‌

يات‌في‌المستشفيات‌المخصصة‌لذلك‌‌لالصحية‌لأطراف‌العملية،‌كما‌يلزم‌إجراء‌تلك‌العم

 والمحددة‌على‌سبيل‌الحصر‌وفقاً‌للقانون.‌

تقصيرية،‌‌‌‌أوكانت‌عقدية‌‌إن‌مسؤولية‌الطبيب‌تتحدد‌تحت‌وفق‌طبيعة‌تلك‌المسؤولية‌سواء‌‌ .4

كان‌هناك‌رابطة‌عقدية‌بين‌الطبيب‌والشخص‌الخاضع‌للعملية،‌بينما‌تكون‌‌‌‌إذافتكون‌عقدية‌‌

 كانت‌باطلة.‌‌أوتقصيرية‌في‌حال‌تخلفت‌الرابطة‌العقدية‌

نه‌في‌‌،‌غير‌أناية‌وليس‌التزاماً‌بتحقيق‌نتيجةإلتزام‌الطبيب‌هو‌التزام‌ببذل‌ع‌ن‌الأصل‌في‌‌إ .5

 نتيجة.‌ملتزماً‌بتحقيق‌‌ىالبشرية‌يبق‌الأعضاء‌زراعة‌ونقلعمليات‌

أنه‌متعلقاً‌‌ية‌وفي‌المجال‌الطبي‌ككل‌يتميز‌بالبشر‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلإن‌الخطأ‌في‌مجال‌‌ .6

البشرية‌امر‌‌‌الأعضاءبحياة‌الإنسان‌ومن‌ثم‌فان‌تعدد‌صور‌الخطأ‌في‌مجال‌نقل‌وزرع‌‌

 وارد‌ويحدث‌نتيجة‌مخالفة‌الضوابط‌القانونية‌التي‌حددها‌القانون‌على‌وجه‌الحصر.‌

إن‌الهدف‌من‌المسؤولية‌الطبية‌المدنية‌هو‌جبر‌الضرر‌الناتج‌عن‌خطأ‌الطبيب‌عن‌طريق‌‌ .7

يتحدد‌مقداره‌وفقاً‌للسلطة‌التقديرية‌الممنوحة‌للقاضي‌مع‌الأخذ‌في‌الاعتبار‌‌‌الذي‌التعويض‌

 المعايير‌والظروف‌الملابسة‌للمضرور‌وما‌يجري‌من‌اتفاقيات‌مبرمة‌حول‌مسؤولية‌الطبيب.‌
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ماجستير والتي جاءت بعنوان " الخطأ    ، رسالة(2016)  يعبد الغنهشام خليل    دراسة خلود

والتي‌توصلت‌فيها‌الباحثة‌‌‌‌،"  2016دراسة في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي لسنة    الطبي:

‌ما‌يلي:‌‌إلى

ن‌‌ية‌تقصيرية‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌وإن‌المسؤولية‌الطبية‌في‌التشريع‌الإماراتي‌هي‌مسؤول‌إ .1

ن‌التزام‌الطبيب‌في‌بعض‌،‌وإالمريض‌والمنشأة‌الصحيةكان‌هناك‌علاقة‌تعاقدية‌ما‌بين‌‌

 الحالات‌يكون‌التزام‌ببذل‌عناية‌وفي‌بعض‌الحالات‌يكون‌بتحقيق‌غاية.‌

‌‌الطبيب،‌ان‌قضاء‌دولة‌الامارات‌العربية‌المتحدة‌يأخذ‌بالمعيار‌الموضوعي‌لقياس‌خطأ‌‌ .2

‌بظروف‌مشابهة‌‌ن‌يكون‌محاطاً‌يار‌قياس‌الخطأ‌الطبي‌مع‌اشتراط‌أفالطبيب‌الوسط‌هو‌مع

 لظروف‌الطبيب‌المسؤول.

هيئة‌متخصصة‌لبيان‌مقدار‌‌‌إلىالمسؤولية‌الطبية‌اللجوء‌‌‌‌إن‌من‌الضرورة‌قبل‌رفع‌دعوى‌ .3

 الضرر‌ورابطة‌السببية‌اذ‌يمكن‌تخفيف‌العبء‌على‌المحاكم‌بهذه‌الطريقة.‌

والتي جاءت بعنوان " المسؤولية المدنية للطبيب في    ،(2007)  لعبد الجلي  دراسة مختاري 

 ما يلي:   إلىوالتي توصل فيها الباحث  ،" –دراسة مقارنة  –البشرية  الأعضاءنقل وزرع 

البشرية‌في‌صورها‌العملية‌المتمثلة‌في‌الاستئصال‌والزرع‌‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلإن‌علميات‌‌ .1

هي‌عمليات‌باتت‌تشكل‌خطراً‌حقيقياً‌على‌حق‌الإنسان‌في‌سلامة‌جسمه،‌وهو‌ما‌جعلها‌‌

تفرض‌على‌المشرعين‌ان‌يحيطها‌بشروط‌وضوابط‌معينة‌لتفادي‌الخروج‌عن‌الهدف‌المرجو‌

 منها.‌



9 
 

البشرية‌من‌حيث‌الواقع‌العلمي‌‌‌الأعضاء‌‌قل‌زراعة‌ونإن‌مسؤولية‌الطبيب‌في‌مجال‌عمليات‌‌ .2

لا‌تزال‌تخضع‌للقواعد‌العامة‌للمسؤولية‌التقصيرية‌والعقدية‌بالرغم‌من‌خطورة‌هذه‌العلميات‌

 وتعقيدها.

 ما يميز دراستي عن الدراسات السابقة 

البشرية‌‌‌‌‌الأعضاءالمشكلات‌التي‌تتعلق‌بعمليات‌زراعة‌ونقل‌‌تتميز‌دراستي‌الحالية‌كونها‌تعالج‌‌

والمساءلة‌عن‌الأخطاء‌التي‌تحصل‌في‌ميدانها،‌نظراً‌لما‌تحويه‌هذه‌الجراحة‌من‌خصوصية،‌وما‌‌

توضيح‌طبيعة‌المسؤولية‌المدنية‌التي‌تنشأ‌عن‌أخطاء‌الطبيب‌‌و‌‌‌حملته‌من‌جديد‌في‌المجال‌الطبي،

طبيعة‌‌،‌وهل‌‌يةوبيان‌بأنها‌مسؤولية‌عقدية‌أم‌مسؤولية‌تقصير‌‌‌،الأعضاءفي‌عمليات‌زراعة‌ونقل‌‌

،‌وما‌‌التزام‌ببذل‌عناية‌أم‌التزام‌بتحقيق‌نتيجةي‌‌ه‌‌الأعضاءالتزام‌الطبيب‌في‌عمليات‌زراعة‌ونقل‌‌

‌نوع‌التعويض‌ونطاقه‌والقضاء‌المختص‌بالمسؤولية‌عن‌هذا‌الضرر‌الطبي.
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 : الثانيالفصل 
 الأعضاء ماهية عمليات زراعة ونقل 

،‌هسلامة‌جسد‌من‌توفرها‌وضمانها‌للإنسان‌هي‌ضمان‌‌‌‌د ‌لابُ‌من‌أهم‌الحقوق‌الجوهرية‌التي‌‌إن‌‌‌

بأي‌المساس‌بجسد‌الإنسان‌‌بر‌الزمن‌بشكل‌عدم‌إجازة‌‌وهو‌حق‌كرّسته‌معظم‌التشريعات‌والدساتير‌ع‌

وهذا‌الحق‌،‌‌مصلحة‌هذا‌الأخيرلو‌كانت‌الغاية‌من‌هذا‌المساس‌متمثلة‌ب‌‌حتىمبرر‌كان،‌‌‌‌أوطريقه‌‌

زدهار‌نصب‌عينيه‌حيث‌‌على‌المجتمع‌الذي‌يضع‌التقدم‌والإنعكس‌أثره‌‌ليس‌لصيقاً‌بالفرد‌فقط‌بل‌ي‌

‌كاملة.قانونية‌‌يوفر‌لهذا‌الحق‌حماية

فالجسد‌الإنساني‌هو‌عماد‌الشخص‌ذاته‌والمساس‌بهذا‌الجسد‌بأي‌شكل‌يُعتبر‌انتهاكاً‌لحرمة‌‌

أساسي‌‌ بحق‌ والطبي‌ العلمي‌ التقدم‌ وقد‌اصطدم‌ الجسدي‌للإنسان،‌ للإنسان‌وهو‌حقه‌في‌‌الكيان‌

السلامة‌الجسدية،‌وباعتبار‌الإنسان‌كائناً‌حياً‌فإنه‌يتكون‌من‌جسد‌وروح،‌والإنسان‌في‌هذا‌الموضع‌‌

ويعتبر‌الجسد‌والروح‌والعقل‌من‌العناصر‌الأساسية‌‌‌‌،هو‌محل‌هذا‌الحق‌وهو‌محل‌الحماية‌القانونية

ة‌الإنسان،‌ولشخصية‌الإنسان‌سمات‌‌المكوّنة‌لأي‌إنسان،‌فهي‌تتكامل‌وتترابط‌معاً‌لتكون‌شخصي

،‌وحدوث‌اضطراب‌في‌أحد‌‌علة‌المكونات‌يؤثر‌بعضها‌على‌بعض‌خاصة‌فهي‌وحدة‌متكاملة‌متفا‌

تلك‌الشخصية‌تنطوي‌على‌مكوّنات‌عضوية‌‌‌‌الشخصية‌يؤثر‌في‌الجوانب‌الأخرى،‌كما‌أن ‌‌‌جوانب‌

المكونات‌‌ بعض‌ في‌ غيره‌ مع‌ الإنسان‌ تشابه‌ ومهما‌ واجتماعية،‌ الظروف‌‌‌أوالفردية‌‌ونفسية‌ في‌

‌المحيطة‌فإنه‌يبقى‌محتفظاً‌بفرديته‌وذاتيته‌الخاصة.

السابق‌‌ ووسائل‌مختلفة‌عن‌ بتقنيات‌ والتداوي‌ العلاج‌ وطرق‌ الحديث‌ الطبي‌ التطور‌ أثار‌ وقد‌

ا‌بالتشريعات‌‌ذ‌لطب‌حدوده‌التقليدية‌الطبية‌ما‌حمشكلات‌قانونية‌لم‌تكن‌مثارة‌من‌قبل،‌تجاوز‌بها‌ا

التوجه‌نحو‌العمل‌الطبي‌لوضعه‌ضمن‌قواعد‌جديدة‌وتحديد‌مسارات‌تختلف‌‌‌‌إلىالدولية‌‌‌‌تفاقيات‌والإ
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الخطيرة‌ الاعتداءات‌ من‌ البشري‌ الجسد‌ لحرمة‌ حماية‌ العامة‌ التقليدية‌ الطبية‌ القواعد‌ مسلك‌ عن‌

الإنسان‌‌ على‌ تجري‌ التي‌ العلمية‌ الطبية‌ التجارب‌ بظهور‌ الأمر‌ ويتعلق‌ عليه،‌ وقوعها‌ المحتمل‌

العلمي‌وكذلك‌عمليات‌وخصوصاً‌ البحث‌ السليم‌وبغرض‌ التي‌تجري‌على‌الإنسان‌ التجارب‌ تلك‌ ‌

وهي‌موضوع‌‌‌‌به،‌‌المتبرّعوما‌ينتج‌عنها‌في‌بعض‌الحالات‌من‌تلف‌العضو‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقل

‌أودراستنا،‌حيث‌يتأرجح‌الأمر‌بين‌الحفاظ‌على‌مصلحتين:‌مصلحة‌عامة‌متعلقة‌بالبحث‌العلمي‌‌

إجراء‌التجارب‌العلمية‌العلاجية‌لما‌فيها‌من‌خدمة‌عامة‌متمثلة‌في‌تنمية‌المعرفة‌العلمية‌في‌الجوانب‌

الطبية،‌ومصلحة‌خاصة‌تتعلق‌بحرية‌الفرد‌وما‌يتعلق‌بها‌من‌حقوق‌وخصوصاً‌الحقوق‌المرتبطة‌‌

د‌ماهية‌ما‌‌بالشخصية‌كاحترام‌سلامة‌جسده‌وعدم‌المساس‌بها،‌ومن‌خلال‌هذا‌الفصل‌سنقوم‌بتحدي

‌يلي:‌

‌‌.البشرية‌الأعضاء‌زراعة‌ونقلمفهوم‌عمليات‌‌المبحث الأول:

‌.‌الأعضاء‌زراعة‌ونقلالصور‌الخاصة‌بعمليات‌‌المبحث الثاني:
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 : ث الأولـالمبح
 البشرية  الأعضاء  زراعة ونقلمفهوم عمليات 

البشرية‌كثيراً‌من‌التساؤلات‌بين‌فقهاء‌القانون‌في‌العصر‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقليثير‌موضوع‌‌

‌‌ث‌يعد‌أحد‌‌،آخر‌وزرعه‌في‌جسده‌‌إلىالحديث،‌فموضوع‌استقطاع‌العضو‌البشري‌ونقله‌من‌شخص‌‌

ما‌توصل‌إليه‌الإنسان‌في‌القرن‌العشرين‌من‌خلال‌مسيرته‌الطويلة‌في‌الأبحاث‌والتجارب‌وصراعه‌‌

مواصلة‌الحياة‌في‌‌‌إلىالمستمر‌مع‌الصحة‌والموت،‌فقد‌توصل‌هذا‌الانسان‌بأساليب‌العلم‌الحديثة‌‌

مية‌الواضحة‌‌اعتلال‌أصاب‌أحد‌أعضاء‌جسده،‌ونجد‌هذه‌الأه‌‌أوكاد‌يفقد‌حياته‌لمرض‌‌‌‌أوإنسان‌فقدّ‌‌

إجازة‌تدخل‌الأساليب‌الطبية‌الحديثة‌‌‌‌إلىوإعادة‌زرعها‌‌‌‌،في‌عمليات‌استقطاع‌أعضاء‌الجسد‌البشري‌

من‌حماية‌لهذا‌الكيان‌الجسدي،‌‌‌التشريعات‌ومقدار‌ما‌توفره‌‌‌‌،في‌مجال‌الحق‌في‌السلامة‌الجسدية

ت‌تمس‌جسد‌الإنسان‌لدى‌كل‌أن‌الأفعال‌التي‌يتم‌من‌خلالها‌إجراء‌هذا‌النوع‌من‌الجراحا‌‌بُد ‌‌‌فلا

أيضاً‌‌‌المشرّعلها‌‌امن‌المعطي‌)الحي(،‌ولا‌يخلو‌المساس‌بجسد‌المعطي‌)الميت(،‌من‌إشكالية‌ن

‌.(1) بالحماية‌القانونية‌اللازمة

،‌وكذلك‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلوعلى‌ذلك‌سنقوم‌من‌خلال‌هذا‌المبحث‌بتحديد‌مفهوم‌عمليات‌‌

‌الإنسان‌محل‌هذه‌العمليات‌الطبية‌الحديثة،‌وذلك‌وفق‌التقسيم‌الآتي:‌التكييف‌القانوني‌لجسد‌

‌البشرية‌الأعضاء‌زراعة‌ونقلعمليات‌‌تعريف‌:المطلب الأول

‌التكييف‌القانوني‌لطبيعة‌جسد‌الإنسان‌:المطلب الثاني

 

خاص،‌‌القانون‌‌الماجســتير‌في‌المريض،‌مذكرة‌لنيل‌شــهادة‌الحصــول‌على‌رضــا‌الطبيب‌ب‌التزام‌ال‌‌.(2010)‌(‌غنيمة،‌قنيف1)
‌.‌32جزائر،‌صالحقوق،‌جامعة‌مولود‌معمري،‌تيزي‌وزو،‌الكلية‌
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 : المطلب الأول
 البشرية  الأعضاء  زراعة ونقلتعريف عمليات 

‌‌الأعضاء‌لتحديد‌ماهية‌وتعريف‌هذا‌النوع‌من‌العمليات‌لابد‌أولًا‌تعريف‌محل‌هذه‌العمليات‌وهي‌‌

‌تعريفها،‌وسيكون‌ذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌‌إلى‌البشرية،‌ومن‌ثم‌التطرق‌

 البشرية  الأعضاءالفرع الأول: تعريف 

لا‌‌‌-لنوعين‌أعضاء‌فردية‌‌‌‌الأعضاءالبشرية‌بأنها‌"جزء‌من‌الإنسان‌ويقسم‌‌‌‌الأعضاء‌عرفت‌‌

ويوجد‌بديل‌‌‌-غير‌فردية‌أومثل‌القلب‌والكبد،‌وأعضاء‌زوجية‌‌-يوجد‌بديل‌لها‌يقوم‌بنفس‌وظيفتها‌

هو‌تلك‌الجزء‌المحدد‌من‌جسم‌الإنسان‌‌‌‌أوولا‌يؤدي‌نقلها‌لحدوث‌الوفاة،‌‌‌‌-لها‌يقوم‌بذات‌الوظيفة‌‌

 ‌.(1)‌والكلىعدة‌وظائف‌محددة‌كالقلب‌والكبد‌‌أوينهض‌بأداء‌وظيفة‌والذي‌

والمكتشفات‌الطبية‌والبيولوجية‌‌‌‌،أنه‌مع‌تقدم‌العلوم‌الحديثة‌‌إلى‌‌(2)‌‌‌من‌الفقهاء‌‌ويذهب‌البعض‌

‌‌،‌الحديثة‌يمكن‌القول‌بأن‌العضو‌لا‌يقتصر‌فقط‌على‌القلب‌والكلى‌والرئة‌والكبد‌والأعضاء‌التناسلية‌

‌.والهرمونات‌الدم‌والمني‌وقرنية‌العين‌والجين‌وأجزاء‌العضو‌مثل‌الجينات‌‌وإنما‌يشمل‌أيضاً‌

(‌‌23قانون‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الانسان‌رقم‌)في‌‌‌‌الأردنيأما‌التعريف‌القانوني‌نجد‌التشريع‌‌

جزء‌‌‌‌أوقام‌بمحاولة‌تعريف‌العضو‌بأنه:‌"كل‌عضو‌من‌أعضاء‌الإنسان‌‌،‌‌وتعديلاته‌‌1977لسنة‌‌

‌منه".‌

 

وفاء‌‌الوضــــعية،‌دار‌القوانين‌‌الســــلامية‌و‌الإشــــريعة‌البشــــرية‌بين‌‌العضــــاء‌الأ(،‌نقل‌وبيع‌‌2008)حميد‌ال(‌نبيه،‌نســــرين‌عبد‌1)
‌.‌‌‌32سكندرية،‌صالإنشر،‌الطباعة‌و‌اللدنيا‌‌

غنيمة،‌‌،‌51حقوقية،‌صالحلبي‌‌الطبية،‌بيروت،‌منشـورات‌الخطاء‌‌الأجنائية‌عن‌‌المسـؤولية‌ال(،‌‌2014)شـوقي‌‌(‌أبو‌خطوة‌‌2)
‌38،‌صمرجع‌سابقمريض،‌الحصول‌على‌رضا‌الطبيب‌ب‌التزام‌ال‌‌.(2010)‌قنيف
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المنتجات‌البشرية‌التي‌تم‌استخدامها‌في‌العديد‌‌‌أوتعريف‌المشتقات‌‌‌‌إلىهنا‌من‌الإشارة‌‌‌‌د ‌ولابُ‌

أنها: على‌ التشريعات‌ نسيجية‌‌‌‌من‌ وحدة‌ ذاتها‌ في‌ تشكل‌ لا‌ التي‌ البشرية‌ والمواد‌ العناصر‌ "كافة‌

تبدالها‌وتعويضها‌من‌تلقاء‌‌بل‌يمكن‌للجسم‌اس‌‌؛ولا‌يترتب‌على‌استئصالها‌فقدانها‌للأبد‌‌‌،متكاملة

،‌ومن‌أمثلة‌هذه‌المشتقات‌بعض‌المواد‌السائلة‌الداخلة‌في‌تكوين‌الجسم،‌كالدم‌وكافة‌المواد‌نفسه"

ا والهرمونات‌‌السائلة‌ المنوي‌ والسائل‌ الأم‌ ولبن‌ كاللعاب‌ أنواعها‌ اختلاف‌ على‌ الغدد‌ تفرزها‌ لتي‌

‌.(1)‌‌الجلد‌والبويضات‌وخلايا‌

 البشرية  الأعضاء زراعة ونقلالفرع الثاني: المقصود بعمليات 

مجموعة‌من‌‌‌‌أوهو:‌"نقل‌عضو‌‌‌‌الأعضاءنقل‌‌‌‌(2)‌‌كما‌يسميه‌البعض‌‌‌أو‌‌الأعضاءيقصد‌بزرع‌‌

‌‌ى‌النسيج‌التالف‌لد‌‌‌أومقام‌العضو‌‌‌‌شخص‌مستقبل‌ليقوم‌‌إلى‌الخلايا‌من‌شخص‌متبرع‌‌‌‌أوالأنسجة‌‌

.‌ويعرفها‌مركز‌أخلاقيات‌العلوم‌الحيوية‌بأنها:‌"عملية‌جراحية‌يتم‌من‌خلالها‌استبدال‌(3)‌ "الأخير

والتي‌لم‌تعد‌تعمل‌بكفاءتها‌المعتادة‌في‌جسم‌الإنسان‌بأعضاء‌أخرى‌غيرها‌وذلك‌‌،التالفة‌الأعضاء

‌.‌"ما‌لا‌نهاية‌إلىلا‌يمكن‌حفظها‌‌‌الأعضاءخلال‌الفترة‌المسموح‌بها‌لأن‌تلك‌

نسيج‌مصاب‌بآخر‌سليم،‌وقد‌يكون‌‌‌أوعضو‌‌‌‌زرعالبشرية‌‌‌‌الأعضاءرع‌ونقل‌‌كما‌يقصد‌بز‌

بشريان‌تالف‌من‌القلب‌‌مصدر‌العضو‌المنقول‌الشخص‌ذاته‌كاستئصال‌شريان‌من‌الأرجل‌لاستبداله‌‌

‌.(4)‌‌لآخرستبدال‌من‌شخص‌يكون‌الإ‌أو

 

ــلمان‌ال(‌‌1) ــليمان‌زيود،‌حمد‌ســــــ ــئولية‌ال(،‌‌2009)ســــــ ــة‌‌الملوث،‌دار‌الدم‌‌المدنية‌عن‌عملية‌نقل‌المســــــ قاهرة،‌العربية،‌‌النهضــــــ
‌.‌‌‌14ص

‌.‌‌‌32،‌صمرجع‌سابقحميد‌النبيه،‌نسرين‌عبد‌‌،‌.54أبو‌خطوة‌شوقي،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌‌2)
صـــــــــناعي،‌دراســـــــــة‌مقارنة،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌‌القانونية‌للإنجاب‌‌النعكاســـــــــات‌الا(،‌‌2005)‌‌الله(‌أبو‌حوة،‌طارق‌عبد‌3)
‌.‌‌‌‌‌254منصورة،‌مصر،‌صال
‌.‌‌15زيود،‌حمد‌سلمان‌سليمان،‌مرجع‌سبق،‌صال(‌‌4)
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وقد‌عرفت‌المادة‌الثانية‌من‌البروتوكول‌الإضافي‌لاتفاقية‌حقوق‌وكرامة‌الإنسان‌والطب‌الحيوي‌

الأنسجة‌من‌‌‌أو(‌بأنه:‌"نزع‌الخلايا‌‌2008والأنسجة‌البشرية‌نقل‌العضو‌لسنة‌)‌الأعضاءبشأن‌نقل‌

‌".‌زرعها‌فيه‌أوشخص‌ونقلها‌لآخر‌

جسم‌الإنسان‌في‌المادة‌الثانية‌منه‌على‌‌‌اءبأعضنتفاع‌‌الأردني‌في‌قانون‌الإ‌‌المشرّعوقد‌عرفها‌

ميت‌حسب‌مقتضى‌الحال‌‌‌‌أوإزالته‌من‌جسم‌انسان‌حي‌‌‌‌أو:‌"نزعه‌‌الأعضاء‌أن‌المقصود‌بنقل‌‌

‌غرسه‌في‌جسم‌إنسان‌آخر".‌‌‌أووتصنيعه‌

مرضه‌نتيجة‌فشل‌عضو‌من‌‌‌‌أوفي‌حالة‌إصابة‌شخص‌‌‌‌الأعضاءوتنشأ‌الحاجة‌لعملية‌نقل‌‌

أعضائه‌في‌أداء‌العمل‌المنوط‌به،‌وتشير‌اللجنة‌الطبية‌العليا‌بحاجته‌لنقل‌عضو،‌وهناك‌مصدران‌‌

‌للأعضاء:‌

هم‌الأشخاص‌الأحياء‌إذا‌كان‌العضو‌المطلوب‌نقله‌يمكن‌نقله‌من‌شخص‌حي‌‌‌‌:المصدر الأول

 يكون‌ذلك‌من‌أقارب‌المريض.‌دون‌التسبب‌في‌وفاته‌وغالباً‌

قبل‌وفاته،‌‌‌التبرّع‌فهم‌المتوفين‌حديثاً،‌ويتقدم‌هذا‌الشخص‌بإقرار‌كتابي‌برغبته‌في‌‌‌‌:المصدر الثاني

تحقيق‌الشخصية‌على‌سبيل‌المثال،‌وفي‌‌‌أووفي‌بعض‌الدول‌يثبت‌ذلك‌على‌رخصة‌القيادة‌‌

إذ‌ على‌ الحصول‌ يتم‌ بالموافقة‌ إقراره‌ دون‌ الشخص‌ إذا‌مات‌ والأقارب‌وقت‌‌دول‌ ن‌من‌الأسرة‌

الوفاة.‌وفي‌حالة‌إقرار‌الشخص‌برغبته‌في‌التنازل‌عقب‌وفاته‌فإن‌هناك‌جمعيات‌تحتفظ‌بقوائم‌‌

بأسماء‌المتبرعين‌الأحياء‌منها‌جمعيات‌خاصة‌بكل‌عضو‌من‌أعضاء‌الانسان‌مثل‌جمعيات‌‌
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سماء‌المتبرعين‌‌متخصصة‌في‌نقل‌النخاع‌وأخرى‌في‌نقل‌الكلى‌وغيرها،‌ويكون‌معها‌قوائم‌بأ

‌.(1)‌‌المرضىوأخرى‌بأسماء‌

عملية‌‌ تعريف‌ للباحث‌ ونقل‌ويمكن‌ إنسان‌‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ جسم‌ من‌ جزء‌ أخذ‌ بأنها‌ البشرية‌

ويمكن‌أن‌يكون‌‌‌‌،إنسان‌غيره‌لمصلحة‌المنقول‌له‌‌أوووضعه‌في‌موضع‌آخر‌من‌الانسان‌نفسه‌‌

‌ميت‌وذلك‌لأغراض‌علاجية‌لتحقيق‌مصلحة‌مرجوة‌من‌هذه‌العملية.‌أوالانسان‌حي‌

 : المطلب الثاني 
 التكييف القانوني لطبيعة جسد الإنسان 

جسد‌الإنسان‌وعناصره‌ليست‌أشياء‌قابلة‌لأن‌تكون‌محلًا‌للحقوق‌المالية،‌إلا‌أنه‌يمكن‌‌رغم‌أن‌‌

مصلحة‌الآخرين‌بشرط‌ألا‌يعرض‌حياته‌للخطر،‌فمبدأ‌حرمة‌جسد‌الإنسان‌يعارض‌‌لالتصرف‌بها‌‌

اقتطاع‌أي‌جزء‌من‌جسده‌دون‌موافقته،‌فيستطيع‌إذاً‌التصرف‌في‌جسده‌وحتى‌الغير‌في‌الحدود‌‌

أي‌أن‌تكون‌بشكل‌مجاني‌وتضامني‌في‌خدمة‌مصلحة‌المجتمع،‌لذلك‌يثار‌‌‌،القانون‌ا‌‌التي‌رسمه

‌التساؤل‌حول‌الطبيعة‌القانونية‌لجسد‌الإنسان،‌وهو‌ما‌يستوجب‌دراسة‌ما‌يلي:‌

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية لجسد الإنسان 

تعظيم‌قدر‌الإنسان،‌‌‌‌إلىإن‌المبدأ‌الذي‌يضع‌الإنسان‌خارج‌نطاق‌التعامل‌القانوني،‌يهدف‌‌

إضعاف‌الحماية‌القانونية‌التي‌يجب‌أن‌تقرر‌له‌‌‌إلىهذا‌المنهج‌سيؤدي‌‌‌كلا‌شوإعلاء‌شأنه،‌ولكن‌‌

ولجسده،‌لذا‌أصبح‌من‌الأهمية‌بمكان‌الوقوف‌على‌حقيقة‌وضع‌جسد‌الإنسان‌في‌مجال‌التعامل‌‌

‌لقانوني‌لاستخلاص‌الطبيعة‌القانونية‌له.‌ا

 

ــام‌الأ‌‌(1) ــاكل‌‌ال(،‌‌1995)دين‌الهواني،‌حســــ ــاء‌الأتي‌تثيرها‌عمليات‌زرع‌القانونية‌‌المشــــ ــرية،‌مجلة‌‌العضــــ قانونية‌‌العلوم‌البشــــ
‌.‌‌‌‌132ول،‌صالأعدد‌ال،‌17سنة‌القتصادية،‌جامعة‌عين‌شمس،‌الاو‌
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 أولًا: جسد الإنسان واعضاءه خارج دائرة الأشياء 

الأشياء‌بأنها:‌"كل‌شيء‌‌1976(‌لسنة‌43رقم‌)‌(‌من‌قانون‌المدني‌الأردني54عرفت‌المادة‌)

بحكم‌القانون‌‌‌‌أومعنوياً‌والانتفاع‌به‌مشروعاً‌ولا‌يخرج‌عن‌التعامل‌بطبيعته‌‌‌‌أويمكن‌حيازته‌مادياً‌‌

‌.يصح‌أن‌يكون‌محلًا‌للحقوق‌المالية"

الجسد‌يخرج‌عن‌تعامل‌الأشياء‌التي‌لا‌تسمح‌طبيعتها‌بأن‌تكون‌محلًا‌للحق،‌وهي‌وبذلك‌فإن‌

الأشياء‌التي‌لا‌‌بائرة‌التعامل‌‌الأشياء‌التي‌لا‌يستطيع‌أحد‌أن‌يستأثر‌بها‌كما‌لا‌يدخل‌أيضاً‌في‌د‌

القانون‌أن‌تكون‌محلاً‌ المالية،‌وقد‌يعتقد‌أن‌جسد‌الإنسان‌ما‌هو‌إلا‌شيء‌مادي‌‌‌يُجيز‌ للحقوق‌

ملموس،‌وبالتالي‌لا‌مفر‌من‌اعتباره‌شيئاً‌من‌الأشياء،‌ولكن‌هذا‌القول‌لا‌يمكن‌التسليم‌به‌فصحيح‌‌

كون‌شبيها‌بالشيء‌محل‌القانون،‌وهذا‌ما‌جعل‌أن‌جسد‌الإنسان‌له‌كيان‌مادي،‌ولكن‌لا‌يمكن‌أن‌ي

التعامل‌هو‌الأشياء،‌ولما‌كان‌الإنسان‌وجسده‌لا‌‌ ينقل‌في‌دائرة‌ القانوني‌يركز‌على‌أن‌ما‌ الفقه‌

‌.(1) يعتبران‌شيئاً‌فهما‌خارج‌دائرة‌التعامل

فإن‌جسد‌الإنسان‌لا‌يمكن‌اعتباره‌شيئاً‌بأي‌حال‌من‌الأحوال،‌فهو‌خارج‌دائرة‌الأشياء‌‌‌؛وعليه

‌ولا‌يمكن‌معاملته‌كأي‌سلعة.

 ثانياً: جسد الإنسان خارج دائرة الأموال والتقويم 

الحق‌في‌سلامة‌الجسد‌شأنه‌شأن‌سائر‌الحقوق‌اللصيقة‌بالشخصية‌لا‌يعد‌حقاً‌مالياً،‌وقد‌‌‌إن ‌

اتفق‌الفقهاء‌على‌أنه‌يشترط‌في‌المبيع‌أن‌يكون‌مالًا‌متقوّماً‌ولم‌يختلفوا‌في‌هذا‌الشرط‌ولكن‌اختلفت‌

ز‌مي ‌‌‌؛جاه الأولالاتأساليبهم‌في‌التعبير‌عنه‌وتمكن‌بيان‌آرائهم‌في‌ذلك‌من‌خلال‌ثلاثة‌اتجاهات،‌‌

الاعتبار‌الإنساني،‌‌‌‌إلىهذا‌الاتجاه‌بين‌مفهوم‌المالية‌ومفهوم‌التقويم،‌فجعلوا‌المفهوم‌الأول‌عائداً‌‌

 

‌‌‌78،‌ص1قاهرة،‌طالعربية،‌النهضة‌الحياء:‌دراسة‌مقارنة،‌دار‌الأة‌بين‌بشري‌العضاء‌الأ(،‌نقل‌2011)طارق‌(‌سرور،‌1)
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الشرعي،‌فالمال‌عند‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌كل‌موجود‌‌‌عتبارالإ‌‌إلىوجعلوا‌مفهوم‌التقويم‌أمراً‌عائداً‌‌

الانتفاع‌به،‌فالمالية‌عند‌هؤلاء‌شرط‌في‌‌‌‌المشرّع‌يميل‌إليه‌طبع‌الإنسان،‌والمتقوم‌كل‌مال‌أباح‌‌

ول مالًا‌ ليست‌ عندهم‌ والميتة‌ متقوماً،‌ ليس‌ ولكنه‌ عندهم‌ مال‌ فالخمر‌ العكس،‌ وليس‌ يست‌‌التقويم‌

وقت‌‌‌إلىيميل‌إليه‌طبع‌الإنسان‌ويمكن‌ادخاره‌‌"هو‌ما‌‌‌‌للمال‌قول‌بعضهم‌‌تعاريفهمومن‌‌‌‌.(1)‌_متقوماً‌

‌.(2)‌الحاجة،‌وقول‌بعضهم‌هو‌ما‌يميل‌إليه‌الطبع‌ويجري‌فيه‌البذل‌والمنع"

الذي‌اكتفى‌أصحابه‌في‌التعبير‌عن‌هذا‌الشرط‌بأن‌يكون‌المبيع‌مالًا‌‌‌‌تجاههو‌الإ‌‌؛الاتجاه الثاني

ولم‌يذكروا‌التقويم،‌وليس‌إغفالهم‌لذكر‌التقويم‌لأنهم‌لا‌يشترطونه‌في‌المبيع‌ولكن‌لأنهم‌يرون‌أن‌‌

مفهوم‌المالية‌يتضمن‌معنى‌التقويم،‌فالمال‌عندهم‌كل‌شيء‌منتفع‌به‌حقيقة‌ومباح‌الانتفاع‌به‌‌

‌.(3)‌ الضرورةر‌حالات‌شرعاً‌في‌غي

السابقين،‌حيث‌لم‌‌‌‌تجاهينعكس‌ما‌ذهب‌إليه‌الإ‌‌إلىتجاه‌‌ذهب‌أصحاب‌هذا‌الإ‌‌: الاتجاه الثالث

‌‌يذكروا‌شيئاً‌في‌المالية‌والتقويم،‌ولكنهم‌اكتفوا‌فقط‌بأن‌الشيء‌يجب‌أن‌يكون‌شيئاً‌طاهراً‌ومنتفعاً‌

به‌انتفاعاً‌شرعياً،‌فاكتفوا‌بذكر‌عناصر‌المالية‌ولم‌يكترثوا‌بإطلاق‌اسم‌عليها،‌فهو‌اختلاف‌شكلي‌

‌.‌(4)‌‌فقط

مي ز‌هذا‌الاتجاه‌بين‌مفهوم‌المالية‌ومفهوم‌التقويم،‌فجعلوا‌‌  والذي‌ويذهب‌الباحث‌مع‌الاتجاه‌الأول‌‌

 ‌‌الإعتبار‌الشرعي.‌إلىالاعتبار‌الإنساني،‌وجعلوا‌مفهوم‌التقويم‌أمراً‌عائداً‌‌إلىالمفهوم‌الأول‌عائداً‌

 

‌.‌‌‌191ولى،‌صالأطبعة‌الحقوقية،‌بيروت،‌الحلبي‌الجزائية‌للأطباء،‌منشورات‌المسؤولية‌ال(،‌‌2013)جمعة‌(‌شهاب،‌ثائر‌1)
جديدة،‌الجامعة‌‌التصـرف‌في‌أعضـائه،‌دار‌النسـان‌في‌‌الإجنائية‌لحق‌‌الحماية‌ال(،‌‌2014)عصـمت‌شـناوي،‌اسـامة‌علي‌ال(‌‌2)

‌.‌‌44سكندرية،‌صالإ
ــم‌إنســـــان‌آخر‌حياً‌أو‌ميتاً،‌مجلة‌مؤتة‌للعلوم‌الإ(،‌انتفاع‌‌2002)ســـــلام‌‌العبادي،‌عبد‌‌ال(‌‌3) ــاء‌جســـ ــان‌بأعضـــ ــية‌‌النســـ ــياســـ ســـ
‌.‌‌43ول،‌صالأجزء‌ال،‌‌4عددالقانونية،‌‌الو‌
‌.‌154دين،‌مرجع‌سابق،‌صالهواني،‌حسام‌الأ(‌‌4)
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 عضائه أالفرع الثاني: طبييعة حق الانسان في جسده و 

لتالي‌فإن‌المساس‌بجسد‌الإنسان‌‌وبا‌‌،حق‌الإنسان‌في‌سلامة‌جسده‌يقتضي‌حظر‌المساس‌به‌

إحداث‌ضرر‌بجسد‌الانسان،‌‌‌‌إلىيكون‌ممنوعاً‌بصفة‌مطلقة،‌ويكون‌ممنوعاً‌كل‌تعاقد‌قانوني‌يؤدي‌‌

إرادة‌المضرور‌لا‌يمكن‌أن‌تمحو‌وصف‌الخطأ‌عن‌الفعل‌الضار‌الذي‌يمس‌جسد‌‌‌ومن‌ثم‌فإن ‌

حقوق‌مالية‌وحقوق‌لصيقة‌بالشخصية‌والحقوق‌المالية‌‌‌‌إلىتنقسم‌الحقوق‌بوجه‌عام‌‌و‌‌‌،(1)‌‌‌الإنسان

تنقسم‌‌ شخصية‌‌إلىبدورها‌ ف‌‌،حقوق‌ الأشياء‌ على‌ ترد‌ عينية‌ جسد‌‌‌‌إلىوحقوق‌ ينتمي‌ طائفة‌ أي‌

هذا‌الجسد‌هو‌مجرد‌شيء‌يجوز‌‌‌‌الإنسان؟‌وهل‌جسد‌الإنسان‌جزء‌من‌الإنسان‌أم‌امتداد‌له؟‌أم‌أن ‌

‌ملكية؟‌التصرف‌فيه‌كسائر‌الأشياء؟‌وإذا‌كان‌للإنسان‌على‌جسده‌حق،‌فهل‌هذا‌الحق‌حق‌

هر‌من‌بينها‌‌وقد‌اختلفت‌الآراء‌فيما‌بين‌الفقهاء‌بخصوص‌طبيعة‌حق‌الشخص‌على‌جسده،‌وظ

ما‌يرى‌أن‌جسد‌الإنسان‌محل‌لحق‌عيني،‌وهناك‌من‌يرى‌أن‌جسد‌الإنسان‌محل‌لحق‌شخصي،‌

أن‌كل‌ما‌في‌الإنسان‌عدا‌نفسه‌)روحه(‌يعد‌من‌قبيل‌الأشياء،‌ويفرق‌أصحاب‌‌‌‌إلى‌‌(2)فيذهب‌البعض‌

ال فصل‌ بعد‌ الآلات‌ حكم‌ يأخذ‌ الإنساني‌ الجسد‌ ويعتبرون‌ والروح‌ الجسد‌ بين‌ الرأي‌ عنه‌‌هذا‌ روح‌

فيصبح‌مجرد‌شيء‌يجوز‌التصرف‌فيه،‌وعلى‌ذلك‌فإن‌أعضاء‌الإنسان‌تصلح‌لأن‌تكون‌محلًا‌‌

‌‌ملكاً‌‌‌للحقوق‌المالية،‌ويجوز‌للفرد‌أن‌يتصرف‌في‌جسده‌وينتفع‌به‌بكافة‌التصرفات،‌لأنه‌مالك‌له

‌.مطلقاً‌

 

ــناوي،‌علي‌‌ال(‌‌1) ــائه،‌دار‌النســـــــان‌في‌الإجنائية‌لحق‌‌الحماية‌‌ال(،‌‌2014)عصـــــــمت‌‌شـــــ جديدة،‌الجامعة‌‌التصـــــــرف‌في‌أعضـــــ
‌.‌‌44سكندرية،‌صالإ

‌.‌‌143سلام،‌مرجع‌سابق،‌صالعبادي،‌عبد‌‌ال‌‌(2)
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يعتبر‌الإنسان‌مالكاً‌‌‌‌؛الاتجاه الأولوعليه‌نلاحظ‌في‌هذا‌الإطار‌أن‌هناك‌اتجاهين‌أساسيين‌‌

يرى‌أن‌الإنسان‌يعتبر‌صاحب‌حق‌انتفاع‌على‌‌‌‌؛والاتجاه الثانيلجسده‌فسلطته‌عليه‌حق‌ملكية‌‌

‌تباعاً:‌‌‌جسده،‌وسنتطرق‌إليهما

عتداء‌على‌‌لتبرير‌عدم‌جواز‌الإ‌(1)‌البعض‌‌ى‌:‌ناد‌تجاه الأول: للإنسان على جسده حق الملكيةالإ 

يعتبر‌مالكاً‌لجسده،‌وبالتالي‌يستطيع‌أن‌يحتج‌في‌مواجهة‌الكافة‌بحقه‌في‌‌ه‌‌جسد‌الإنسان‌بأن‌

سلامة‌جسده،‌ويترتب‌على‌هذا‌الاتجاه‌تمتّع‌الإنسان‌بحق‌مطلق‌على‌جسده،‌فيستطيع‌من‌ناحية‌‌

عترض‌على‌أي‌مساس‌بجسده‌أيا‌‌أن‌يتصرف‌فيه‌كما‌يشاء،‌كما‌يستطيع‌من‌ناحية‌أخرى‌أن‌ي

‌.‌ونتائجهكانت‌مبرراته‌

تجاه‌انتقادات‌عديدة،‌فمن‌ناحية‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌موضوعاً‌لملكية‌الأشياء،‌‌وقد‌لقي‌هذا‌الإ

ومن‌المسلم‌به‌أن‌جسد‌الإنسان‌ليس‌من‌الأشياء،‌ولهذا‌يوجد‌تعارض‌أساسي‌بين‌حق‌الملكية‌وحق‌‌

انية‌فإن‌المتفق‌عليه‌فقهاً‌وقضاءً‌أن‌الإنسان‌لا‌يستطيع‌أن‌‌الإنسان‌في‌سلامة‌جسده.‌ومن‌ناحية‌ث‌

يتصرف‌في‌جسده‌بالطريقة‌الأكثر‌إطلاقاً‌فهناك‌من‌التصرفات‌التي‌لا‌يمكن‌أن‌ترد‌على‌جسد‌‌

‌.(2)‌‌نفسهالإنسان،‌فهذا‌الرأي‌يحمي‌جسد‌الإنسان‌ضد‌تصرفات‌الشخص‌

يكون‌هناك‌مالك‌أي‌يوجد‌صاحب‌الحق‌مستقلًا‌‌من‌ناحية‌ثالثة‌فالقول‌بوجود‌ملكية‌يستلزم‌أن‌‌

،‌د‌الإنسان‌تتعارض‌مع‌ذلك‌حيث‌يتحد‌صاحب‌الحق‌ومحل‌الحقسعن‌موضوع‌الحق،‌وطبيعة‌ج

 

‌.‌73(‌سرور،‌طارق،‌مرجع‌سابق،‌ص1)
‌.45ستبق،‌صشناوي،‌علي‌عصمت،‌مرجع‌ال(‌‌2)
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فإن‌حق‌الملكية‌في‌صورته‌الحديثة‌لم‌يصبح‌ذلك‌الحق‌المطلق‌بل‌أصبحت‌‌،‌‌ما‌سبق‌‌إلىإضافةً‌‌

‌.(1)‌المطلقةله‌وظيفة‌اجتماعية‌من‌شأنها‌أن‌تورد‌قيوداً‌عديدة‌على‌سلطة‌المالك‌

القائل‌بأن‌‌‌‌تجاهالإ‌‌إلىإزاء‌الانتقادات‌التي‌وجهت‌‌الاتجاه الثاني: للإنسان على جسده حق انتفاع:  

ا انتفاع‌فقط‌على‌‌ت‌الإنسان‌على‌جسده‌حق‌ملكية‌ظهر‌ جاه‌آخر‌يعتبر‌الإنسان‌صاحب‌حق‌

جسده،‌فالجسد‌بالنسبة‌للإنسان‌لا‌يعدو‌حقه‌فيه‌حق‌المنفعة،‌ولكن‌الله‌يسمح‌للإنسان‌بالتمتع‌‌

‌.‌(2)‌‌حياتهوباستعمال‌جسده‌طوال‌

بإجراء‌عملية‌جراحية‌إلا‌إذا‌كانت‌تستهدف‌مصلحة‌فلا‌يجوز‌المساس‌بسلامة‌الجسد‌ولا‌يسمح‌‌

‌إلىحياة‌الشخص،‌ولم‌تسلم‌هذه‌النظرية‌من‌النقد،‌التي‌أدت‌‌‌‌ىجسد‌ككل‌والمحافظة‌عليه‌وعلال

فكرة‌‌‌‌عدم‌نجاح‌هذه‌النظرية،‌وظهرت‌النظرية‌الحديثة‌تفسر‌مبدأ‌جسد‌الإنسان‌والتي‌تؤسسه‌على

‌‌،‌‌لأعضاء‌جسدهكاً‌الانسان‌مال‌‌ن ‌أ‌ئهم،‌والتي‌يترتب‌على‌‌ملكية‌اعضا‌استقلال‌الأشخاص‌الطبيعيين‌ب

كان‌ذلك‌‌أعضو‌من‌أعضائه‌لمصلحة‌شخص‌آخر،‌سواء‌‌‌‌أوأنه‌يمكنه‌استقطاع‌جزء‌من‌جسده‌‌

بدون‌مقابل،‌وكذلك‌صلاحية‌أعضاء‌الجسد‌لأن‌تكون‌محلًا‌للسرقة‌ليس‌فقط‌في‌حالة‌‌‌أوبمقابل‌‌

طاعها‌دون‌رضا‌الشخص،‌سواء‌في‌حياته‌أم‌بعد‌‌ولكن‌في‌حالة‌استق‌‌،انفصالها‌عن‌جسد‌الفرد‌

.‌بل‌أن‌أي‌اتفاق‌يتضمن‌مساساً‌بسلامة‌الجسد‌يعتبر‌باطلًا،‌حتى‌ولو‌برضا‌الشخص‌(3)‌‌‌مماته

‌المجني‌عليه.‌

 

،‌1قاهرة،‌طالقانونية،‌‌القومي‌للإصـــدارات‌‌المركز‌المدنية،‌‌الجراحين‌‌الطباء‌و‌الأمســـؤولية‌‌‌‌.(2015)‌‌ال،‌رمضـــان‌كمال(‌كم1)
‌.‌19ص

ســلامية،‌دار‌الإشــريعة‌المدني‌و‌القانون‌‌الجســد‌دراســة‌مقارنة‌في‌‌الحياة‌وســلامة‌‌الحق‌في‌ال‌‌.(2009)‌‌(‌خليفة،‌محمد‌ســعد2)
‌.‌‌54قاهرة،‌صالعربية،‌النهضة‌ال
‌.‌‌‌47شناوي،‌علي‌عصمت،‌مرجع‌ستبق،‌صال(‌‌3)
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وكذلك‌النظرية‌الحديثة‌تعرضت‌لانتقادات‌تعكس‌فهماً‌خاطئاً‌لعناصر‌الذمة‌المالية‌للشخص‌

‌‌‌‌،لجسد‌لس‌مجرد‌ملك‌‌يشيئاً‌مادياً‌بل‌هو‌الإنسان‌نفسه،‌ولالطبيعي‌لأن‌جسد‌الإنسان‌ليس‌‌ بل‌إن 

الجسد‌هو‌الإنسان،‌فيه‌يتجسد‌وبه‌يكون،‌ولا‌يقلل‌من‌هذا‌النظر‌أن‌الإنسان‌يتمثل‌أيضاً‌في‌روحه‌‌

إرادة،‌لأنه‌بدون‌الجسد‌لا‌يمكن‌للإنسان‌‌‌‌أوعقل‌‌‌‌أووعقله‌وإرادته،‌ذلك‌أن‌الإنسان‌ليس‌مجرد‌روح‌‌

من‌وجود‌الجسد‌الذي‌تضع‌فيه‌الحياة،‌‌‌‌د ‌وحه‌ولا‌يوجد‌بمجرد‌عقله‌ولا‌إرادته،‌إذ‌لا‌بُ‌أن‌يتمثل‌بر‌

الإرادة‌دون‌وجود‌الجسد‌بينما‌يمكن‌أن‌يوجد‌جسد‌فقط‌دون‌‌‌‌أوالروح‌‌‌‌أووالواقع‌أنه‌لا‌وجود‌للعقل‌‌

‌.(1)‌إرادة‌ولكنّه‌جسد‌ميت‌‌أوعقل‌‌أوروح‌

‌‌نتفاع‌به‌وإنما‌حق‌الإ‌‌،ملكيةالحق‌‌ب‌‌تمتعالباحث‌أن‌جسد‌الإنسان‌لا‌يم‌‌رى‌ومن‌خلال‌ما‌سبق‌ي

فحفظ‌النفس‌من‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية،‌كما‌أوجب‌بالحفاظ‌عليه‌‌‌‌إلى‌وأمره‌الله‌تع‌‌ه،حياتثناء‌‌أ

كُمْ‌إِ‌إلى،‌قال‌تعسبل‌الحماية‌وبقاؤه‌سليم‌‌توفيره‌من‌خلال‌‌الشرع‌العناية‌ب ‌‌:‌"و لا‌ت قْتُلُوا‌أ نْفُس  ‌اللَّ  ‌كان  ن 

‌أو‌مر‌الإلهي‌له‌أن‌يحافظ‌على‌هذا‌الجسد‌وعدم‌إتلاف‌اعضاءه‌‌نسان‌الأوبذلك‌فإن‌الإبِكُمْ‌ر حِيمًا"،‌‌

 منفعة‌للشخص‌لإنقاذ‌نفس‌أخرى.‌توجبت‌ضرورة‌كان‌فيها‌‌ها‌إلا‌إذاب‌‌التبرّع

  

 

‌.‌78(‌سرور،‌طارق،‌مرجع‌سابق،‌ص1)
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 : المبحث الثاني 
 الأعضاء  زراعة ونقلالصور الخاصة بعمليات 

الإنسان‌من‌أهم‌العناصر‌اللازمة‌لوجوده،‌وقد‌قيل‌"أن‌الجسم‌عماد‌الشخص‌لذاته"‌‌يعد‌جسم‌‌

ولذلك‌يعد‌الجسم‌من‌أهم‌عناصر‌الحياة‌الإنسانية‌تقديساً‌ولا‌يجوز‌أن‌يكون‌محلًا‌لأي‌اتفاق‌إلا‌من‌

وقد‌‌،‌‌(1)‌‌معصومية‌الكيان‌الجسدي‌‌أوالمساس‌به‌انتهاكاً‌لحرمة‌‌ أجل‌غرض‌صيانته‌وحفظه،‌ويعد‌

البشرية‌وذلك‌بسبب‌النجاحات‌الهائلة‌التي‌‌‌‌الأعضاء‌‌‌زراعة‌ونقل‌انتشرت‌في‌الآونة‌الأخيرة‌عمليات‌‌

حققتها‌تلك‌العمليات‌في‌علاج‌كثير‌من‌الأمراض‌التي‌لم‌تتمكن‌طرق‌العلاج‌التقليدية‌من‌علاجها‌‌

وذلك‌لتحقيق‌‌‌‌،ريةالبش‌‌الأعضاءالتدخل‌الجراحي‌بإجراء‌عمليات‌نقل‌وزرع‌‌‌‌بإباحةلذا‌قامت‌الدول‌‌

‌‌التبرّع‌جميلية‌لذا‌سوف‌نقوم‌من‌خلال‌هذا‌المبحث‌بيان‌الحالات‌التي‌يتم‌بها‌‌ت‌‌‌أوأهداف‌علاجية‌‌

‌‌‌:الآتيينوذلك‌من‌خلال‌المطلبين‌

 : لمطلب الأولا
 آخر حي إلى البشرية من إنسان حي  الأعضاء زراعة ونقل عمليات 

إن‌الإسلام‌مع‌كل‌خير‌وحسن‌يحسنه‌الشرع،‌وضد‌كل‌شر‌وقبح‌يقبحه‌الشرع،‌وهو‌مع‌التيسير‌‌

دفع‌لضرر‌‌‌‌أوالراجحة‌على‌المفسدة،‌‌‌‌أودفعاً‌للحرج‌والمشقة‌ودرءاً‌للضرر،‌وجلباً‌للمصلحة‌المحققة‌‌

‌‌عضاء‌الأ‌بما‌هو‌أخف‌منه،‌وعليه‌سنقوم‌بتوضيح‌موقف‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌الأردني‌من‌نقل‌‌

‌بين‌الأحياء،‌وذلك‌من‌خلال‌الفرعين‌الآتين:‌

  

 

ــة‌‌الأقانوني‌‌النظام‌البشـــرية‌في‌العضـــاء‌الأمتبرع‌في‌عمليات‌نقل‌ال(‌حقوق‌‌2008)إبراهيم‌شـــاشـــاني،‌راشـــد‌‌ال(‌‌1) ردني:‌دراسـ
‌.15ردنية،‌عمان،‌صالأجامعة‌الة‌ماجستير،‌السلامي،‌رسالإفقه‌‌المقارنة‌ب‌
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 بين الأحياء. الأعضاءالفرع الأول: موقف الفقه الإسلامي من نقل 

نقل‌‌ البحث‌في‌كتاب‌الله‌وسنة‌رسول‌الله‌حول‌موضوع‌ الأحياء‌‌‌‌الأعضاءعند‌ بين‌ البشرية‌

وموقف‌الفقهاء‌في‌كتب‌المذاهب‌المختلفة،‌نجد‌الكثير‌ما‌يسعفنا‌في‌بيان‌موقف‌الشرع‌الصريح‌من‌‌

في‌‌‌‌الأعضاء‌‌وزرع‌‌جواز‌نقلهذه‌المسألة،‌حيث‌ان‌فقهاء‌الشريعة‌القدامى‌قد‌اجمعوا‌على‌عدم‌‌

البشرية‌بين‌‌‌‌الأعضاءألة‌نقل‌‌فقد‌اختلفوا‌في‌مس‌‌الشريعة‌المعاصريند‌أن‌فقهاء‌‌يب،‌‌جسم‌الانسان

‌الأحياء‌فكانوا‌على‌رأيين:‌‌

:‌فقد‌ذهب‌بعض‌الفقهاء‌المعاصرين‌أنه‌‌البشرية الأعضاءالقائل بعدم مشروعية نقل :‌الرأي الأول

الوصية‌لأنه‌لا‌يملكها‌بل‌هي‌ملك‌لله‌‌‌‌أوالهبة‌‌‌‌أولا‌يجوز‌للإنسان‌أن‌يتصرف‌في‌أعضاؤه‌بالبيع‌‌

لأن‌الإنسان‌هو‌‌‌‌التبرّع،‌فيرون‌عدم‌جواز‌‌التبرّع‌‌‌أو،‌إذ‌لا‌يفرق‌الفقهاء‌هنا‌بين‌البيع‌والهبة‌‌إلىتع

يؤذيه‌استجابة‌لقوله‌تعال:"‌و لا‌تُلْقُوا‌‌‌‌أوعليه‌مما‌يهلكه‌‌‌‌أمين‌على‌جسده‌فقط‌ومطالب‌أن‌يحافظ

آنية‌المباركة‌دلالة‌صريحة‌وقاطعة‌في‌تحريم‌الخالق‌عز‌،‌في‌هذه‌الآية‌القر‌(1)‌الت هْلُك ةِ"‌إلىبِأ يْدِيكُمْ‌

إضعاف‌من‌غير‌مصلحة‌مقصودة‌شرعاً‌غير‌مرجوة،‌‌‌أووجل‌لإلقاء‌النفس‌في‌مظان‌التهلكة‌بتلف‌‌

المزدوجة‌كالقلب‌‌ تبرع‌الشخص‌بعضو‌من‌أعضاء‌جسده‌غير‌ فيه‌أن‌ ‌أو‌الكبد‌‌‌‌أوومما‌لا‌شك‌

‌.(2)‌‌موته‌وهلاكه‌إلىالبنكرياس‌يؤدي‌لا‌محالة‌في‌ذلك‌

نقل   بمشروعية  القائل  الثاني:  الأحياء:    الأعضاء الرأي  الفبين  في‌ الغالب‌ الرأي‌ قه‌‌اتجه‌

صحة‌‌‌أوبأجزاء‌من‌جسم‌الإنسان‌الحي‌لإنقاذ‌حياة‌‌التبرّعالقول‌بجواز‌‌إلىالمعاصر‌‌(3)‌‌الإسلامي

 

 (159بقرة،‌اية‌ال(‌)سورة‌1)
شـامية‌للطباعة‌‌الدار‌ال‌‌بيروت،‌ولى،الاطبعة‌‌العضـاء‌الامن‌قضـية‌زرع‌‌‌خلاقيالاو‌فقهي‌‌الموقف‌‌ال‌‌(1994)محمد‌‌بار،ال(‌‌2)
 .15توزيع،‌صالنشر‌و‌الو‌
 .132سلام،‌مرجع‌سابق،‌صالعبادي،‌عبد‌‌ال‌‌(3)
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‌إلى‌هؤلاء‌بالقرآن‌الكريم‌والسنة‌النبوية‌حيث‌قال‌تع‌‌استدلحياة‌إنسان‌آخر،‌حيث‌‌ :"‌ف م نِ‌اضْطُر 

‌اللَّ  ‌‌ ل يْهِ‌إِن  ادٍ‌ف لا‌إِثْم ‌ع  ‌ب اغٍ‌و لا‌ع  يْر  فُورٌ‌ر حِيمٌ‌غ   .(1)‌‌غ 

جائز‌ولكن‌بشروط‌أهمها‌أن‌يصرح‌الأطباء‌الثقات‌بإجراء‌‌‌‌التبرّعحيث‌أن‌الفقهاء‌هنا‌يرون‌أن‌‌

ي‌‌‌،ذلك نقل‌هذا‌العضو‌لا‌ بالغاً‌عليه‌‌رتب‌‌توأن‌ ‌‌وإنما‌يترتب‌عليه‌حياة‌‌‌؛المتبرّعبالشخص‌‌‌‌ضرراً‌

في‌أخرى،‌‌‌ختلفواله‌وإنقاذه‌من‌مرضه،‌كما‌أن‌علماء‌المسلمين‌اتفقوا‌في‌مواطن‌وا‌‌المتبرّع‌‌الشخص‌

أما‌موطن‌الاتفاق‌في‌عدم‌جواز‌نقل‌الخصيتين‌والمبيضين‌لأنها‌تحمل‌الصفات‌الوراثية،‌مما‌يؤدي‌

التي‌ليس‌لها‌نظير‌كالكبد‌والقلب‌لما‌‌‌‌الأعضاءاختلاط‌الأنساب،‌واتفقوا‌على‌عدم‌جواز‌نقل‌‌‌‌إلى

بعوض‌لما‌فيه‌من‌امتهان‌لكرامة‌‌‌‌الأعضاءيه‌من‌إهلاك‌للمتبرع،‌وكذلك‌على‌عدم‌جواز‌نقل‌وزرع‌‌ف

من‌إنسان‌ميت‌‌‌‌الأعضاءالآدمي‌وابتذاله‌بالبيع‌والشراء،‌لكنهم‌اختلفوا‌فيما‌سوى‌ذلك‌في‌نقل‌وزرع‌

‌.(2)‌‌إنسان‌حي‌إلى

الثاني‌وهو‌الرأي‌الراجح‌والذي‌يؤيده‌أغلب‌علماء‌المسلمين‌المعاصرين‌‌‌‌الباحث‌ؤيد‌‌يو‌ الرأي‌

ونقلها‌خاصة‌في‌ظل‌التطور‌العلمي‌والتقني‌الحديث‌الذي‌دخل‌‌‌‌الأعضاءوالقائل‌بمشروعية‌زراعة‌‌

ونقل‌العضو‌‌‌‌التبرّع‌‌ذلك‌يكون‌مجال‌الطب،‌لأن‌ذلك‌لا‌يتنافى‌مع‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية،‌وعلى‌‌

لأن‌مقصد‌الشريعة‌هو‌إحياء‌النفس‌وليس‌قتلها‌وهلاكها،‌‌‌والمتلقي‌‌‌المتبرّع‌‌حياة‌الانسان‌‌‌علىر‌‌لا‌يؤث

بالأعضاء‌يدخل‌في‌باب‌التصدق‌على‌المحتاجين‌ونيل‌الثواب‌كصدقة‌المال‌بل‌هو‌‌التبرّعكما‌أن‌

‌أكثر‌لما‌فيه‌إحياء‌للنفس‌البشرية.

‌

 

 .(173م‌ية‌رقآبقرة‌ال(‌)سورة‌1)
 .42حديث،‌عمان،‌ص‌الكتاب‌الم‌العضاء،‌عالأ(‌مشروعية‌نقل‌2006)رأفت‌هيجاء،‌ال(‌أبو‌2)
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 بين الأحياء  الأعضاءالأردني من نقل  المشر عالفرع الثاني: موقف 

عملية‌‌البشرية،‌إذ‌قامت‌أول‌‌‌‌الأعضاءائل‌الدول‌التي‌نظمت‌زراعة‌ونقل‌‌يعتبر‌الأردن‌من‌أو‌

قد‌صدر‌"‌‌‌‌23قانون‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الإنسان‌وتعديلاته‌رقم‌‌"،‌وكان‌‌1972ل‌كلية‌عام‌‌نق

لإضافة‌تشخيص‌الموت‌الدماغي،‌ليعود‌ويُعدل‌قانون‌‌‌‌1986و‌‌1980،‌وتم‌تعديله‌عام‌‌1977عام‌‌

زراعة‌‌.‌وتستند‌الأردن‌في‌مسيرتها‌التنظيمية،‌لتشجيع‌‌2000الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الإنسان‌عام‌‌

الجمعيات‌الأعضاء‌‌ونقل تنشط‌ كما‌ حديثة،‌ تشريعات‌ على‌ المجال؛‌‌،‌ هذا‌ في‌ ‌‌خصوصاً‌‌‌الأهلية‌

كبير‌من‌‌‌‌بإطلاق‌عدد‌وقامت‌‌‌‌1997عام‌التي‌أسست‌‌‌‌"بالأعضاء‌‌التبرّعالجمعية‌الأردنية‌لتشجيع‌‌"

من‌خلال‌‌‌‌الأعضاءزراعة‌‌م‌عمليات‌نقل‌و‌ظ‌الاردني‌ن‌‌المشرّع‌ن‌‌أحيث‌‌،  (1)‌‌‌والتشجيع‌حملات‌التوعية‌‌

 .(2)‌‌2000لسنة‌‌23بأعضاء‌جسم‌الانسان‌رقم‌‌‌نتفاعقانون‌الإ‌

 بالأعضاء البشرية حال الحياة التبر عالفرع الثالث: شروط 

البشرية‌مجموعة‌من‌القواعد‌والضوابط‌التي‌تكفل‌حماية‌‌‌‌الأعضاءتضع‌القوانين‌المنظمة‌لنقل‌‌

نسيج‌حي‌من‌جسمه‌حال‌حياته‌فتشترط‌اكتمال‌‌‌‌أوبعضو‌‌‌‌التبرّععدم‌‌‌‌أو‌‌التبرّعإرادة‌الشخص‌في‌‌

 

 .250عربية،‌صالنهضة‌القاهرة،‌دار‌التطبيق،‌النظرية‌و‌العلاج‌بين‌‌ال(،‌عقد‌2012)رشيد‌‌ال(‌مأمون،‌عبد‌1)
حيث‌يشــــترط‌في‌اجراء‌‌أ(‌)فقرة‌‌ثة‌الث‌المادة‌الحيث‌جاء‌في‌نص‌‌‌200لســــنة‌‌‌23رقم‌بشــــرية‌العضــــاء‌الأنتفاع‌ب‌الاقانون‌‌"(‌‌2)

‌‌يلي:عضاء‌وزراعتها‌ما‌الاعمليات‌نقل‌
‌‌دماغي.الموت‌الشأن‌وبخاصة‌فيما‌يتعلق‌منها‌ب‌الردني‌بهذا‌الافتاء‌الاصادرة‌عن‌مجلس‌الفتاوى‌‌التزام‌ب‌الال-1
طباء‌‌الأمن‌قبل‌فريق‌من‌‌‌‌وزراعتهاعضاء‌الالازمة‌لنقل‌الفنية‌ال‌متطلباتالو‌شروط‌‌النقل‌في‌مستشفى‌تتوافر‌فيه‌الن‌يتم‌‌أ-2

‌‌مختصين.الفنيين‌‌الو‌
‌‌للمتبرع.صحية‌الة‌الحالعمليات‌لمعرفة‌اللازمة‌لهذه‌المخبرية‌اليل‌التحالفحوصات‌و‌الجراء‌جميع‌إ-3

معتمدة‌المســتشــفيات‌‌الختصــاصــيين‌في‌الاللأطباء‌‌‌‌)أ(يه‌اعلاه‌فقرة‌‌المشــار‌القانون‌‌الرابعة‌من‌المادة‌الوكذلك‌ما‌جاء‌بنص‌‌
‌‌يلي:يه‌وفق‌شروط‌وهي‌كما‌الخر‌بحاجة‌آى‌العضو‌من‌انسان‌حي‌الوزير‌نقل‌المن‌

‌بموافقته.متبرع‌ولو‌كان‌ذلك‌النقل‌قد‌يؤدي‌لوفاة‌الذا‌كان‌هذا‌إنقل‌على‌عضو‌اساسي‌للحياة‌اليقع‌‌‌الا-1
ــيين‌بفحص‌-2 ــاصـ ــكل‌خطرا‌‌المتبرع‌للتأكد‌من‌ان‌نقل‌الان‌تقوم‌لجنة‌مؤلفة‌من‌ثلاثة‌اطباء‌اختصـ ــمه‌لا‌يشـ ــو‌من‌جسـ عضـ

‌بذلك.على‌حياته‌وتقديم‌تقرير‌‌
 ".نقلالعضو‌من‌جسمه‌وذلك‌قبل‌اجراء‌عملية‌المتبرع‌خطيا‌وهو‌بكامل‌ارادته‌واهليته‌على‌نقل‌الان‌يوافق‌
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،‌فضلًا‌عن‌ضرورة‌تبصير‌‌الرضامن‌عيوب‌‌‌‌المتبرّعالأهلية‌لصحة‌تبرعه،‌كما‌تشترط‌خلو‌إرادة‌‌

،‌واشتراط‌‌التبرّع،‌وتفريغ‌إرادته‌في‌شكل‌محدد‌لصحة‌‌لتبرّعابأحد‌أعضاء‌جسمه‌بمخاطر‌‌‌‌المتبرّع‌

بالتبرع‌على‌إجراء‌عملية‌الاستئصال،‌كما‌تضمن‌للمتبرع‌إمكانية‌عدولة‌عن‌رضائه‌‌‌‌الرضاأسبقية‌‌

‌:السابق‌بالتبرع.‌ونتناول‌هذه‌النقاط‌جميعها‌تباعاً‌على‌النحو‌الآتي

 بالأعضاء البشرية أولًا: اشتراط كمال الأهلية للتبرع 

البشرية‌من‌جسد‌شخص‌سليم‌اعتداء‌على‌الحق‌في‌سلامة‌الجسم،‌‌‌‌الأعضاءيعد‌استئصال‌أحد‌‌

إلا‌أن‌التقدم‌في‌مجال‌العلوم‌الطبية‌أعطى‌للكثير‌من‌المرضى‌أملًا‌في‌العلاج‌عن‌طريق‌زرع‌‌

ة‌هذه‌الممارسة‌التالفة،‌ونظراً‌لخطور‌‌‌أوأعضاء‌بشرية‌في‌أجسامهم‌بديلًا‌عن‌أعضائهم‌المريضة‌‌

‌‌المتبرّع‌القبول‌عن‌‌‌‌أو‌‌الرضاالطبية‌ومساسها‌بسلامة‌وحرمة‌الجسد‌البشري،‌فإنه‌يتعين‌أن‌يصدر‌‌

مميزاً‌ومدركاً‌‌‌المتبرّعبأعضائه‌البشرية‌وهو‌مكتمل‌الأهلية‌القانونية؛‌وهو‌ما‌يعني‌أن‌يكون‌الشخص‌‌

وشرط‌‌‌(1)‌‌‌معبراً‌عن‌إرادة‌معتبرة‌قانوناً‌‌‌الرضالماهية‌تصرفه‌وللآثار‌المترتبة‌عليه،‌إذ‌حينئذ‌يكون‌‌

أهلية‌‌ الحديثة‌‌‌‌المتبرّعكمال‌ الطبية‌ الأساليب‌ ندوة‌ توصيات‌ إحدى‌ في‌ ورد‌ قد‌ البشرية‌ بالأعضاء‌

‌.(2)‌‌والقانون‌الجنائي

نتفاع‌‌بأحد‌أعضاء‌جسمه‌في‌القانون‌قانون‌الإ‌‌المتبرّعوقد‌ورد‌النص‌على‌شرط‌كمال‌أهلية‌‌

أن‌يوافق‌‌‌/أ(‌على‌"3(‌الفقرة‌)4الأردني‌في‌المادة‌)‌‌2000لسنة‌ال‌‌‌‌23بالأعضاء‌البشرية‌رقم‌‌

قل"،‌‌،‌وذلك‌قبل‌إجراء‌عملية‌النه‌وأهليته‌على‌نقل‌العضو‌من‌جسمهخطيا‌وهو‌بكامل‌إرادت‌‌المتبرّع

 

؛‌254ســــادســــة،‌صالطبعة‌العربية،‌‌النهضــــة‌‌العام،‌دار‌القســــم‌ال‌-عقوباتال،‌شــــرح‌قانون‌‌(1989)نجيب‌(‌حســــني،‌محمد‌1)
 .198جامعية،‌بدون‌تاريخ‌نشر،‌صالمطبوعات‌العام،‌دار‌القسم‌ال‌-عقوباتالعوض،‌محمد‌عوض،‌قانون‌

 .113ص،‌مرجع‌سابق،‌(‌زغلول،‌بشير‌سعد2)
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‌‌إلى‌الشروط‌التي‌يجب‌أن‌تتوافر‌في‌نقل‌العضو‌من‌إنسان‌حي‌‌‌‌إلىالأردني‌‌‌‌المشرّعحيث‌أشار‌‌

‌آخر.

ناقصها‌بالتبرع‌بأعضائه‌‌‌‌أوويترتب‌على‌اشتراط‌كمال‌الأهلية‌أن‌رضاء‌الشخص‌عديم‌الأهلية‌‌

‌البشرية‌لغرض‌زراعته‌في‌جسم‌شخص‌آخر‌مريض‌لا‌يعتد‌به‌ولا‌ينتج‌أي‌أثر‌قانوني‌في‌هذا

‌‌.الخصوص‌

ناقصها‌‌‌‌أويملك‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌النيابة‌عن‌عديم‌الأهلية‌‌‌‌أحد‌‌‌وفي‌ذات‌السياق‌فإن‌لا

على‌‌ الموافقة‌ صحته‌‌‌‌التبرّعفي‌ على‌ صريح‌ اعتداء‌ من‌ ذلك‌ يتضمنه‌ لما‌ البشرية‌ أعضائه‌ بأحد‌

في‌هذا‌الفرض‌ينصب‌على‌مساس‌‌‌‌الرضاوسلامته‌الجسدية‌دون‌تحقيق‌أية‌مصلحة‌علاجية‌له‌ف‌

‌.(1)‌‌جسمهالشخص‌في‌سلامة‌

 من عيوب الرضا المتبر ع: خلو إرادة نياثا

أمرا ‌في‌غاية‌‌‌‌المتبرّعسلامة‌إرادة‌‌‌‌اشتراط‌إن‌‌ يعد‌ الرضا‌ بأحد‌أعضاء‌جسمه‌وخلوها‌عيوب‌

من‌مساس‌بسلامة‌‌‌‌التبرّعهذا‌‌بالأعضاء‌البشرية،‌ولما‌يترتب‌على‌‌‌‌التبرّعالأهمية؛‌نظراً‌لخصوصية‌‌

معبراً‌عن‌إرادة‌حرة‌‌‌‌بأحد‌أعضاء‌جسمه‌رضاءاً‌‌‌المتبرّع‌،‌ولذلك‌يتعين‌أن‌يكون‌رضا‌‌المتبرّعجسم‌‌

بما‌ينفي‌عنها‌‌‌‌المتبرّع‌تحايلًا‌على‌إرادة‌‌‌‌أوإكراهاً‌‌‌‌أو‌خاليه‌من‌الخضوع‌لأي‌مؤثرات‌قد‌تمثل‌ضغطاً‌‌

معنوي‌يجردها‌‌‌أوإكراه‌مادي‌‌‌‌أوغلط‌‌،‌فعدم‌خلو‌الإرادة‌من‌العيوب‌ووقوعها‌تحت‌‌الاختيارحرية‌‌

 القانونية.‌من‌قيمتها‌

 

 .199عوض،‌محمد‌عوض،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(1)
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وتنتفي‌حرية‌الإرادة‌كذلك‌إذا‌كان‌الشخص‌فاقداً‌للشعور‌وقت‌التعبير‌عن‌رضائه‌نتيجة‌وقوعه،‌

ن‌التأكد‌من‌عدم‌استغلال‌.‌كما‌يتعيّ‌(1)‌‌مغناطيسيتنويم‌‌‌‌أوعلى‌سبيل‌المثال،‌تحت‌تأثير‌مخدر‌‌

إخضاعه‌لضغط‌نفسي‌وإحساسه‌بأن‌حياة‌المريض‌وشفاءه‌من‌‌بمحبة‌الشخص‌وصلته‌بالمريض‌‌

مرضه‌أمر‌متوقف‌على‌تبرعه‌له‌بعضو‌من‌أعضاء‌جسمه،‌فمثل‌هذا‌الأمر‌يعيب‌الإرادة‌ويجعل‌‌

محباً‌‌‌‌المتبرّعرضاء‌الشخص‌بالاستئصال‌غير‌منتج‌لآثاره‌القانونية.‌كما‌يجب‌الحذر‌من‌أن‌يكون‌‌

لحظة‌سخط‌عليها،‌وهذا‌ما‌‌‌‌أو‌وليدة‌لحظة‌يأس‌من‌الحياة‌‌‌‌رّعالتبأن‌يكون‌موافقته‌على‌‌‌‌أو‌للشهرة‌‌

‌.‌(2)‌‌النفسيةحال‌حياته‌لبعض‌الاختبارات‌‌المتبرّعضرورة‌إخضاع‌‌إلىدعا‌البعض‌

الرضأالأردني‌‌‌‌المشرّعاشترط‌‌ يصدر‌ شخصٍ‌‌‌ان‌ عاقلٍ‌‌‌عن‌ سليماً‌‌‌‌بالغ‌ الرضا‌ يصدر‌ حتى‌

هو‌ليس‌بقصد‌الربح،‌وكذلك‌اشترطته‌معظم‌القوانين‌وعلى‌ذلك‌‌‌‌التبرّعن‌يكون‌هدف‌‌أصحيحاً،‌و‌

ليعتبر‌هذا‌الرضا‌صحيحاً‌وواضحا ،‌وهي‌على‌‌‌‌المتبرّعيجب‌أن‌تتوافر‌الخصائص‌التالية‌في‌رضاء‌‌

 :النحو‌الآتي

ن‌يحصل‌على‌رضا‌المريض‌في‌مجال‌أفإذا‌كان‌على‌الطبيب‌‌‌‌،ستنيراً م  الرضاان يكون   .1

وعلى‌ذلك‌،‌‌بمخاطر‌العلاج‌الطبي‌ونتائجه‌‌المتبرّع‌العمليات‌الجراحية‌فهو‌ملزم‌بان‌يبصر‌‌

تبصيراً‌كاملًا‌لجميع‌المخاطر‌التي‌قد‌تطرأ‌عليه‌سواء‌‌‌المتبرّع‌ن‌يبصر‌‌أ‌يجب‌على‌الطبيب‌‌

‌‌المتبرّع‌العملية،‌ونظرًا‌لان‌‌ن‌يبصره‌باحتمالات‌نجاح‌‌أبعدها،‌وكذلك‌عليه‌‌‌‌أو‌ء‌العملية‌‌اثنا

طلاعه‌على‌‌إ،‌فلا‌يكفي‌‌كاملاً‌‌‌في‌صحة‌جيدة‌قبل‌العملية‌فلا‌مشكلة‌في‌تبصيره‌تبصيراً‌

 .وإنما‌يجب‌إيضاح‌جميع‌المخاطر‌التي‌قد‌يتعرض‌لها‌؛يةمل‌طبيعة‌الع

 

 .24زغلول،‌بشير‌سعد،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌‌1)
 .99ثقافة،‌عمان،‌صالبشرية،‌دار‌العضاء‌الأقانوني‌في‌التصرف‌ال(‌‌1994)منذر‌فضل،‌ال(‌‌2)
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وفكرة‌قبول‌المخاطر‌مفادها‌ان‌الشخص‌يقبل‌باختياره‌على‌اتيان‌أمر‌خطير‌جداً،‌وذلك‌مثل‌

لعب‌رياضة‌عنيفة،‌فالاجتهاد‌الحاصل‌هنا‌أن‌إقبال‌الشخص‌مختاراً‌‌‌أوالركوب‌في‌سيارة‌سباق‌‌

بالضرر‌المتأتي‌عن‌هذا‌الخطر،‌‌‌على‌التعرض‌للخطر‌الناجم‌عن‌الشيء‌يعتبر‌بمثابة‌قبول‌منه

 .(1)‌‌المسؤوليةهذا‌القبول‌بالمخاطر‌يعفي‌الحارس‌من‌ن‌أو‌

‌‌زراعة‌ونقل‌في‌عمليات‌‌‌‌المتبرّعالصادر‌عن‌‌‌‌الرضايشترط‌ان‌يكون‌‌حراً:    الرضاان يكون   .2

وذهنية‌سليمة‌‌‌‌الأعضاء ونفسية‌ عقلية‌ بملكات‌ يتمتع‌ عن‌شخص‌ ا ي‌صادر‌ البشرية‌حرا،‌

الرضا،‌‌ن‌يعيب‌ذلك‌‌أضغط‌نفسي‌من‌شانه‌‌‌‌أووقادرة‌على‌تكوين‌رأي‌صحيح‌دون‌اكراه‌‌

ن‌أ"‌لحظة‌الاستئصال،‌وهو‌ما‌أكده‌القانون‌الأردني‌بقوله:‌إلى‌الرضان‌يستمر‌هذا‌أوينبغي‌

 ."(2)‌‌ارادتهمل‌خطيا‌وهو‌بكا‌‌المتبرّعيوافق‌

سن‌الرشد،‌‌‌الشخص‌من‌الناحية‌القانونية‌الا‌عندما‌يكون‌بالغاً‌‌‌لا‌يعتد‌برضا:  المتبر عأهلية   .3

ي‌عارض‌من‌عوارض‌الأهلية،‌والأهلية‌مناطها‌الإدراك‌‌أمتمتعا‌بكامل‌قواه‌العقلية‌دون‌لحوقه‌ب‌

يكون‌الشخص‌،‌و‌برام‌التصرفات‌القانونيةهلًا‌لإ‌أ‌ن‌كان‌الشخص‌مدركاً‌مميزاً‌كان‌‌إوالتمييز،‌ف

كامل‌الأهلية‌متى‌بلغ‌سن‌الرشد‌وكان‌متمتعاً‌بقواه‌العقلية‌ول م‌يحجر‌عليه‌وذلك‌وفق‌ما‌ورد‌‌

كل‌شخص‌بلغ‌سن‌الرشد‌‌‌-1من‌القانون‌المدني‌الأردني‌حيث‌جاء‌فيها:‌"‌‌43في‌المادة‌‌

وسن‌الرشد‌‌‌‌-2عقلية‌ول م‌يحجر‌عليه‌يكون‌كامل‌الأهلية‌لمباشرة‌حقوقه‌المدنية.‌‌متمتعاً‌بقواه‌ال

ن‌القانون‌حدد‌سناً‌للرشد‌،‌ومن‌خلال‌المادة‌السابقة‌نجد‌أ."هو‌ثماني‌عشر‌سنة‌شمسية‌كاملة

ليكون‌الشخص‌كاملًا‌للأهلية‌فانه‌إذا‌قصد‌من‌وراء‌ذلك‌شيئا‌فقد‌قصد‌حماية‌الصغير‌ذاته،‌

 

 69عضاء،‌مرجع‌سابق،‌صالأهيجاء،‌رأفت،‌مشروعية‌نقل‌الأبو‌‌‌(1)
 .70سلام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌العبادي،‌عبد‌‌ال(‌‌2)
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الانتفاع‌بالأعضاء‌البشرية‌الأردني‌فقد‌ورد‌في‌المادة‌الرابعة‌منه‌في‌الفقرة‌)أ(‌ما‌وفِي‌قانون‌

وهو‌بكامل‌ارادته‌واهليته‌على‌نقل‌العضو‌من‌جسمه‌وذلك‌قبل‌‌‌خطياً‌‌‌المتبرّعيلي:‌"ان‌يوافق‌‌

 ."جراء‌عملية‌النقلإ

أعضائه‌وذلك‌لعدم‌ع‌بأي‌عضو‌من‌‌ن‌يتبرّ‌أ‌الصغير‌لا‌يستطيع‌‌‌‌نّ‌أ‌من‌هذا‌النص‌يتضح‌لنا‌‌و‌

‌‌ا‌اكتمال‌أهليته،‌ولعدم‌ادراكه‌بحقيقة‌وخطورة‌الوضع‌وهو‌مقدم‌عليه،‌ولا‌يعتد‌في‌هذه‌الحالة‌برض‌

 .ممثله‌القانوني

،‌وأهليته‌على‌نقل‌العضو‌من‌جسمه،‌وذلك‌قبل‌إجراء‌‌خطياً وهو بكامل إرادته المتبر عأن يوافق .5

خطياً‌على‌إجراء‌‌‌المتبرّعأن‌يوافق‌‌‌‌الأعضاءالأردني‌في‌عملية‌نقل‌‌‌‌المشرّععملية‌النقل،‌ويشترط‌‌

الشخص‌الآخر‌الذي‌يحتاج‌إليه،‌فإذا‌لم‌تكن‌الموافقة‌خطية‌أصبحت‌‌‌‌إلىعملية‌نقل‌العضو‌منه‌‌

الخطية‌قبل‌إجراء‌العملية،‌وهو‌بكامل‌إرادته،‌كما‌‌‌‌المتبرّعوافقة‌‌عملية‌النقل‌باطلة،‌على‌أن‌تكون‌م

كامل‌الأهلية‌بأن‌يبلغ‌سن‌الرشد)ثماني‌عشرة‌سنة‌شمسية‌كاملة(،‌متمتعاً‌‌‌‌المتبرّعيجب‌أن‌يكون‌‌

(‌من‌قانون‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الإنسان‌الأردني‌‌3نصت‌المادة‌)الرابعة/ف‌أ/بقواه‌العقلية،‌حيث‌

خطياً‌وهو‌بكامل‌إرادته‌وأهليته‌على‌نقل‌‌‌‌المتبرّع(.‌على:‌)أن‌يوافق‌‌12)‌‌‌‌1977(‌لسنة23رقم‌)

أول‌القوانين‌المقارنة‌التي‌دعت‌‌‌من‌‌العضو‌من‌جسمه‌...(‌ويعود‌الفضل‌للمشرع‌الفرنسي‌الذي‌يُّعد‌

‌تشديد‌الالتزام‌بالتبصير‌تجاه‌المعطي‌وإفراغه‌بشكل‌كتابي.‌إلى

الجنون،‌وموافقة‌ناقص‌الأهلية‌لا‌‌‌أوالعته،‌‌أون‌موافقة‌فاقد‌التمييز‌لصغر‌في‌السن،‌إيه‌فوعل

الأردني‌لم‌يتطرق‌لموافقة‌‌‌‌المشرّع‌في‌مثل‌هذه‌الحالة،‌كما‌أن‌‌‌‌الأعضاءيعتد‌بها‌كأساس‌لعملية‌نقل‌‌

القاصر، على‌ للشريعة‌‌‌‌أو‌‌الولي‌ مسايرة‌ هذا‌ وفي‌ الموافقة،‌ هذه‌ يجز‌ لم‌ أنه‌ أي‌ مقامه‌ يقوم‌ من‌
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بعضو‌من‌جسم‌القاصر‌الحي‌وذلك‌للمحافظة‌على‌‌‌‌التبرّعالإسلامية‌التي‌لم‌تجز‌موافقة‌الولي‌على‌‌

‌جسم‌القاصر.‌

 : المطلب الثاني 
 خر حيآ إلىالبشرية من إنسان ميت  الأعضاء زراعة ونقلعمليات  

عتداء‌الحاصل‌عليه‌في‌بلا‌روح،‌فإذا‌كان‌يستطيع‌رد‌الإ‌‌الانسان‌بعد‌وفاته‌يصبح‌جسداً‌إن‌‌

،‌في‌توفير‌الحماية‌القانوني‌‌(1)‌‌التشريعات‌حياته‌بالقانون،‌فلا‌يستطيع‌ذلك‌بعد‌وفاته‌لذلك‌لم‌تتردد‌‌

لجسد‌الإنسان‌بعد‌مفارقة‌الروح‌لهذا‌الجسد،‌وإذا‌كانت‌القوانين‌قد‌استقرت‌على‌إضفاء‌نوع‌من‌‌

يعتبر‌‌ هل‌ وهو‌ جداً‌ المهم‌ السؤال‌ يبقى‌ أنه‌ إلا‌ بها،‌ المساس‌ وتجريم‌ المتوفي‌ جثة‌ على‌ الحماية‌

سان‌حي‌انتهاكاً‌لجثة‌المتوفى‌وبالتالي‌‌البشرية‌من‌جثة‌متوفي‌وزرعها‌في‌جسد‌إن‌‌الأعضاءاستئصال‌‌

‌يناله‌نص‌التجريم‌والعقاب؟‌وهذا‌ما‌سنبحثه‌تباعاً‌وفق‌التفصيل‌الآتي:‌

 الفرع الأول: تعريف الموت  

الموت‌هذه‌الكلمة‌التي‌تتألف‌من‌ثلاثة‌أحرف،‌لطالما‌حيرت‌العقل‌البشري‌على‌مر‌العصور‌

شدهم‌بأساً‌منذ‌فجر‌التاريخ‌وحتى‌الوقت‌الحاضر،‌‌الرجال‌وأ‌‌أعتىفهذه‌الحروف‌الثلاثة‌فقط‌أذلت‌‌

هو‌ضد‌الحياة،‌ويقال‌مات‌يموت‌موتاً‌أي‌حل‌به‌الموت‌وفارقت‌الروح‌جسده‌والموات‌‌‌فالموت‌لغةً‌

 

(‌منـه‌بـأنـه:‌"كـل‌من‌اعتـدى‌277/1مـادة‌)الموتى‌وفق‌مـا‌جـاء‌في‌‌الردني‌على‌حرمـة‌جثـث‌‌الأعقوبـات‌‌ال(‌وقـد‌نص‌قـانون‌‌1)
ــتعمل‌لدفن‌ ــيم‌العلى‌مكان‌يسـ ــاب‌‌الجنازة‌أو‌لحفظ‌رفات‌‌الموتى‌أو‌على‌مكان‌مخصـــص‌لإقامة‌مراسـ موتى‌أو‌‌الموتى‌أو‌انصـ

‌تزيد‌على‌ســــــنتين".‌وكذلك‌أشــــــار‌قانون‌حبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌ثلاثة‌أشــــــهر‌ولاالدنســــــه‌أو‌هدمه‌أو‌انتهاك‌حرمة‌ميت‌يعاقب‌ب‌
/أ(‌بأنه:‌"لا‌يجوز‌فتح‌أي‌6مادة‌)الموتى‌وذلك‌وفق‌ما‌جاء‌في‌الوتعديلاته‌على‌حرمة‌‌‌2008ردنية‌لســــنة‌الأعامة‌الصــــحة‌‌ال

ــد‌إجراء‌أي‌تحقيق"‌المـدعي‌‌المـدير‌وبنـاء‌على‌طلـب‌من‌‌ال‌بـإذن‌‌الاقبر‌لرفع‌أي‌جثـة‌أو‌رفـاة‌منـه‌‌ .‌‌عـام‌إذا‌كـان‌ذلـك‌لمقـاصــــــــــــ
حبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌ثلاثة‌أشــــــهر‌ولا‌تزيد‌على‌اليعاقب‌ب‌‌-ى‌انه:‌"جالصــــــحة‌أشــــــارت‌ال(‌من‌قانون‌3/ج/62مادة‌)الوكذلك‌

ــنة‌أو‌بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌‌ فتح‌أي‌قبر‌‌‌‌-3عقوبتين‌كل‌من:‌......الف‌دينار‌أو‌بكلتا‌هاتين‌‌الادينار‌ولا‌تزيد‌على‌ثلاثة‌‌‌‌ألفســ
 قانون".ال(‌من‌هذا‌61مادة‌)الفاً‌لأحكام‌أو‌رفع‌أو‌نقل‌أي‌جثة‌أو‌رفاة‌خلا
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ما‌لا‌روح‌فيه،‌والموت‌السكون،‌وماتت‌الريح‌أي‌سكنت‌وماتت‌النار‌موتاً‌أي‌برد‌رمادها‌ولم‌يبق‌‌

يِّتُون ‌﴿:‌إلى،‌وآية‌ذلك‌قوله‌تع(1)‌‌الحيمن‌الجمر‌شيء،‌والميت‌هو‌ضد‌ ‌م يِّتٌ‌و إِن هُمْ‌م  ‌.(2)‌‌﴾إِن ك 

القانوني‌في‌هذا‌الموضوع‌‌ الفقه‌ انقسم‌ القانوني‌ يعتقد‌‌‌‌إلىوفي‌الإطار‌ الفريق‌الأول‌ فريقين،‌

على‌تعريف‌الموت‌لأجل‌طمأنة‌الرأي‌العام‌من‌جهة‌والأطباء‌من‌جهة‌‌‌‌المشرّعبضرورة‌أن‌ينص‌‌

تحديد‌ الطبي،‌وان‌ يقع‌في‌صميم‌الاختصاص‌ الموت‌ تعريف‌ الثاني‌فيرى‌أن‌ الفريق‌ أما‌ أخرى،‌

الموت‌لا‌يثير‌مشاكل‌قانونية‌وإنما‌يثير‌مشاكل‌فنية‌بحتة‌تدخل‌في‌اختصاص‌الطب،‌وأي‌تعريف‌

التقدم‌العلمي‌الذي‌قد‌يحدث‌في‌مجال‌الطب،‌‌‌إلىاً‌وغير‌دقيق‌بالنظر‌‌قانوني‌للموت‌قد‌يصبح‌قديم

وبالتالي‌فإن‌هذا‌التعريف‌القانوني‌لابد‌ان‌يكون‌محلًا‌للتعديلات‌التشريعية‌المتلاحقة‌حتى‌يواكب‌

‌.(3)‌‌التقدم‌العلمي‌ولاسيما‌الطبي‌منه

أنّ‌ الباحث‌ وجهة‌نظر‌ والأكثر‌‌‌‌ومن‌ الثاني‌هو‌الأصوب‌ الفريق‌ المسلمات‌رأي‌ انسجاماً‌مع‌

للفقه‌‌ ذلك‌ وترك‌ والطبية،‌ العلمية‌ المتاهات‌ في‌ نفسه‌ التشريع‌ إقحام‌ عدم‌ على‌ المستقرة‌ القانونية‌

والقضاء‌الذين‌يسترشدان‌عادة‌بتعريفات‌المختصين‌في‌هذا‌المجال‌أما‌"التدخل‌التشريعي‌فيما‌يتعلق‌‌

لم‌على‌معيار‌موت‌الدماغ،‌وذلك‌‌بوضع‌معيار‌للموت‌فلقد‌عولت‌الكثير‌من‌تشريعات‌دول‌العا

عن‌تحديد‌معيار‌للموت،‌وهو‌‌‌المشرّعحسماً‌للعديد‌من‌المشاكل‌والنزاعات‌التي‌تنشأ‌بسبب‌صمت‌‌

‌الأعضاء‌لم‌يعرف‌الموت‌بشكل‌مباشر‌وإنما‌نص‌على‌أحكام‌نقل‌الأردني‌الذي‌‌المشرّعما‌أخذ‌به‌

البشرية‌من‌جثة‌الميت‌وفق‌ما‌ورد‌في‌قانون‌الانتفاع‌باعضاء‌جسم‌الانسان‌وقانون‌الانتفاع‌بعيون‌‌

 

‌قاهرة،ال،‌2حلبي،‌طالبابي‌المحيط‌شــركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصــطفى‌‌القاموس‌الفيروز‌أبادي،‌‌الدين‌محمد‌بن‌يعقوب‌‌ال(‌مجد‌‌1)
 .‌‌213،‌ص2010

 .30ية:‌الآزمر‌ال(‌سورة‌2)
 .182-181دين‌كامل،‌مرجع‌سابق،‌صالهواني،‌حسام‌الا(‌‌3)
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البشرية‌المصري‌‌‌الأعضاءالموتى‌لأغراض‌طبية،‌بينما‌في‌التشريعات‌الأخرى‌ومنها‌قانون‌زرع‌‌

‌.الحياة"‌إلىعرف‌الموت‌بأنه:‌"مفارقة‌الروح‌للجسد‌مفارقة‌تامة،‌تستحيل‌بعدها‌عودته‌

‌‌أو‌وفي‌الإطار‌الطبي‌يعرف‌الموت‌بأنه:‌"انتهاء‌الحياة‌أثر‌توقف‌الأجهزة‌الجسمية‌عن‌مهامها‌‌

‌.(1)‌‌توقف‌مظاهر‌الحياة‌في‌الجسم"

من‌المعيار‌التقليدي‌‌‌ويستعين‌الأطباء‌عادة‌بأكثر‌من‌معيار‌في‌تحديد‌لحظة‌الموت،‌ابتداءً‌

حتى‌أعلنت‌المدرسة‌‌‌على‌توقف‌قلب‌المريض‌،‌والذي‌يقوم‌‌الذي‌ظل‌سائداً‌لفترة‌طويلة‌من‌الزمن

عام‌‌ يستند‌‌‌‌إلىتوصلها‌‌‌‌1959الفرنسية‌ لجنة‌‌‌إلىمعيار‌جديد‌ بعدئذ‌ تبنته‌ والذي‌ الدماغ،‌ ‌موت‌

(Ad Hocفي‌جامعة‌هارفرد‌الأمريكية‌عام‌‌‌)وفي‌نفس‌العام‌أقرت‌جمعية‌الطب‌العالمية‌1968‌،

‌.(2)‌‌المنعقد‌في‌مدينة‌سدني‌الأسترالية‌22بمصداقية‌هذا‌المعيار‌إبان‌الاجتماع‌

وجانب‌من‌الفقه‌يرى‌أن‌الإثبات‌الطبي‌والشرعي‌والقانوني‌للموت‌يجب‌أن‌يعتمد‌على‌تشخيص‌‌

ن‌يكون‌موت‌الدماغي‌نتيجة‌ثانوية‌‌أالموت‌الدماغي‌الذي‌يحدث‌بعد‌الموت‌الإكلينيكي،‌أي‌بشرط‌

لتوقف‌الوظائف‌الحيوية‌في‌القلب‌والرئتين،‌أما‌الموت‌الدماغي‌الناشئ‌عن‌أسباب‌داخل‌الدماغ،‌

الأردني‌من‌حيث‌اعتباره‌الموت‌الدماغي‌لا‌‌‌‌المشرّع.‌وهو‌ما‌أخذ‌به‌‌(3)‌‌‌فلا‌يجب‌إعطاؤه‌دوراً‌أولياً‌

(‌من‌الدستور‌الطبي‌الأردني‌3يعتبر‌الانسان‌ميت‌في‌حالته‌وهذا‌ما‌يستفاد‌مما‌نصت‌عليه‌المادة‌)

والتي‌جاء‌فيها:‌"لا‌يجوز‌إنهاء‌حياة‌مريض‌مصاب‌بمرض‌مستعص‌غير‌قابل‌للشفاء‌ومهما‌رافق‌

 

 .‌‌181دين‌كامل،‌مرجع‌سابق،‌صالهواني،‌حسام‌الا(‌‌1)
 .8عراق،‌صال‌-معارف،‌بغداد‌العدلي‌علماً‌وتطبيقاً،‌طه،‌مطبعة‌الطب‌ال(،‌‌2008)‌(‌علي،‌وصفي‌محمد2)
ــادقال(‌‌3) عربية‌الحياة،‌إصـــدار‌أكاديمية‌نايف‌‌المن‌و‌الأمنشـــور‌في‌مجلة‌‌‌الدماغي،‌مقالموت‌ال(،‌‌2016)‌‌جندي،‌إبراهيم‌صـ

 .65سعودية،‌صالعربية‌‌المملكة‌ال‌-رياض‌ال،‌‌227عدد‌المنية،‌‌الأللعلوم‌
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مباشر،‌ما‌عدا‌موت‌الدماغ‌فيكون‌حسب‌الشروط‌‌غير‌‌‌‌أوذلك‌من‌آلام‌سواء‌ذلك‌بتدخل‌مباشر‌‌

‌العملية‌المعتمدة‌من‌النقابة".‌

أما‌المعيار‌الثالث‌فيتجسد‌بالموت‌الخلوي‌الذي‌يمثل‌نهاية‌المطاف،‌ذلك‌عندما‌تبدأ‌الخلايا‌

البشرية‌‌‌‌الأعضاء‌‌بالتعفن‌والتحلل‌ومن‌ثم‌تنفخ‌الجثة،‌وفي‌هذه‌المرحلة‌تنعدم‌الفائدة‌من‌استئصال

‌.(1)‌‌المتوفىالزرع،‌حيث‌لا‌حياة‌والموت‌مستشري‌في‌كل‌ثنايا‌جثة‌لغرض‌

 البشرية من الأموات للأحياء   الأعضاء زراعة ونقلالفرع الثاني: مبررات 

إن‌الأهمية‌في‌التمييز‌بين‌الحياة‌والموت‌وتحديد‌اللحظة‌التي‌يكون‌فيها‌الإنسان‌ميتاً،‌تكمن‌‌

في‌تحديد‌مسؤولية‌الطبيب،‌فقبل‌الموت‌يكون‌الطبيب‌أمام‌إنسان‌حي‌وعليه‌أن‌يعمل‌كل‌جهده‌‌

ييز‌هذه‌‌لإنقاذ‌ذلك‌الإنسان‌بكل‌ما‌تعلم‌من‌فنون‌الطب‌المشروعة‌ووسائله‌المختلفة،‌والهدف‌من‌تم‌

البشرية،‌فإن‌النجاح‌في‌نقل‌‌‌الأعضاءاللحظة‌هو‌التقدم‌الطبي‌الهائل‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌وزرع‌

من‌الأحياء‌فيما‌بينهم‌قابله‌لنجاح‌آخر‌وهو‌النقل‌من‌الأموات‌للأحياء،‌بل‌أصبحت‌الجثة‌‌‌‌الأعضاء

‌‌الأعضاء‌والاستفادة‌منها‌وإنقاذ‌المرضى،‌وخصوصاً‌‌‌‌الأعضاءمصدراً‌مهماً‌وممتازاً‌للحصول‌على‌‌

الإنسان‌‌‌‌البشرية‌المنفردة‌كالكبد‌والقلب‌والقرنيات‌التي‌لا‌يمكن‌الحصول‌عليها‌من‌الأحياء،‌وبموت‌

وإعلان‌وفاته‌قانوناً‌يكون‌كمعيار‌لتحديد‌لحظة‌الوفاة‌فإنه‌يجوز‌للطبيب‌الجراح‌إبقاء‌أجهزة‌الإنعاش‌‌

ة‌المراد‌استئصال‌عضو‌منها‌من‌أجل‌المحافظة‌على‌القيمة‌البيولوجية‌للعضو‌‌ثالصناعي‌على‌الج‌

‌.‌(2)‌‌‌ووفقاً‌للشروط‌القانونية‌والتنظيمية

 

.‌وينظر‌أيضــاً:‌159كويت،‌صالكويت‌تايمز،‌‌الطبية،‌مطابع‌ال‌الشــرعية‌للأعمالحكام‌‌الأ(،‌‌1983)‌دين،‌احمدال(‌شــرف‌‌1)
 .64جندي،‌إبراهيم‌صادق،‌مرجع‌سابق،‌صال
 .143سلام،‌مرجع‌سابق،‌ضالعبادي،‌عبد‌‌ال(‌‌2)
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بعرض‌‌‌بحوثهم،في‌‌‌‌الأعضاءالذين‌أثروا‌دراسة‌موضوع‌نقل‌وزرع‌‌‌‌(1)‌‌‌ويكتفي‌العديد‌من‌الفقهاء

وبيان‌مشروعيتها،‌فضلًا‌عن‌دراسة‌الأساس‌القانوني‌‌‌‌الأعضاءالقوانين‌الغربية‌والعربية‌لإباحة‌نقل‌‌

بين‌الأحياء،‌على‌اعتبار‌أن‌هذا‌النوع‌من‌النقل‌كان‌محل‌بحث‌وجدل‌فقهي،‌فينبغي‌‌‌‌الأعضاءلنقل‌‌

الأساس‌‌ بحث‌ نقل‌‌‌‌أوعلينا‌ لعمليات‌ القانوني‌ وذلك‌‌‌الأعضاءالتبرير‌ الإنسان،‌ جثة‌ من‌ البشرية‌

فكرة‌‌ على‌ الاجتماعيةبالاعتماد‌ لنقل‌‌المصلحة‌ قانونياً‌ أساساً‌ اعتبارها‌ يمكن‌ وهل‌ من‌‌‌‌الأعضاء،‌

 سان‌المتوفى؟‌وهل‌يستلزم‌اقترانها‌بفكرة‌الرضا؟‌الإن

 أولًا: حالة الضرورة 

من‌‌ للعديد‌ الوفير‌ المصدر‌ الانسان‌ جثة‌ المرضى،‌‌‌الأعضاءتمثل‌ من‌ الكثير‌ يحتاجها‌ التي‌

اللازمة،‌لأن‌الانسان‌يتردد‌كثيراً‌في‌التنازل‌‌‌‌الأعضاءوالاستئصال‌من‌الأحياء‌لا‌يقدم‌إلا‌القليل‌من‌‌

ه‌وهو‌حي،‌فكل‌انسان‌يحرص‌على‌ان‌تكون‌جميع‌اعضاءه‌سليمة،‌وان‌يحتفظ‌‌عن‌جزء‌من‌جسم

بالأعضاء‌المزدوجة‌في‌جسمه‌لمواجهة‌ما‌قد‌يخبئه‌القدر،‌ولهذا‌فإن‌جثة‌المتوفي‌تمثل‌مصدراً‌وفيراً‌‌

‌.(2)‌‌البديلةللأعضاء‌

ان‌الشروط‌الواجب‌توفرها‌لتحقيق‌نظرية‌الضرورة‌العلاجية‌لا‌تختلف‌كثيراً‌عن‌الشروط‌المطلوبة‌

البشرية‌بين‌الأحياء،‌وهي‌وجود‌الخطر‌المحدق‌بالمريض،‌وأن‌تكون‌المنفعة‌‌‌‌الأعضاءفي‌نقل‌وزرع‌‌

ن‌الاستئصال‌‌من‌الفعل‌في‌حالة‌الضرورة‌أهم‌بكثير‌من‌المصدة‌المتربية‌على‌فعل‌المحظور،‌وأن‌يكو‌

‌.(3)‌‌الحيمن‌الجثة‌هو‌الحل‌الوحيد‌لمنع‌الخطر‌عن‌الإنسان‌

 

ــام‌الأ(‌‌1) ــؤولية‌‌2004)‌دين‌كاملالهواني،‌حســــــ ــورات‌‌العقدية‌عن‌فعل‌‌الطبيب‌ال(،‌مســــــ الحقوقية،‌بيروت،‌‌حلبي‌الغير،‌منشــــــ
 .54شناوي،‌اسامة‌علي‌عصمت،‌مرجع‌سابق،‌صال،‌‌387ص

 .‌54شناوي،‌اسامة‌علي‌عصمت،‌مرجع‌سابق،‌صال(‌‌2)
 .‌118،‌ص3،‌ع15يرموك،‌مجالحي‌وأجزائه،‌مجلة‌أبحاث‌‌النان‌‌الاستفادة‌من‌أعضاء‌‌الا(،‌حكم‌‌1999)‌‌قضاة،‌مصطفىال(‌‌3)
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هو‌أمر‌يعلو‌بكثير‌على‌الحرص‌حالة‌مرضية‌خطيرة‌‌‌‌أو‌فإنقاذ‌جثة‌انسان‌من‌موت‌محقق‌‌

على‌مبدأ‌حرمة‌المساس‌بالجثة،‌والتصرف‌في‌الجثة‌لتحقيق‌غرض‌أنساني‌نبيل‌وهو‌شفاء‌مريض‌‌

أمراً‌م يعتبر‌ العام‌‌وإنقاذ‌حياته،‌ النظام‌ يخالف‌ تم‌‌‌أوشروعاً‌ولا‌ إذا‌ العامة‌والأمر‌كذلك‌ الاخلاق‌

‌.(1)‌‌والزراعةالتصرف‌في‌الجثة‌لأغراض‌علمية،‌فكيف‌به‌عندما‌يتم‌بعملية‌التدخل‌الجراحي‌بالنقل‌‌

وتأسيساً‌على‌ما‌سبق‌يجد‌الباحث‌أن‌الضرورة‌من‌المبررات‌والأساس‌القانوني‌لهذه‌العمليات‌

من‌جثث‌المتوفين‌للأحياء‌ولا‌يتنافى‌ذلك‌مع‌حرمة‌الموتى‌ولا‌يتنافى‌مع‌النظام‌‌‌‌الأعضاءونقل‌‌

عند‌نقل‌‌‌‌الأردني‌أباح‌ذلك‌في‌حالة‌الضرورة‌واشترط‌عدم‌تشويه‌الجثة‌‌المشرّع‌والأخلاق‌العامة‌لأن‌‌

(‌من‌قانون‌‌7أي‌فعل‌فيه‌امتهان‌لحرمة‌المتوفي‌وذلك‌وفق‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)‌‌أو‌العضو‌منها‌‌

‌وتعديلاته.‌‌1977الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الانسان‌لسنة‌

 ثانياً: المصلحة الاجتماعية 

البشرية‌بين‌الأحياء‌يقوم‌على‌ترجيح‌ومفاضلة‌بين‌‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلإذا‌كانت‌الإباحة‌ب

,‌إلا‌أن‌هذه‌العملية‌بين‌الأحياء‌عامة‌تصطدم‌بعدم‌تطابق‌الأنسجة‌‌المتبرّعمصلحة‌المتلقي‌ومصلحة‌‌

‌‌إلى‌وتوافق‌الخلايا‌بين‌الطرفين‌مما‌قد‌يلحق‌الضرر‌بالمتبرع‌وتخرجه‌من‌نطاق‌الصحة‌الجسدية‌‌

والمتلقي‌بقبول‌‌‌‌المتبرّع‌دورها‌تنعكس‌على‌المجتمع‌رغم‌تلاقي‌إرادتي‌‌نطاق‌المعاناة‌النفسية‌والتي‌ب

هذا‌التصرف‌إلا‌أننا‌عندما‌نكون‌أمام‌استئصال‌جزء‌من‌جثة‌فإن‌الأمر‌مختلف‌لأن‌النفع‌العام‌‌

يكون‌له‌كفة‌الغلبة‌والرجحان‌فلا‌يضر‌الجثة‌شيء‌من‌الألم‌ولا‌يلحق‌بالمتبرع‌بها‌خطر‌عندما‌يتم‌‌

حالة‌مستعجلة‌بفقدانه‌‌‌‌أونها‌لزرعه‌وغرسه‌في‌جسد‌متلقي‌مصاب‌بمرض‌عضال‌‌استقطاع‌جزء‌م

 

ــة،‌محمد‌فلاح،‌‌ال(‌‌1) ــطفىومقابلةخرابشــ ــف‌مصــ ــاء‌الأ(،‌زراعة‌ونقل‌2010)‌،‌عقل‌يوســ ــرية‌بين‌العضــ تجريم:‌الباحة‌و‌الإبشــ
 .‌‌148مفرق،‌صالبيت،‌ال‌الة‌ماجستير‌غير‌منشورة(.‌جامعة‌الدراسة‌مقارنة‌)رس
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وجود‌جزء‌معطل‌الوظيفة‌منذ‌مدة‌حيث‌يكون‌الطبيب‌لديه‌فكرة‌منسجمة‌متوافقة‌‌‌أوجزء‌من‌جسده‌

‌.(1)بتصوره‌المسبق‌بتدخله‌الجراحي‌بدلًا‌من‌أن‌يكون‌تدخله‌بصورة‌مستعجلة‌مبنياً‌على‌الصدفة

عن‌شرط‌القانون‌‌‌‌التبصير‌أمر‌هام‌جدا‌للمتبرع‌بين‌الأحياء‌فإن‌الطبيب‌يكون‌بعيداً‌وإذا‌كان‌‌

متوفى‌فما‌عليه‌إلا‌أن‌يكون‌على‌معرفة‌ودراية‌بنوع‌دم‌وخلايا‌‌‌‌المتبرّع‌بعدم‌التزامه‌بالتبصير‌كون‌‌

راسة‌وأنسجة‌وقابلية‌المتلقي‌لزرع‌العضو‌المراد‌زرعه‌به‌حيث‌يكون‌لديه‌متسع‌طويل‌من‌الوقت‌لد‌

لديه‌‌ الجراحي‌ التدخل‌ نتيجة‌ وبالتالي‌فإن‌ العضو‌بجسده‌ ينوي‌زراعة‌ الذي‌ المتلقي‌ المريض‌ حالة‌

‌تكون‌أضمن‌وأسهل‌منها‌بين‌الأحياء‌خاصة‌في‌حالة‌الاستعجال‌والضرورة.‌

الحي‌يستطيع‌الطبيب‌استئصال‌‌‌المتبرّعبالجثة‌يجاز‌له‌ما‌لا‌يجيزه‌‌‌‌التبرّعإضافة‌لذلك‌فإن‌‌

حيث‌توضع‌الجثة‌تحت‌تأثير‌الأجهزة‌الطبية‌الحديثة‌لحين‌استئصال‌‌‌‌والكبد،‌عضو‌منفرد‌كالقلب‌‌

‌.(2)‌‌المنفرد‌العضو‌

لا‌يشكل‌خطراً‌‌‌صولوالمساس‌بالجثة‌واستئصال‌جزء‌منها‌بالشكل‌المشروع‌حسب‌قواعد‌الأ

زيادة‌النفع‌العام‌للمجتمع‌‌‌‌إلىبل‌يؤدي‌‌‌‌المتبرّعجسد‌‌على‌الوظيفة‌الاجتماعية,‌ولا‌يشكل‌أي‌تهديد‌ل

وللمتلقي‌فضلًا‌عن‌أن‌هذه‌العملية‌تعبر‌عن‌التضامن‌الاجتماعي‌المعبرة‌عن‌إرادة‌فردية‌للمتوفى‌

للمجتمع‌‌ سامية‌ إنسانية‌ تصريحه‌‌‌‌أوومضامين‌ وعدم‌ حياته‌ أثناء‌ سكوته‌ حالة‌ في‌ ضمنية‌ إرادة‌

،‌فإرادة‌المتوفى‌بالتبرع‌عند‌التقائها‌بإرادة‌المتلقي‌المتوافقة‌مع‌إرادة‌المجتمع‌فإن‌‌التبرّعبمعارضة‌‌

إرادة‌الطبيب‌تشكل‌وسيلة‌فعلية‌وواجب‌عليه‌أن‌يعد‌كافة‌الوسائل‌لإنجاح‌العمل‌بأدق‌واحدث‌الطرق‌‌

‌.(3)‌ات‌المتوفر‌بها‌أفضل‌الإمكانيات‌والمعدات‌الحديثةوبأفضل‌المستشفي

 

 .‌‌‌59شناوي،‌اسامة‌علي‌عصمت،‌مرجع‌سابق،‌صال(‌‌1)
 .87(‌سرور،‌طارق،‌مرجع‌سابق،‌ص2)
 .‌‌18شاشاني،‌راشد‌إبراهيم،‌مرجع‌سابق،‌صال(‌‌3)



39 
 

وتأسيساً‌على‌ما‌سبق‌يجد‌الباحث‌أن‌فكرة‌المصلحة‌الاجتماعية‌مستمدة‌من‌المبادئ‌العامة‌

في‌الدين،‌وما‌استقرت‌عليه‌تقاليد‌وأعراف‌المجتمع‌وهي‌تختلف‌من‌دولة‌لأخرى‌ومن‌زمن‌لآخر،‌‌

ل‌مجتمع،‌لكن‌الغاية‌التي‌تتحقق‌من‌هذا‌العمل‌هو‌تحقيق‌الصالح‌‌وفقاً‌للقيم‌والمبادئ‌السائدة‌في‌ك

‌العام‌والمحافظة‌على‌صحة‌افراد‌المجتمع.

 الفرع الثالث: موقف التشريع الأردني  

البشرية‌من‌جثة‌ميت‌لزراعتها‌في‌جسد‌انسان‌حي،‌‌‌‌الأعضاءالأردني‌عملية‌نقل‌‌‌‌المشرّعرخص‌‌

‌‌1977لسنة‌‌‌‌23ن‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسد‌الانسان‌رقم‌‌وأساس‌القانوني‌لذلك‌وفق‌ما‌ورد‌في‌قانو‌

‌وتعديلاته.‌1956لسنة‌‌43وتعديلاته،‌وقانون‌الانتفاع‌بعيون‌الموتى‌لأغراض‌طبية‌رقم‌

ه:‌"إذا‌قرر‌الطبيب‌‌ن‌نتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الانسان‌على‌أ/ب(‌من‌قانون‌الا4فقد‌نصت‌المادة‌)

لاكتشاف‌الجريمة‌فإنه‌يسمح‌له‌‌‌‌أوالشرعي‌تشريح‌جثة‌المتوفي‌لأغراض‌قانونية‌لمعرفة‌سبب‌الوفاة‌‌

يؤثر‌نزعها‌على‌معرفة‌سبب‌الوفاة‌ولو‌بعد‌‌‌‌ألا‌‌-1بنزع‌القرنية‌منها‌وذلك‌وفقاً‌للشروط‌التالية:‌‌

‌.(1)‌‌"أن‌تؤخذ‌موافقة‌ولي‌أمر‌المتوفي‌خطياً‌ودون‌إكراه‌‌-2حين.‌‌

فيه‌استئصال‌قرنيتي‌العينين‌‌‌‌المشرّعوكذلك‌قانون‌الانتفاع‌بعيون‌الموتى‌لأغراض‌طبية‌أجاز‌‌

‌من‌جثة‌ميت‌وفق‌أحكام‌القانون‌وهذا‌ما‌جاء‌في‌المادة‌الثانية‌منه.‌

 

فتنص‌على‌أن‌‌‌2000لسـنة‌‌22رقم‌‌‌نيردالأنسـان‌الانتفاع‌بأعضـاء‌جسـم‌الا(‌من‌قانون‌5مادة‌)ال(‌وكذلك‌ما‌نصـت‌عليه‌1)
ى‌إنسان‌آخر‌بحاجة‌لذلك‌العضو‌من‌جسم‌ميت‌الصحة‌نقل‌التي‌يوافق‌عليها‌وزير‌المستشفيات‌‌الختصاصين‌في‌‌الاللأطباء‌‌

‌ية:الت‌الت‌الاحالعضو‌في‌ال
‌قانونية.تاريخ‌بصورة‌التوقيع‌و‌النقل‌بإقرار‌خطي‌ثابت‌المتوفي‌قد‌أوصي‌قبل‌وفاته‌ب‌ال.‌إذا‌كان‌1
عـدم‌وجود‌‌‌‌الشــــــــــــــرعي‌في‌ح‌ـالولي‌‌النقـل‌أو‌وافق‌عليـه‌الة‌عـدم‌وجودهمـا‌معـاً‌على‌‌ال‌ـمتوفي‌في‌ح‌ـال.‌إذا‌وافق‌أحـد‌أبوي‌‌2

‌بوين.الأ
ــاعـة‌بعـد‌‌24ب‌بجثتـه‌)ال‌ـهويـة‌ولم‌يط‌ـالمتوفي‌مجهول‌ال.‌إذا‌كـان‌‌3 ة‌بموافقـة‌ال‌ـح‌ـالنقـل‌في‌هـذه‌‌الوفـاة‌على‌أن‌يتم‌‌ال(‌ســــــــــــ
 ‌‌‌عام.‌‌المدعي‌ال
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رسم‌‌ جثة‌‌‌‌المشرّعلقد‌ مع‌ التعامل‌ لكيفية‌ للطبيب‌ الطريق‌ الشكلية‌‌‌المتبرّعالأردني‌ له‌ وبين‌

المتوفي‌قبل‌فواته‌بإرادة‌حرة‌صريحة‌‌‌‌المتبرّعتي‌يجب‌أن‌يسير‌عليها‌بتوخي‌إرادة‌‌والموضوعية‌ال

يكون‌الطبيب‌الناقل‌طرف‌‌‌‌ألامكتوبة‌بين‌له‌إعطاء‌شهادة‌الوفاة‌ومن‌هو‌المخول‌بإعطائها‌شريطة‌‌

‌بها‌لضمان‌الحيدة‌وعدم‌وجود‌المصلحة.

الأردني‌ممن‌تصدر‌الوصية‌ومتى‌تتحقق‌وما‌هي‌شروطها‌ومتى‌تتحقق‌الوفاة،‌‌‌‌المشرّعوبين‌‌

(‌من‌قانون‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الانسان‌‌14/3وزراعتها،‌فقد‌أكدت‌المادة‌)‌‌الأعضاءومتى‌يتم‌نقل‌‌

يكون‌‌ وان‌ المكتوب‌ الرضا‌ على‌ الحصول‌ ضرورة‌ توجب‌ لغرض‌‌‌‌أو‌‌التبرّعالتي‌ بالتبرع‌ الوصية‌

للمتوفى‌بوجود‌وصية‌ثابتة‌بالتبرع‌هو‌الأصل‌فإن‌‌‌‌الرضاربح،‌وإذا‌كان‌‌‌‌أول‌‌الحصول‌على‌مقاب

خرج‌على‌هذا‌الأصل‌لاعتبارات‌عملية‌بنزع‌القرنيات‌لإنقاذ‌شخص‌حي‌وإعادة‌البصر‌لفاقد‌‌‌المشرّع

رورة‌واستعجال‌ممثله‌الشرعي‌كحالة‌ض‌‌‌إلى‌‌الرضاالبصر‌لتوافر‌الضرورة‌ورجحان‌المصلحة‌بأن‌نقل‌‌

الأردني‌قانون‌‌‌1956(‌لعام‌‌43من‌قانون‌رقم‌)‌(‌2وهذا‌ما‌نجده‌بنص‌المادة‌)‌،الانتظار‌لا‌تحتمل

ب(‌من‌قانون‌الانتفاع‌بالأعضاء‌الأردني‌‌/4،‌وكذلك‌المادة‌)‌(1)‌‌‌الانتفاع‌لعيون‌الموتى‌لأغراض‌طبية

حيث‌نصت‌على‌أنه:‌"إذا‌قرر‌الطبيب‌الشرعي‌تشريح‌جثة‌المتوفي‌لأغراض‌قانونية‌لمعرفة‌سبب‌

 

قانون‌على‌انه:‌"يحق‌لكل‌من‌كانت‌جثة‌ميت‌في‌حيازته‌بوجه‌مشــــــــــــروع‌أن‌يأذن‌الثانية‌من‌هذا‌المادة‌الث‌نصــــــــــــت‌‌(‌حي‌1)
ــتئص‌ـــ ــاعات‌من‌وقت‌‌‌لعينين‌منهما‌خلاالقرنيتي‌‌‌‌الباسـ ــتعمالوفاة،‌حالثلاث‌سـ ها‌لأغراض‌طبية‌‌الة‌وجود‌مصـــرف‌للعيون‌لاسـ

‌بشرط:
صـــورة‌‌التصـــرف‌في‌عينيه‌بعد‌وفاته‌ب‌الميت‌قد‌أظهر‌في‌حياته‌عدم‌موافقته‌على‌العتقاد‌بأن‌‌يكون‌لديه‌ســـبب‌للإ‌‌الا‌‌-1
‌مذكورة.ال
‌مذكور.التصرف‌الميت‌أو‌زوجته‌أو‌أحد‌من‌أصوله‌وفروعه‌أو‌اخوته‌او‌اعمامه‌أي‌اعتراض‌على‌اليكون‌لزوج‌‌‌الا‌‌-2
جثة‌أن‌العيون‌مرخص‌يقتنع‌بعد‌فحص‌‌‌‌طبيبالاعينين‌‌ال‌ال‌يقوم‌بعملية‌اســـتئص‌ـــالاى‌ما‌تقدم‌الضـــافة‌‌الإويشـــترط‌ب‌‌‌-3
 حياة‌قد‌فارقتها".‌ال
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‌‌-‌لا‌يؤثر‌نزعها‌على‌معرفة‌سبب‌الوفاة.‌‌أ‌‌-‌الوفاة‌فانه‌يسمح‌له‌بنزع‌القرنية‌وفقا‌للشروط‌الآتية:‌‌

‌أن‌تؤخذ‌موافقة‌ولي‌المتوفى‌خطياً".‌‌

باستئصال‌قرنية‌واحدة‌ويسمو‌العمل‌‌‌‌وساميا،نبيلًا‌‌‌‌ى‌يعتبر‌هذا‌إهانة‌للميت‌بل‌أن‌بها‌معن‌‌ولا

شخصين‌اثنين‌لديهم‌معاناة‌مزمنة‌من‌فقدان‌‌‌إلىبالقرنيتين‌لإعادة‌البصر‌‌‌‌التبرّعويرتفع‌إذا‌كان‌‌

‌.(1)‌‌مقابلالبصر‌والتبرع‌عادة‌يكون‌بدون‌

الباحث‌أن‌الكرامة‌والقدسية‌التي‌أحيط‌بها‌جسد‌الإنسان‌سواء‌من‌‌‌‌رى‌ومن‌خلال‌ما‌سبق‌ي

من‌القانون،‌فهذه‌الكرامة‌تمتد‌لتحيط‌الجسد‌بعد‌صيرورته‌جثة‌هامدة‌عند‌الموت،‌ومع‌‌‌‌أوالشرع‌‌

البشرية،‌‌‌‌الأعضاءل‌نقل‌‌اإن‌معطيات‌العصر‌الحديث‌التي‌أفرزها‌التقدم‌العلمي‌الهائل‌في‌مجذلك‌ف

جل‌زرعها‌في‌‌أالبشرية‌من‌‌‌‌الأعضاءللحصول‌على‌‌‌‌جعل‌من‌جسد‌الإنسان‌الحي‌والميت‌مصدر

الق تتنافى‌مع‌هذه‌ العمليات‌لا‌ انقاذ‌حياتهم،‌وهذه‌ وبالتالي‌ لها‌ دسية‌ولا‌‌أجساد‌مرضى‌محتاجين‌

عضاءه،‌لأن‌الموازنة‌بين‌مصلحة‌انقاذ‌المرضى‌والأحياء‌ومصلحة‌جثث‌أ‌الكرامة‌لجسد‌الانسان‌و‌

‌‌الأعضاء‌الموتى،‌قد‌انتهت‌برجحان‌الكفة‌الأولى،‌فالحي‌أفضل‌من‌الميت،‌وحيث‌ان‌استئصال‌‌

ي‌بطون‌الديدان‌ف‌‌إلىمن‌الموتى،‌لا‌يلحق‌الضرر‌بهم‌لا‌على‌العكس‌من‌ذلك،‌فبدلًا‌من‌أيلولتها‌‌

‌باطن‌الأرض‌تصبح‌وسائل‌علاجية‌ناجحة‌ونافعة‌للمجتمع.

  

 

 .118قضاة،‌مصطفى،‌مرجع‌سابق،‌صال(‌‌1)
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 : الفصل الثالث
  به المتبر علطبيب الجراح عن تلف العضو  لأساس المسؤولية القانونية 

 وطبيعتها
اعتداء‌على‌‌‌‌أوحماية‌جسمه‌وسلامته‌على‌أساس‌أن‌أي‌مساس‌‌د‌حق‌الإنسان‌في‌الحياة‌بيتجسّ‌

السلامة‌والكيان‌الجسدي‌يهدد‌هذا‌الحق‌ويعرضه‌للخطر،‌لذلك‌كفلت‌النصوص‌التشريعية‌حمايته‌‌

بمختلف‌الوسائل،‌إلا‌أن‌التقدم‌الذي‌حصل‌في‌العلوم‌الطبية‌المتعلقة‌بجسم‌الإنسان‌وعلى‌وجه‌‌

بجراحة‌‌ ونقلالخصوص‌ الإنسالأعضاء‌‌زراعة‌ بحق‌ كبير‌ أذى‌ إلحاق‌ الممكن‌ من‌ جعل‌ في‌‌،‌ ان‌

بالحق‌في‌الحياة‌وبين‌التطور‌‌ التوازن‌بين‌عدم‌المساس‌ الحياة،‌فكان‌من‌الواجب‌إيجاد‌نوع‌من‌

وهذا‌التوازن‌‌المصحوب‌بحدوث‌أضرار‌من‌الأعمال‌الطبية‌المتضمنة‌إجراء‌تدخل‌في‌جسم‌الانسان،‌‌

طئه،‌لذلك‌لال‌فرض‌التزام‌قانوني‌على‌الطبيب‌وتحميله‌مسؤولية‌الضرر‌الذي‌يحدثه‌بخيتم‌من‌خ

الطبية‌‌‌‌لمسؤولية‌المدنيةالهائل‌بالمجال‌الطبي‌جعل‌دراسة‌الأحكام‌الناظمة‌ل‌‌التقدم‌العلميفإن‌هذا‌‌

ميدان‌خصب‌للبحث‌والدراسة‌في‌هذا‌المجال،‌لذلك‌وقع‌على‌عاتق‌رجال‌القانون‌تكييف‌القواعد‌

عن‌الأضرار‌التي‌‌‌‌التعويض‌العامة‌للمسؤولية‌المدنية‌على‌ما‌يستحدث‌في‌الميدان‌الطبي،‌وكيفية‌‌

رية،‌‌البش‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلتحصل‌من‌هذه‌العمليات‌الطبية‌وعلى‌وجه‌الخصوص‌في‌مجال‌‌

وهذا‌التطور‌في‌المجال‌القانوني‌رافقه‌تطور‌أيضاً‌في‌الاجتهادات‌القضائية‌في‌هذا‌المجال‌وإقامة‌

‌.(1)‌‌عن‌أخطاءه‌المهنية‌‌هالمسؤولية‌المدنية‌للطبيب‌وإقرار‌مسؤوليت

لذلك‌سنقوم‌من‌خلال‌هذا‌الفصل‌بالبحث‌في‌كيفية‌إقامة‌مسؤولية‌الطبيب‌الجراح‌عن‌الضرر‌‌

البشر‌‌ العضو‌ تلف‌ في‌ تسببه‌ الحديث‌‌‌أوالذي‌ القانوني‌ والفقه‌ وتعطيله،‌ الإنسان‌ بجسد‌ المساس‌

 

‌‌.387،‌صمرجع‌سابقغير،‌العقدية‌عن‌فعل‌الطبيب‌المسؤولية‌،‌دين‌كاملالهواني،‌حسام‌الأ‌‌(1)
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ن‌‌والاجتهادات‌القضائية‌رتبت‌قاعدتين‌لإقامة‌مسؤولية‌الطبيب،‌وهي‌مسؤوليته‌بإخلال‌التزامه‌بضما‌

ثناء‌عملياته‌الجراحية‌ونقله‌للعضو‌البشري‌‌له‌ببذل‌ما‌عليه‌من‌واجب‌وعناية‌أالسلامة‌الطبية،‌واخلا

‌وسيكون‌ذلك‌على‌النحو‌الآتي:به،‌‌‌المتبرّع

‌اخلال‌الطبيب‌بالتزاماته‌ببذل‌العناية‌كأساس‌لقيام‌مسؤوليته‌المدنية‌‌المبحث الأول:

‌ن‌السلامة‌كأساس‌لقيام‌مسؤوليته‌المدنية‌:‌اخلال‌الطبيب‌بالتزام‌ضما‌المبحث الثاني
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 : المبحث الأول
 اخلال الطبيب بالتزاماته ببذل العناية كأساس لقيام مسؤوليته المدنية 

من‌المعروف‌في‌العمل‌الجراحي‌أن‌الجراح‌هو‌الرئيس‌في‌العمل‌الطبي‌الجراحي،‌وهو‌المسؤول‌

ويكفل‌المسؤولية‌عن‌الأخطاء‌التي‌تقع‌من‌خلال‌أي‌مساهم‌تحت‌إدارته‌في‌العمل‌طئه،‌‌خ‌عن‌‌

الطبي‌ أثناء‌عمله‌ يحدث‌من‌خلاله‌ فني‌ أن‌كل‌جراح‌مسؤول‌عن‌أي‌خطأ‌ فالأصل‌ الجراحي،‌

الجراح‌‌الطبيب‌‌لتزام‌‌االاختصاص‌الذي‌ينتمي‌له،‌لذلك‌كان‌لزاماً‌التمييز‌بين‌‌‌‌أصولوالمرتبط‌في‌‌

‌الاتفاق‌على‌خلافه.‌أو‌القانون‌ينص‌عليه‌.‌وهذا‌ما‌لم‌(1)‌‌غاية،ببذل‌عناية‌أم‌التزام‌بتحقيق‌‌

ويترتب‌على‌التفرقة‌في‌طبيعة‌الالتزام‌الواقع‌على‌الجراح‌وفيما‌إذا‌كان‌التزام‌ببذل‌عناية‌أم‌‌

التزام‌بتحقيق‌نتيجة‌هامة،‌مرتبطة‌بتقسيم‌عبء‌الإثبات‌بين‌المدين‌)الجراح(‌والدائن‌)المريض(،‌

ق‌النتيجة‌التي‌‌أن‌لا‌تتحق‌‌‌-المريض‌في‌هذا‌المقام–ففي‌حالة‌الالتزام‌بتحقيق‌نتيجة‌يكفي‌الدائن‌‌

خطأ‌محدد،‌بل‌‌‌أووقع‌عليها‌الالتزام،‌فهو‌لا‌يقع‌عليه‌إثبات‌أن‌المدين‌)الجراح(‌قد‌ارتكب‌إهمالًا‌‌

فعل‌المدين‌)الجراح(‌فتنعقد‌مسؤولية‌المدين‌لعدم‌‌‌إلىيفترض‌في‌هذا‌المقام‌أن‌تخلف‌النتيجة‌يعود‌

ومن‌خلال‌هذا‌المبحث‌سنقوم‌‌بب‌أجنبي،‌‌الخطأ‌ناتج‌عن‌س‌‌أوتنفيذه‌التزامه‌ما‌لم‌يثبت‌أن‌الإهمال‌‌

والعوامل‌المؤثرة‌على‌هذا‌‌‌،ببذل‌عنايته‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلبتوضيح‌التزام‌الطبيب‌في‌عمليات‌‌

‌الالتزام‌وعلى‌مسؤوليته‌عن‌الاخلال‌بهذا‌الالتزام،‌وذلك‌وفق‌الآتي:‌

‌.‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلببذل‌العناية‌كصفة‌أساسية‌لالتزام‌الطبيب‌في‌عمليات‌‌‌‌لتزام‌:‌الإالمطلب الأول

‌.الأعضاء‌زراعة‌ونقل:‌أوجه‌اخلال‌الطبيب‌بالتزام‌ببذل‌العناية‌في‌عمليات‌المطلب الثاني

 

ضـــرر‌قد‌نشـــا‌عن‌ســـبب‌أجنبي‌لا‌يد‌له‌فيه‌‌الشـــخص‌ان‌الإذا‌اثبت‌مدني‌على‌انه:‌"القانون‌‌ال(‌من‌261مادة‌)النصـــت‌‌‌‌(1)
قانون‌أو‌الضمان‌ما‌لم‌يقض‌المتضرر‌كان‌غير‌ملزم‌ب‌الغير،‌أو‌فعل‌الكآفة‌سماوية،‌أو‌حادث‌فجائي،‌أو‌قوة‌قاهرة،‌أو‌فعل‌

‌".تفاق‌بغير‌ذلكالا
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 : المطلب الأول
  المحافظة على سلامة العضوالالتزام ببذل العناية كصفة أساسية لالتزام الطبيب 

 البشري 

فالطبيب‌مكلف‌بتنفيذ‌التزاماته‌‌،‌‌(1)‌‌‌ام‌ببذل‌عنايةلتز‌بأنه‌االتزام‌الطبيب‌‌يتضمن‌الأساس‌العام‌في‌‌

فإذا‌حصل‌خطأ‌طبي‌ولم‌يتم‌‌،‌‌وبالعناية‌المقررة‌في‌هذا‌المجال‌وهي‌ببذل‌العناية‌في‌عمله‌الطبي

تحديد‌جانب‌الخطأ‌ففي‌حال‌أثبات‌هذا‌الخطأ‌المتسبب‌بالضرر‌الطبي‌)تلف‌العضو‌في‌هذا‌المقام(‌

المريض‌فهنا‌يقع‌على‌عاتق‌‌التزاماته،‌‌تنفيذ‌‌من‌قبل‌الطبيب‌الجراح‌في‌‌دعوى‌وجود‌إهمال‌‌من‌خلال‌‌

الإهمال‌‌ة‌الطرق‌المقررة‌لذلك‌نتيجة‌أن‌‌ويجوز‌له‌الإثبات‌بكاف‌‌،ثبات‌الإهمال‌الواقع‌من‌الطبيب‌إ

‌.‌(2)‌الطرق‌يمكن‌إثباتها‌بكافة‌واقعة‌مادية‌

ولكي‌يتسم‌العمل‌بأنه‌علاجي،‌يجب‌أن‌يستوفي‌عدة‌شروط‌قانونية،‌منها‌أن‌يتصف‌القائم‌‌

بالعمل‌الطبي‌بصفة‌طبيب‌مؤهل‌ومرخص‌قانوناً‌لممارسة‌مهنة‌الطب،‌وأن‌يتم‌العمل‌الطبي‌وفق‌

بغرض‌‌‌‌ك‌الشفاء‌من‌المرض‌وذل‌‌أوالقواعد‌والمبادئ‌العلمية‌الطبية،‌وأن‌يكون‌الغرض‌منه‌العلاج‌‌

وأن‌‌‌،عضو‌سليم‌مكان‌عضو‌تالف،‌وكذلك‌اشتراط‌توافر‌قبول‌المريض‌لمباشرة‌العمل‌الطبي‌‌نقل

‌أو‌تكون‌الأعمال‌الطبية‌مشروعة.‌والأعمال‌الطبية‌العلاجية‌يكون‌الغرض‌منها‌علاج‌المريض‌‌

بحرمة‌جسم‌الإنسان‌‌‌‌شفاءه‌من‌مرضه،‌أي‌أن‌العلاج‌هو‌الغرض‌الذي‌يعطي‌الحق‌للأطباء‌للمساسُ‌

‌.‌(3)‌‌آلامهتخفيف‌‌أول‌علاجه‌من‌المرض‌من‌أج

 

ــليمانال (1) ــلمان‌ســـــ ســـــــكندرية،‌مطبوعات‌جامعة‌‌الإملوث،‌الدم‌المدنية‌عن‌عملية‌نقل‌المســـــــؤولية‌‌ال‌‌.(2007)‌زيود،‌حمد‌ســـــ
‌.22،‌صسكندريةالإ

‌.324،‌مرجع‌سابق،‌صدين‌كاملالهواني،‌حسام‌الأ (2)
ــؤولية‌‌الجراحة‌‌ال‌‌.(2016)‌غفور،‌رياض‌أحمدال(‌عبد‌3) ــة‌‌المدنية‌الطبيب‌التجميلية‌ومســ ــئة‌عنها‌دراســ ــورات‌‌‌‌مقارنة،ناشــ منشــ

‌.7حقوقية،‌بيروت،‌صالزين‌‌
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العلمية‌‌‌صولوإن‌الأعمال‌الطبية‌العلاجية‌هي‌كل‌الأعمال‌التي‌يتم‌إجرائها‌وفق‌الأسس‌والأ‌

والمحافظة‌على‌صحة‌وسلامة‌‌‌،والتي‌يهدف‌منها‌العلاج‌من‌الأمراض‌‌‌(1)‌‌والقواعد‌المهنية‌‌الطبية،

،‌حيث‌نجد‌‌المحافظة‌على‌صحة‌المجتمع‌بأسره‌‌جسد‌الإنسان،‌والمصالح‌الاجتماعية‌المتمثلة‌في‌

الإنتفاع‌‌ قانون‌ في‌ ورد‌ ما‌ ضمنها‌ ومن‌ الطبيب‌ من‌ المطلوبة‌ العناية‌ على‌ تدل‌ قانونية‌ تغييرات‌

( المادة‌ نص‌ أشارت‌‌3/2وخصوصاً‌ والتي‌ مست‌‌إلى(‌ في‌ النقل‌ يتم‌ الشروط‌أن‌ فيه‌ تتوافر‌ شفى‌

‌وزراعتها‌من‌قبل‌فريق‌من‌الأطباء‌والفنيين‌المختصين.‌‌‌الأعضاءوالمتطلبات‌الفنية‌اللازمة‌لنقل‌

ية،‌أما‌الأعمال‌الطبية‌غير‌العلاجية‌فقد‌تكون‌لغرض‌تحقيق‌هدف‌علمي‌بحت‌كالتجربة‌الطب

للشخص‌‌‌أو معنوية‌ منفعة‌ سو‌،‌‌تحقيق‌ الطبي‌ العمل‌ من‌ الغرض‌ يكن‌ علاجي‌‌ومهما‌ غير‌‌‌‌أواء‌

علاجي‌)تجميلي(‌يجب‌أن‌يمارس‌من‌قبل‌شخص‌مختص‌بالأعمال‌الطبية‌والعلاجية‌وذلك‌لتحقيق‌‌

مدى‌التزام‌الط بِيب‌بشكل‌‌"العناية‌المطلوبة،‌حيث‌حددت‌المادة‌الأولى‌من‌الدستور‌الطِبِي‌الأردُنيّ‌‌

عام‌اتجاه‌مريضه،‌وتقوم‌المسؤولِيّة‌الطِبِية‌بين‌الط بِيب‌والمريض‌على‌بذل‌العناية،‌وعدم‌الإهمال‌‌

 

"مجموعة‌القواعد‌والأعراف‌‌المهنية:في‌المادة‌الثانية‌بتعريف‌القواعد‌‌‌‌25‌‌/2018الرجوع‌إلى‌قانون‌المسـؤولية‌الطبية‌رقم‌(‌ب‌1)
( ــادة‌ الـمـــــ ــام‌ لأحـكـــــ ــا‌ وفـقـــــ ــة‌ ــدمـــــ الـخـــــ ــدمـي‌ مـقـــــ ــل‌ عـمـــــ ــة‌ طـبـيـعـــــ ــا‌ تـفـرضــــــــــــــهـــــ الـتـي‌ ــات‌ ــانـون"‌5والـتشــــــــــــــريـعـــــ الـقـــــ ــذا‌ هـــــ مـن‌ ‌)‌‌، 

تشـمل‌الفحص‌السـريري‌والمخبري‌والشـعاعي‌والمعالجة‌الفيزيائية‌والاختصـاصـية‌والاسـتشـارات‌‌أما‌الإجراءات‌الطبية‌والصـحية:‌‌
 .الطبية‌والعمليات‌الجراحية‌والـولادة‌والأدوية‌والإقامة‌في‌المستشفيات‌او‌أي‌إجراء‌له‌علاقة‌بتقديم‌الخدمة
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قد‌اعتبر‌أن‌التزام‌الط بِيب‌تجاه‌المريض‌بشكل‌‌في‌الأردن‌‌‌‌المشرّع‌يتبين‌أن‌‌بهذا‌‌.‌و‌(1)‌‌‌وليس‌الشفاء"

‌.(2)‌‌نتيجة‌حقق‌‌عام‌هو‌التزام‌ببذل‌عناية‌وليس‌التزام‌بت

ويكاد‌يجمع‌الفقه‌على‌أن‌التزام‌الطبيب‌في‌مواجهة‌المريض‌هو‌التزام‌ببذل‌عناية،‌سواء‌وجد‌‌

التزام‌‌نما‌يقع‌على‌عاتقه‌‌إالطبيب‌لا‌يلتزم‌بشفاء‌المريض‌و‌‌‌في‌العقد،‌إذ‌أن‌‌أومصدره‌في‌القانون‌‌

جل‌شفاءه،‌لذا‌فإنه‌لا‌يسأل‌عن‌عدم‌شفاء‌المريض،‌بل‌يسأل‌عن‌تقصيره‌‌أببذل‌العناية‌اللازمة‌من‌‌

‌‌الأعضاء‌‌‌زراعة‌ونقلعمليات‌‌مهنة‌الطب‌بشكل‌عام‌ومنها‌‌‌‌أصولفي‌بذل‌العناية‌اللازمة‌والمتفقة‌مع‌‌

‌.(3)‌‌البشرية

وقد‌استقرت‌محكمة‌التمييز‌الأردُنيّة‌في‌العديد‌من‌قراراتها‌على‌أن‌التزام‌الط بِيب‌تجاه‌المريض،‌‌

مام‌المريض‌‌أت‌بأنه:‌".....أن‌التزام‌الطبيب‌‌،‌ففي‌حكم‌لها‌قض‌نتيجةهو‌التزام‌ببذل‌عناية‌لا‌بتحقيق‌‌

ن‌يبذل‌للشخص‌‌أ‌منه‌تقتضي‌‌‌‌عناية‌المطلوبة‌وبأن‌ال‌‌،ينحصر‌في‌الالتزام‌ببذل‌عناية‌لا‌بتحقيق‌نتيجة

المستقرة‌في‌علم‌‌‌‌صولالذي‌يعالجه‌جهوداً‌صادقة‌يقظة‌تتفق‌في‌غير‌الظروف‌الاستثنائية‌مع‌الأ

الطب‌فيسأل‌الطبيب‌عن‌كل‌تقصير‌في‌مسلكه‌الطبي‌لا‌يتفق‌مع‌طبيب‌يقظ‌في‌مستواه‌الطبي‌

ه‌العادي‌أيا‌كانت‌في‌‌حاطت‌بالطبيب‌كما‌يسأل‌عن‌خطئأفي‌الظروف‌الخارجية‌نفسها‌التي‌‌‌‌وهو

 

مادة‌الونصت‌‌م،‌‌‌1972–طبـــــاء‌‌الأصادر‌ضمن‌قانون‌نقابة‌‌‌‌–مهنة‌‌الب‌وآداب‌‌طبي‌الواجبات‌‌-ردني‌‌الأطبي‌الدستور‌‌ال(‌‌1)
ــر‌أنه‌"على‌ال(‌من‌لائحة‌آداب‌‌20) ــاه..."..المهنة‌في‌مصــــــ ــعه‌لعلاج‌مرضــــــ وفي‌ذلك‌ذهبت‌‌‌طبيب‌أن‌يبذل‌كل‌ما‌في‌وســــــ

تزام‌‌العلاج‌ســــــــــــــواء‌وجـد‌عقـد‌علاج‌أم‌لا‌هو‌‌الط بِيـب‌ب‌ـالتزام‌التي‌جـاء‌فيهـا‌بـأنـه‌إن‌‌الردُنيّـة‌في‌أحـد‌أحكـامهـا‌‌الأتمييز‌‌المحكمـة‌
صــــــــول‌‌الاصــــــــادقة‌في‌شــــــــفائه‌ويقظة‌تتفق‌مع‌العناية‌المريض‌وانما‌يلتزم‌ببذل‌‌الببذل‌عناية‌وليس‌بتحقيق‌غاية‌وهي‌شــــــــفاء‌

ضـــــــرر،‌للمزيد‌انظر‌‌المطلوبة‌للمريض‌فانه‌يكون‌مســـــــؤولًا‌عن‌العناية‌الط بِيب‌في‌بذل‌الطب‌فاذا‌قصـــــــر‌‌المســـــــتقرة‌في‌علم‌ال
‌ة.ال،‌منشورات‌مركز‌عد26/8/2013(،‌تاريخ‌‌1112‌‌/2013تمييز‌حقوق‌رقم‌)

ــائل‌التزامه‌باســـــتخدام‌جميع‌الط بِيب‌و‌ال(‌ويقصـــــد‌ببذل‌عناية‌هو‌تعهد‌‌2) تقديم‌‌‌‌لمريض،‌من‌خلاالتي‌يمتلكها‌في‌خدمة‌‌الوســـ
،‌2010حقوقية:‌لبنان،‌الطبي،‌منشــــــورات‌زين‌الخطأ‌الجة‌مريضــــــه.‌للمزيد‌انظر:‌غصــــــن،‌علي،‌الأفضــــــل‌ما‌لديه‌بهدف‌مع

‌.‌20ص
‌.43حياري،‌أحمد‌وحسن‌عباس،‌مرجع‌سابق،‌صال(‌‌3)
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بالقواعد‌المهنية التزام‌الطبيب‌ التزامه‌‌‌‌،جسامته‌ويتحدد‌مدى‌ ويؤخذ‌في‌الحسبان‌عند‌تحديد‌مدى‌

الظروف‌الخارجية‌التي‌يوجد‌فيها‌ويعالج‌فيها‌المريض‌كأن‌تكون‌حالة‌المريض‌خطيرة‌تقتضي‌‌

معيار‌الخطأ‌هو‌معيار‌موضوعي‌قوامه‌سلوك‌الشخص‌المعتاد‌ونطاق‌تحديد‌‌‌‌ن ‌أ‌ي‌‌؛‌أجراء‌فوري‌إ

‌.(1)‌قيام‌الخطأ‌تثبتها...."

فتحقيق‌نتيجة‌متمثلة‌بشفاء‌المريض‌هي‌بالأصل‌ليس‌التزاماً‌يقع‌على‌عاتق‌الطبيب‌لأن‌الشفاء‌‌

‌‌،‌التي‌يقوم‌بمعالجتها‌‌‌بيد‌الله‌عز‌وجل،‌بل‌على‌الطبيب‌بذل‌ما‌بوسعه‌ودرايته‌وعنايته‌للحالة‌المرضية

الطب‌والعلاج‌‌‌‌أصولوخبرة‌الطبيب‌المتفقة‌مع‌‌‌‌،وأن‌يقوم‌ببذل‌الجهد‌الصادق‌النابع‌من‌يقظة‌وفطنة

فلا‌يسأل‌الطبيب‌عن‌خطئه‌إذا‌كان‌سلوكه‌الطبي‌والعلاجي‌متفق‌مع‌قرينه‌الطبيب‌اليقظ‌‌‌‌،الحديث‌

ي‌تقصير‌لا‌يتفق‌مع‌ذلك‌يسأل‌عنه‌‌والفطن‌الذي‌يكون‌في‌نفس‌ظروفه‌ومستواه‌المهني‌والطبي،‌فأ

تجاه‌أي‌ضرر‌أصاب‌‌ المدنية‌ وتقوم‌معه‌مسؤوليته‌ العضو‌‌‌‌إلىيؤدي‌‌‌‌أوض‌‌يالمر‌الطبيب‌ تلف‌

‌.‌(2)‌به‌‌المتبرّع

لزم‌عليه‌‌،‌فإن‌المقرر‌به‌التعامل‌في‌الميدان‌الطبي‌أن‌المسؤولية‌العقدية‌للطبيب‌تُ‌وعلى‌ذلك

وضمان‌‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلعمليات‌‌في‌‌ني‌‌ولكن‌ذلك‌لا‌يع‌ببذل‌العناية‌المطلوبة‌منه،‌‌‌‌لتزامالإ

إثبات‌وقوع‌‌‌‌أوبه،‌وذلك‌لأن‌إثبات‌عدم‌اتخاذ‌الطبيب‌للعناية‌المطلوبة‌منه‌‌‌‌المتبرّعسلامة‌العضو‌‌

الإضرار‌‌ عنه‌ ينتج‌ الأمر‌ وهذا‌ المتضرر،‌ المريض‌ على‌ يقع‌ المقام‌ هذا‌ في‌ الطبيب‌ من‌ الخطأ‌

 

‌‌503حكم‌رقم‌)ال،‌منشـورات‌قسـطاس.‌وكذلك‌انظر‌6/12/2021(‌صـادر‌بتاريخ‌‌2021لسـنة‌‌‌‌3744(‌تمييز‌حقوق‌)رقم‌1)
ــنة‌ ــورات‌قســـــطاس،‌‌(‌محكمة‌تمييز‌ح2020لســـ ــنة‌‌‌7527حكم‌)رقم‌القوق،‌منشـــ ــورات‌‌2018لســـ (‌محكمة‌تمييز‌حقوق،‌منشـــ

‌قسطاس.
خبرة،‌‌ال‌مدنية‌ومســـالةالمســـؤولية‌المدنية‌في‌ازدواج،‌أو‌وحده‌‌المســـؤولية‌المشـــكلات‌‌‌‌.(2002)‌دينال‌الزكي،‌محمود‌جم(‌‌2)

‌.370قانونية،‌مصر،‌صالحقانية‌للكتب‌الدار‌
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خطأ‌الطبيب‌وأنه‌لم‌يبذل‌العناية‌المطلوبة،‌‌‌إثبات‌ويخسر‌المريض‌دعواه‌في‌حال‌عدم‌‌بالمريض،‌‌

من‌قبل‌الطبيب‌‌ضمان‌السلامة‌العامة‌للمريض‌‌وهو‌التزام‌‌باتجاه‌آخر‌‌‌‌ولهذا‌اتجه‌القضاء‌الأردني

إلا‌‌ته‌‌مسؤولي‌التنصل‌من‌‌نه‌‌كمأن‌الجراح‌لا‌يى‌ذلك‌‌وهو‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة،‌ويترتب‌عل‌‌،الجراح

الدليل‌على‌وقوع‌السبب‌الأجنبي‌سواء‌كان‌قوة‌قاهرة‌أم‌حادثا‌فجائياً‌أم‌كان‌خطأ‌‌‌‌ةقامفي‌حال‌إ

‌.(1)المريض‌

فرض‌على‌‌يبالعضو‌‌المتبرّعبين‌الجراح‌والمريض‌‌عقد‌‌الوتأسيساً‌على‌ما‌سبق‌يجد‌الباحث‌إن‌‌

به‌ونقله‌وزراعته‌بشكل‌صحيح‌وسليم‌‌‌‌المتبرّعللمحافظة‌على‌العضو‌‌وجهد‌‌الطبيب‌التزام‌ببذل‌عناية‌‌

الذي‌زرع‌في‌جسده‌ من‌الناحية‌الطبية‌وصرف‌الأدوية‌اللازمة‌والمتابعة‌اللازمة‌لحالة‌المريض‌

الشفاء‌بإذن‌الله،‌ويقع‌على‌الجراح‌‌من‌زراعة‌العضو‌لأن‌‌‌‌العضو‌حتى‌لو‌لم‌يتحقق‌الشفاء‌التام

كذلك‌الالتزام‌بالقواعد‌المهنية،‌وتبرأ‌ذمته‌ببذل‌العناية‌اللازمة‌منه،‌حتى‌لو‌لم‌يتحقق‌الشفاء‌على‌‌

العضو‌‌ يتلف‌ ولم‌ الجسدية‌‌‌‌المتبرّعيده‌ المناعة‌ منها‌ الشفاء‌ عليها‌ يقوم‌ عديدة‌ أسباب‌ وهناك‌ به،‌

ثية‌أخرى‌فقد‌يتلف‌العضو‌نتيجة‌عدم‌استقبال‌الجسم‌للعضو‌الجديد‌الذي‌تم‌‌للمريض‌وعوامل‌ورا‌

ة‌العين‌التي‌نقلت‌إليه.‌لهذا‌لا‌يلتزم‌نيتلف‌قر‌‌‌إلىأن‌مناعته‌قليله‌فأصيب‌بمرض‌أدى‌‌‌‌أوزراعته‌‌

‌.‌و‌سليماً‌ويعمل‌في‌جسمه‌كالمعتاد‌الطبيب‌الجراح‌عند‌نقله‌العضو‌بشفاء‌المريض‌وبقاء‌العض

العناية‌في‌عمله‌فالطبيب‌مكل ببذل‌ المجال‌وهي‌ المقررة‌في‌هذا‌ التزاماته‌وبالعناية‌ بتنفيذ‌ ف‌

المتسبب‌‌،‌‌الطبي الخطأ‌ هذا‌ أثبات‌ ففي‌حال‌ الخطأ‌ تحديد‌جانب‌ يتم‌ ولم‌ فإذا‌حصل‌خطأ‌طبي‌

من‌قبل‌الطبيب‌الجراح‌‌‌‌خطادعوى‌وجود‌‌بالضرر‌الطبي‌)تلف‌العضو‌في‌هذا‌المقام(‌من‌خلال‌‌

 

‌.23،‌مرجع‌سابق،‌صسلمان‌سليمانزيود،‌حمد‌ال(‌‌1)
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إثبات‌الإهمال‌الواقع‌من‌الطبيب،‌ويجوز‌له‌الإثبات‌‌المريض‌‌فهنا‌يقع‌على‌عاتق‌‌تنفيذ‌التزاماته،‌‌في‌‌

‌يمكن‌إثباتها‌بكافة‌الطرق‌الإهمال‌واقعة‌مادية‌‌بكافة‌الطرق‌المقررة‌لذلك‌نتيجة‌أن‌

 : المطلب الثاني 
 المحافظة على سلامة العضو البشري أوجه اخلال الطبيب بالتزام ببذل العناية في 

نقل‌إليه‌عضو‌هي‌مسؤولية‌‌‌‌أو‌بالنسبة‌للطبيب‌الذي‌اختاره‌المريض‌لعلاجه‌وزراعة‌فيه‌عضو‌‌

بنجاح‌العملية‌‌‌‌أو‌عقدية،‌وإن‌الطبيب‌لا‌يلتزم‌بمقتضى‌العقد‌الذي‌ينعقد‌بينه‌وبين‌مريضه‌بشفائه‌‌

يها‌له‌لأن‌التزام‌الطبيب‌ليس‌التزاماً‌بتحقيق‌نتيجة،‌وإنما‌التزام‌ببذل‌عناية‌في‌الأصل،‌إلا‌التي‌يجر‌

تقتضي‌أن‌يبذل‌لمريضه‌‌الأعضاء‌زراعة‌ونقلأن‌العناية‌المطلوبة‌من‌الطبيب‌الجراح‌في‌عمليات‌

المستقرة‌في‌علم‌الطب‌‌‌‌صولمع‌الأ‌‌-في‌غير‌الظروف‌الاستثنائية‌–جهوداً‌صادقة‌ويقّضه‌تتفق‌‌

وحفظها،‌لذلك‌يسأل‌الطبيب‌عن‌كل‌‌الأعضاء‌زراعة‌ونقلوأحدث‌ما‌توصل‌له‌الطب‌في‌عمليات‌

الظروف‌‌ نفس‌ وجد‌في‌ الفني‌ يقّظ‌في‌مستواه‌ يقع‌من‌طبيب‌جراح‌ الطبي‌لا‌ تقصير‌في‌مسلكه‌

‌.‌(1)الخارجية‌التي‌أحاطت‌بالطبيب‌المسؤول

‌‌زراعة‌ونقلم‌بالعناية‌اللازمة‌والدقة‌بشكل‌خاص‌في‌عمليات‌‌على‌الطبيب‌الجراح‌الالتزا‌لذلك‌‌

فإنه‌يجب‌‌‌الأعضاءوذلك‌نظراً‌لأهمية‌هذه‌‌‌‌والقواعد‌الخاصة‌بالجراحة،‌‌صولوإتباع‌الأ‌‌الأعضاء

قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌الأردني‌‌وهذا‌الأمر‌أكده‌‌‌‌بذل‌اقصى‌العناية‌في‌حمايتها‌من‌التلف،

(‌منه‌الذي‌عرف‌القواعد‌المهنية‌بأنها:‌"القواعد‌المهنية:‌مجموعة‌القواعد‌‌2في‌المادة‌)‌‌2018لسنة‌

( المادة‌ وفقا‌لأحكام‌ الخدمة‌ مقدمي‌ تفرضها‌طبيعة‌عمل‌ التي‌ والتشريعات‌ (‌من‌هذا‌5والأعراف‌

(‌من‌ذات‌القانون‌على‌واجب‌الطبيب‌الالتزام‌بقواعد‌‌5)‌‌القانون".‌وأكدت‌على‌هذا‌الالتزام‌المادة

 

‌.76حياري،‌أحمد‌وحسن‌عباس،‌مرجع‌سابق،‌صال(‌‌1)
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المهنة‌والتي‌جاء‌فيها:‌"يجب‌على‌مقدم‌الخدمة‌تأدية‌عمله‌وفقا‌لما‌تقتضيه‌أخلاقيات‌المهنة‌ودقتها‌

العلمية‌المتعارف‌عليها،‌وبما‌يحقق‌العناية‌اللازمة‌للمريض‌وعدم‌استغلال‌‌‌‌صولوأمانتها‌ووفقا‌للأ

لغيره‌ومن‌دون‌تمييز‌بين‌المرضى‌والالتزام‌‌‌‌أونفعة‌غير‌مشروعة‌لنفسه‌‌حاجته‌لغرض‌تحقيق‌م

‌بالتشريعات‌المعمول‌بها".

طرق‌تقليدية‌‌‌‌إلىاللجوء‌‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلوكما‌أنه‌لا‌يجوز‌لطبيب‌الجراح‌في‌عمليات‌‌

يض،‌لما‌قد‌تشكله‌هذه‌الأساليب‌من‌خطورة‌على‌حياة‌المر‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلقديمة‌في‌عمليات‌‌

استئصال‌عضو‌حديثة‌لم‌يتثبت‌‌‌‌أويجري‌عملية‌نقل‌‌‌‌أوفكذلك‌لا‌يجوز‌للط بِيب‌أن‌يصف‌علاجا‌‌

العلم‌الحديث‌والدراسات‌والأبحاث‌من‌صلاحيتها،‌ومن‌الآثار‌التي‌قد‌تترب‌عليها،‌فعلم‌الطب‌في‌

والتي‌تتفق‌مع‌‌‌‌تطور‌مستمر،‌وبالتالي‌يلتزم‌الط بِيب‌ببذل‌العناية‌اليقظة‌الصادقة‌في‌سبيل‌الشفاء،

‌.(1)‌‌والجراحةالطِبِية‌الثابتة‌المستقرة‌في‌علم‌الطب‌‌صولالأ

وهذا‌ما‌قررته‌محكمة‌التمييز‌والتي‌قضت‌بانه:‌"من‌الواجب‌على‌الط بِيب‌بذل‌كل‌جهد‌وعناية‌‌

الدستور‌ والثانية‌عشر‌من‌ المادتين‌الأولى‌ المرضى‌وعدم‌الإهمال‌استناداً‌لأحكام‌ وإخلاص‌لكل‌

التي‌تحدد‌المسؤولِيّة‌الطِبِية‌بناء2018‌‌‌‌ًلسنة‌‌‌‌25الطِبِي‌وكذلك‌أحكام‌قانون‌المسؤولِيّة‌الطِبِية‌رقم‌‌

على‌مدى‌التزام‌مقدم‌الخدمة‌بالقواعد‌المهنية‌ذات‌العلاقة‌وتقديم‌الخدمة‌وفقاً‌لما‌تقتضيه‌المهنة‌‌

ق‌العناية‌اللازمة‌للمريض‌وكذلك‌‌العلمية‌المتعارف‌عليها‌وبما‌يحق‌‌صولودقتها‌وأمانتها‌ووفقاً‌للأ

العلاج‌اللازمة‌والمتاحة‌للحالة‌المرضية‌واستخدام‌الأدوات‌‌‌أوالالتزام‌باستخدام‌وسائل‌التشخيص‌‌

العلمية‌المتعارف‌عليها،‌‌‌‌صولوالأجهزة‌الطِبِية‌اللازمة‌والمتاحة‌في‌التشخيص‌والمُعالِجة‌ووفقاً‌للأ

 

ة‌دكتوراه‌المدنية‌دراسـة‌مقارنة،‌رس‌ـالمسـئولية‌‌العلاج‌وأثره‌على‌ال،‌قبول‌أو‌رفض‌‌(2005)‌‌سـميعالنبي‌عبد‌ال(‌شـحاته،‌عبد‌‌1)
‌.44صقاهرة،‌القانون،‌جامعة‌القانون،‌كلية‌الفي‌
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ك‌تقصيرا‌وإهمالا‌في‌معالجة‌المرحوم‌)عمار(‌مورث‌‌وحيث‌أن‌الثابت‌من‌خلال‌البينات‌بأن‌هنا

الوفاة‌فتكون‌‌‌‌إلىالمدعين‌من‌قبل‌أطباء‌مستشفى‌الرمثا‌وأن‌هذا‌الإهمال‌والتقصير‌هو‌الذي‌أدى‌‌

مسؤولِيّة‌الجهة‌المدعى‌عليهما‌قائمة،‌والدعوى‌صحيحة،‌وتقوم‌على‌أساس‌قانوني‌سليم،‌وأن‌عناصر‌‌

‌.(1)‌من‌فعل‌وضرر‌وعلاقة‌سببية"المسؤولِيّة‌التقصيرية‌متوافرة‌‌

‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقل‌تنفيذ‌العلاج‌الموصوف‌بعد‌عمليات‌باللازمة‌عنايته‌‌الطبيب‌‌بذلّ‌كما‌أن‌

تعويضه‌عن‌العضو‌الذي‌تم‌نقله‌بالنسبة‌للأحياء،‌‌‌أويد‌المزروع،‌‌د‌لضمان‌تقبل‌الجسم‌للعضو‌الج

فعملية‌تنفيذ‌العلاج‌تدخل‌في‌المراحل‌النهائية‌من‌مراحل‌العلاج،‌وتعد‌من‌أهم‌وأخطر‌هذه‌المراحل،‌‌

وقد‌تتمثل‌هذه‌المرحلة‌بوصف‌الدواء‌للمريض‌وتوجيهه‌،وإرشاده‌بطريقة‌استعماله،‌وقد‌لا‌تقتصر‌‌

لات‌المرضية‌الخطيرة‌إبقاء‌المريض‌تحت‌الرعاية‌الطِبِية‌المباشرة،‌‌على‌ذلك‌بل‌قد‌تتطلب‌بعض‌الحا

مما‌يلزم‌الط بِيب‌بمتابعة‌حالة‌المريض،‌والإشراف‌على‌علاجه‌دون‌أي‌تقصير‌منه‌،وإلا‌قامت‌‌

‌.‌(2)‌‌‌مسؤوليته

اح‌لا‌يقف‌عند‌إجراء‌العملية‌الجراحية،‌بل‌يلتزم‌الط بِيب‌على‌إثر‌‌يب‌الجرّ‌طبكما‌إن‌التزام‌ال

إجرائه‌العملية‌بالعناية‌بالمريض،‌وذلك‌حتى‌يتفادى‌الآثار‌والمضاعفات‌التي‌قد‌تنشأ‌عن‌العملية،‌‌

وحتى‌يتأكد‌من‌حالة‌المريض،‌واستطاعته‌الخروج‌من‌الغيبوبة،‌وإفاقته‌من‌البنج،‌ولا‌يصل‌هذا‌

وبذل‌‌‌‌إلىالالتزام‌‌ الرعاية‌ الاستمرار‌في‌ يقتصر‌على‌ وإنما‌ العملية،‌ الشفاء‌ونجاح‌ تحقيق‌ ضمان‌

(‌من‌الدستور‌الطِبِي‌الأردُنيّ‌على‌أنه:‌"لا‌يجوز‌للط بِيب‌أن‌ينيب‌‌37.‌وقد‌نصت‌المادة‌)(3)‌‌‌العناية‌

 

‌،‌منشورات‌قسطاس.15/6/2021(‌فصل‌2056/2021ردنية‌قرارها‌رقم‌)الأتمييز‌ال(‌محكمة‌1)
‌.213قاهرة،‌صالكتب،‌الم‌المدنية‌للطبيب‌)دراسة‌فقهية‌قضائية‌مقارنة(،‌دار‌عالمسؤولية‌ال،‌(2010)‌لعجاج،‌طلاال(‌‌2)
‌.103(‌منصور،‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌3)
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عنه‌بصورة‌مؤقتة‌لمراقبة‌ومعالجة‌مرضاه‌إلا‌طِبِيبًا‌مسجلًا‌في‌النقابة،‌ومرخصًا‌له‌بالعمل‌وفي‌‌

‌.‌(1)‌نفس‌الاختصاص"

لعناية‌كالجراح‌العام‌حيث‌‌يبذل‌ا‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلوعلى‌ذلك‌فالطبيب‌الجراح‌في‌عمليات‌‌

أنه‌لا‌يضمن‌نجاح‌العملية‌الجراحية،‌لكن‌العناية‌اللازمة‌عليه‌أكثر‌منها‌في‌حالات‌الجراحة‌العامة‌‌

كما‌ذكرنا،‌فلا‌تقوم‌مسؤوليته‌إلا‌إذا‌قصر‌من‌جانبه‌في‌بذل‌العناية‌اللازمة،‌وهي‌عناية‌خاصة‌‌

ى‌الرضا‌المستنير‌للمريض،‌فهو‌غير‌ملتزم‌‌ومشددة،‌وتتمثل‌صورة‌التشدد‌في‌الاعلام‌والحصول‌عل‌

وزراعة‌عضو‌مكان‌‌‌‌أو‌بتحقيق‌نتيجة،‌حيث‌أن‌المريض‌حينما‌أقبل‌على‌نقل‌عضو‌من‌جسمه‌‌

‌.‌‌(2)‌‌الطبيعضو‌تالف‌قبلّ‌بالمخاطرة‌ولكنه‌لم‌يقبل‌الإهمال‌

الطبيب‌الجراح‌بذل‌عنايته‌فيها‌وليس‌تحقيق‌نتيجة‌في‌عمليات‌ة‌على‌‌كثير‌أمور‌‌وعلى‌ذلك‌هناك‌‌

‌المتبرّع‌تلف‌العضو‌‌‌‌إلىالبشرية،‌وفي‌حالة‌اخلاله‌بهذه‌الالتزامات‌مما‌أدى‌‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقل

‌به‌تقوم‌مسؤوليته‌المدنية،‌نذكر‌من‌هذه‌الالتزامات‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر‌ما‌يلي:

تحضيراً‌للمريض‌توجب‌‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلللجراحة‌فعمليات‌‌‌‌المتبرّع‌‌اخلال‌الطبيب‌بتحضير‌‌‌أولًا:

وكيف‌‌العضو‌‌‌‌زراعة‌ونقل‌عن‌علميات‌‌‌‌لمريض‌لا‌علم‌ولا‌دراية‌لدى‌ا‌‌كالجراحة‌التقليدية،‌لاسيما‌أن

تبصير‌المريض‌بإجراءات‌هذه‌العملية‌وظروفها‌ومخاطرها‌ونسبة‌النجاح‌‌‌‌على‌الطبيب‌لذلك‌‌ستتم،‌‌

زراعة‌عضو‌هو‌‌‌‌أولنقل‌‌وتنويره‌بما‌سيقوم‌به‌الطبيب‌الجراح‌‌المريض‌‌تبصير‌‌من‌‌الغاية‌‌و‌‌‌فيها،

المخاطر‌التي‌سيتعرض‌لها‌المريض‌من‌جراء‌هذه‌العملية‌ونقل‌عضو‌جديد‌لجسم‌المريض‌تحديد‌‌

من‌خلال‌ذلك‌‌،‌و‌ذه‌المخاطر‌ومواجهتها‌عن‌طريق‌اتباع‌تعليمات‌الطبيب‌وكيف‌يمكن‌التقليل‌من‌ه

‌ما‌يلي:‌

 

‌م.1972طباء،‌الأمهنة،‌صادر‌ضمن‌قانون‌نقابة‌الطبيب‌وآداب‌الردني،‌واجبات‌الأطبي‌الدستور‌ال(‌‌1)
‌.39سميع،‌مرجع‌سابق،‌صالنبي‌عبد‌‌ال(‌شحاته،‌عبد‌2)
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‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌هذا‌ما‌أكد‌عليه‌‌،‌و‌(1) ‌‌السيرة‌المرضيةتوضيح‌أهم‌جوانب‌‌‌‌-1

منه‌على‌أنه:‌"على‌/أ(‌7وفق‌جاء‌في‌المادة‌)تحديد‌السيرة‌المرضية،‌في‌الأردن‌من‌وجوب‌

لدرجته،‌ تبعاً‌ المهنة‌ بممارسة‌ الخاصة‌ والإجراءات‌ والمعايير‌ بالقواعد‌ الالتزام‌ الخدمة‌ مقدم‌

ومجال‌تخصصه‌وتوثيق‌ذلك‌في‌متلقي‌الخدمة‌وعلى‌الطبيب‌بشكل‌خاص‌الالتزام‌بما‌يلي:‌

وذلك‌قبل‌‌‌مساعده،‌‌أومتلقي‌الخدمة‌والسيرة‌المرضية‌من‌الطبيب‌‌ل‌أن‌تسجيل‌الحالة‌الصحية‌‌

تقتضيها‌مصلحة‌العمل‌وإمكانيات‌العمل‌المتاحة‌‌‌‌التي‌‌الشروع‌في‌التشخيص‌والعلاج‌بالدرجة

‌ة‌التي‌لا‌تحتمل‌التأخير".ئ‌في‌مكان‌تقديم‌الخدمة‌باستثناء‌الحالات‌المرضية‌الطار‌

وهل‌نجحت‌تلك‌‌‌‌إجرائها‌من‌قبل‌‌المتبرّع‌‌أومعرفة‌العمليات‌الجراحية‌التي‌سبق‌للمريض‌‌‌‌-2

السريري‌جراء‌الفحص‌‌إ‌‌إلىالعمليات‌وما‌حدثت‌من‌مضاعفات‌بعد‌تلك‌العمليات،‌إضافة‌‌

‌.(2) كذلكتنفسه‌ورأسه‌والعضو‌المراد‌نقله‌‌و‌لمريض‌قلب‌الالشامل‌

تحديد‌الأدوية‌التي‌سيتم‌‌،‌و‌متبرع‌‌أوحالة‌كل‌مريض‌‌‌‌للمريض‌وفقأولي‌‌‌‌يص‌إجراء‌تشخ‌‌-3

‌.العملية‌والتي‌يتوجب‌على‌المريض‌تناولها‌قبل‌اجراء‌العمليةاستخدامها‌في‌

بها‌من‌أجل‌الوصول‌والسعي‌لشفاء‌‌ القيام‌ المريض‌ السابقة‌تقع‌على‌عاتق‌ وهذه‌الالتزامات‌

المريض،‌ويكون‌مقياس‌الطبيب‌بتنفيذ‌التزاماته‌قياساً‌مع‌طبيب‌مساوي‌له‌في‌العلم‌والدرجة‌والظروف‌‌

حال‌تخلفه‌عن‌تنفيذ‌تلك‌الالتزامات‌يكون‌قد‌قصر‌في‌بذلّ‌العناية‌اللازمة‌وفي‌‌المكانية‌والزمانية‌‌

 

ــيرة‌‌التي‌يجب‌معرفتها‌عن‌‌المهمة‌المور‌الأومن‌‌‌(1) ــية‌للمتبرع‌أو‌الســـــ ــو‌‌المراد‌نقل‌المرضـــــ يومية‌العادات‌اليه‌المتبرع‌العضـــــ
مريض‌مدخن‌أم‌لا‌هل‌لدي‌أمراض‌أو‌حســــاســــية‌من‌نوع‌ادويه‌معينة‌العملية‌هل‌أن‌‌التي‌يمكن‌أن‌تزيد‌من‌خطر‌‌الللمريض‌‌

‌كثير.الضغط،‌غير‌ذلك‌السكري‌و‌العائلة‌كالأو‌عن‌مرض‌وراثي‌في‌
‌.354دين‌كامل،‌مرجع‌سابق،‌صالهواني،‌حسام‌الأ‌‌(2)
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على‌الطبيب‌من‌خلال‌‌‌‌التعويض‌في‌عمله‌ويكون‌للمريض‌المتضرر‌من‌ذلك‌التقصير‌رفع‌دعوى‌‌

‌إثبات‌المريض‌المتضرر‌هذا‌التقصير‌من‌قبل‌الطبيب‌وفقاً‌للقواعد‌العامة‌للإثبات.‌‌

‌إلىمن‌أجل‌الوصول‌‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقل‌عملية‌‌إجراء‌‌المريض‌بعد‌‌‌‌التزام‌الطبيب‌بمتابعة‌‌‌ثانيا:

المريض‌بعد‌إجراء‌‌سلامة‌المريض‌وتعافيه‌وضمان‌سلامة‌العضو‌الذي‌تم‌نقله‌لجسد‌المريض،‌لأن‌‌

من‌خلال‌متابعة‌حالته‌وتقبل‌‌زراعة‌عضو‌يبدأ‌الجراح‌في‌البدء‌في‌المعالجة،‌‌‌‌أواستئصال‌عضو‌‌

وأن‌العضو‌الجديد‌سليم‌من‌‌‌‌،زراعة‌قرنية‌‌أو‌زراعة‌كلية‌‌‌‌أوجسمه‌لعضو‌جديد‌في‌حال‌نقل‌دم‌‌

الناحية‌التروية‌الدموية،‌فهذا‌من‌واجب‌الطبيب‌متابعة‌هذه‌الأمور‌وصرف‌الأدوية‌للمريض‌وفق‌‌

ال من‌ المريض‌ وخروج‌ الجراحية‌ العملية‌ إجراء‌ بعد‌ علاجي‌ متابعة‌‌‌‌.(1) مستشفىبرنامج‌ التزام‌ لأن‌

العضو‌‌ منه‌ أخذ‌ الذي‌ المريض‌‌‌أوالمريض‌ العملية‌ومغادرة‌ انتهاء‌ بعد‌ تتوقف‌ له‌عضو‌لا‌ زرع‌

بل‌تمتد‌لما‌بعد‌ذلك‌لأن‌على‌سبيل‌المثال‌زراعة‌قرنية‌لإنسان‌مريض‌تتطلب‌مرحلة‌‌المستشفى‌‌

النتيجة‌المتوخاه‌من‌‌‌‌إلىوصول‌‌علاجية‌بعد‌عملية‌الزراعة‌وفحوصات‌دورية‌وصرف‌أدوية‌معينة‌لل

‌.(2)  العمليةهذه‌

وقياس‌التزام‌الطبيب‌ببذل‌العناية‌المطلوبة‌في‌العمل‌الطبي‌والعلاجي‌يتأثر‌بالعديد‌من‌العوامل‌

أهمها‌درجة‌الطبيب‌)اخصائي،‌استشاري(‌وهذا‌الأمر‌من‌المقاييس‌الموضوعية‌التي‌يتم‌من‌خلالها‌‌

هذا‌ما‌يمكن‌الاستناد‌عليه‌وفق‌،‌و‌(3) طبيب‌آخر‌بنفس‌درجته‌وتخصصهمقارنة‌الطبيب‌وعمله‌مع‌‌

 

‌.354دين‌كامل،‌مرجع‌سابق،‌صالهواني،‌حسام‌الأ‌‌(1)
ــنهوري،‌عبد‌‌ال‌‌(2) ــرح‌ال‌‌(،2021)‌‌رزاقالســ ــيط‌في‌شــ ــادر‌الأجزء‌‌الول،‌الأمجلد‌ال‌-مدني‌القانون‌‌الوســ دار‌‌‌تزام،الالول،‌مصــ

‌.82ص‌‌توزيع،المصر‌للنشر‌و‌
مدين‌هو‌المطلوب‌من.‌‌العناية‌بقولها‌إذا‌كان‌‌التزام‌ببذل‌‌الالردني‌على‌‌الأمدني‌‌القانون‌‌ال(‌من‌‌358مادة‌)القد‌نصت‌‌‌‌(3)
تزام،‌إذا‌يذل‌في‌تنفيذه‌من‌‌الالتزامه‌فإنه‌يكون‌قد‌وفى‌ب‌الحملة‌في‌تنفيذ‌‌القيام‌بإدارته‌أو‌توخي‌‌الشيء‌أو‌‌المحافظة‌على‌‌ال
تفاق‌على‌غير‌ذلك.‌انظر‌الاقانون‌أو‌المقصود.‌هذا‌ما‌لم‌ينص‌الغرض‌العادي‌ولو‌لم‌يتحقق‌الشخص‌العناية‌كل‌ما‌يبذله‌ال

،‌‌3عمان،‌ط‌‌-توزيع‌ال‌مسيرة‌للنشر‌و‌ال‌‌ردني،‌دارالأمدني‌‌القانون‌‌التزام‌في‌‌الالمصادر‌‌‌‌(،2016)‌‌يوسف‌محمد‌قاسم‌‌،عبيدات
‌.‌16-15ص‌
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بالقواعد‌وبذلك‌يقع‌على‌الطبيب‌الالتزام‌‌(1) من‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية(‌‌4)لمادةما‌ورد‌في‌ا

والتي‌تتأثر‌بكثير‌من‌العوامل‌كالمستشفى‌التي‌‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلالطبية‌لإجراء‌عمليات‌‌المهنية‌‌

جرت‌فيها‌العملية‌وكذلك‌ظروف‌العملية‌السابقة‌واللاحقة‌وكذلك‌التوصيات‌الطبية‌والعلاجية‌للمريض‌‌

‌‌المتبرّع‌كل‌ذلك‌لضمان‌سلامة‌العضو‌‌‌‌لمريض‌ل‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلبعد‌إجراء‌العملية‌الجراحية‌ل‌

‌.‌به

يز‌بأنه:‌"...‌استقر‌الفقه‌والقضاء‌على‌أن‌التزام‌الطبيب‌بالعلاج‌‌تطبيقا‌لذلك‌قضت‌محكمة‌التمي‌

سواء‌وجد‌عقد‌علاج‌أم‌لم‌يوجد‌هو‌التزام‌ببذل‌عناية‌وليس‌بتحقيق‌غاية‌وهي‌شفاء‌المريض،‌وإنما‌‌

المستقرة‌في‌علم‌الطب‌وبذلك‌‌صولتتفق‌مع‌الأ‌‌والتيفي‌شفائه‌‌واليقظةيلتزم‌ببذل‌العناية‌الصادقة‌

يلحق‌ الذي‌ الضرر‌ عن‌ مسؤولًا‌ يكون‌ فإنه‌ للمريض‌ المطلوبة‌ العناية‌ بذل‌ في‌ الطبيب‌ قصرّ‌ إذا‌

‌.(2)به..."

غير‌ملتزم‌بتحقيق‌نتيجة‌وهي‌سلامة‌‌ن‌الطبيب‌بشكل‌عام‌‌ا‌الباحث‌‌‌‌رى‌وتأسيساً‌على‌ما‌سبق‌ي‌

،‌المتبرّعنقول‌إليه‌كما‌كان‌يعمل‌في‌جسم‌‌به‌وعدم‌تلفه‌وضمان‌عمله‌في‌جسم‌الم‌‌‌المتبرّعالعضو‌‌

المهنة‌الطبية‌المحترفة‌نظراً‌لحساسية‌مثل‌‌‌‌أصولبل‌أن‌التزامه‌يتمثل‌ببذله‌عناية‌خاصة‌تراعى‌فيها‌‌

هذه‌العمليات‌وأهميتها،‌فالطبيب‌هنا‌يربطه‌رابطة‌عقدية‌مع‌المريض‌وتكون‌مسؤوليته‌عقدية‌عن‌‌

،‌وحتى‌لو‌لم‌يكن‌التزام‌الجراح‌بموجب‌العقد‌المبرم‌بينه‌وبين‌المريض‌التزاماً‌‌صولمخالفته‌لهذه‌الأ

نجاح‌عملية‌الزراعة‌التي‌‌‌‌أوالمنوي‌زراعته‌ونقله،‌‌‌‌أوبه‌‌‌‌المتبرّعسلامة‌العضو‌‌‌‌أوبشفاء‌المريض‌‌

 

تزام‌مقدم‌ال‌يمد‌يبناءً‌عل‌‌ةصــــــحي‌الطبية‌و‌ال‌مســــــؤوليةالتحدد‌‌على‌أنه:‌"طبية‌‌المســــــؤولية‌ال(‌من‌قانون‌4مادة‌)النصــــــت‌‌‌‌(1)
خـاصــــــــــــــة‌بهـا،‌المعـايير‌‌اللخـدمـة،‌و‌ل‌‌هتحـديـدهـا‌مكـان‌تقـديم‌ـ‌‌-‌‌يويـدخـل‌ف‌علاقـةالمهنيـة‌ذات‌‌القواعـد‌‌الخـدمـة‌ومكـان‌تقـديمهـا‌ب‌ـال
‌؛"هخدمال‌يمقدمة‌لمتلقال‌ةصحي‌الو‌ا‌هطبي‌الجراءات‌الإ،‌و‌ةخدمالو‌تتبع‌عمل‌مقدم‌او‌تتزامن‌اتسبق‌‌يت‌الظروف‌العوامل‌و‌الو‌
،‌محكمـة‌‌4631/2021حكم‌رقم‌‌ال،‌وانظر‌كـذلـك‌‌17/11/2021/‌محكمـة‌تمييز‌حقوق‌بتـاريخ‌‌4363/2021حكم‌رقم‌‌ال‌‌(2)

‌ة.ال،‌منشورات‌مركز‌عد3/10/2021تمييز‌حقوق،‌صادر‌بتاريخ‌‌
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الصعوبة‌‌يقوم‌بها،‌لأن‌التزام‌الطبيب‌ليس‌التزاماً‌بتحقيق‌نتيجة‌وإنما‌هو‌التزام‌ببذل‌عناية،‌لكن‌من‌‌

البشرية‌وبالتالي‌لابد‌من‌معرفة‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلهنا‌معرفة‌تحديد‌التزام‌الطبيب‌في‌عمليات‌‌

تتطلب‌‌‌‌الأعضاءهل‌هناك‌دور‌للمريض‌في‌تحقيق‌النتيجة‌أم‌لا؟،‌لأن‌هناك‌بعض‌عمليات‌زراعة‌‌

الابتعاد‌عن‌‌‌‌أورة‌‌النتيجة‌مثل‌تناول‌مياه‌بكميات‌كبي‌‌إلىمن‌المريض‌اتباع‌تعليمات‌معينة‌للوصول‌‌

لبس‌نظارة‌في‌حالة‌زراعة‌القرنية‌فهذه‌الأمور‌تتطلب‌من‌المريض‌عناية‌‌‌‌أوتناول‌أطعمة‌معينة‌‌

‌ أيضا ‌بعدم‌تعرضه‌للشمس‌لتحقيق‌النتيجة‌المرجوة‌من‌ذلك.
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 : المبحث الثاني 
 اخلال الطبيب بالتزام ضمان السلامة كأساس لقيام مسؤوليته المدنية 

البشرية‌نتاجاً‌لتطور‌‌‌‌الأعضاءللمريض‌في‌مجال‌عمليات‌زراعة‌ونقل‌‌‌‌التلفيعد‌الالتزام‌بضمان‌‌

كبير‌شهدته‌قواعد‌المسؤولية‌المدنية‌بصفة‌عامة،‌وقد‌ارتبط‌هذا‌التطور‌بالتقدم‌العلمي‌والتكنولوجي‌

طرق‌جديدة‌‌ظهور‌وسائل‌و‌‌‌إلىالبشرية،‌الذي‌أفضى‌‌‌‌الأعضاءالكبير‌في‌مجال‌الطب‌وزراعة‌ونقل‌‌

حي،‌إلا‌‌‌‌إلىمن‌ميت‌‌‌‌أو‌أخر‌‌‌‌إلى‌البشرية‌والاحتفاظ‌بها‌ونقلها‌من‌انسان‌‌‌‌الأعضاءللاستفادة‌من‌‌

المخاطر‌‌ من‌ للكثير‌ ذاته‌ الوقت‌ في‌ الانسان‌ يعرض‌ أنه‌ إلا‌ إيجابياته،‌ من‌ الرغم‌ على‌ ذلك‌ ان‌

‌مة‌المريض.والإصابات،‌لذلك‌استلزم‌ذلك‌ظهور‌وبلورة‌فكرة‌التزام‌الطبيب‌الجراح‌بضمان‌سلا

ازدادت‌‌ الط بِيب‌ تخصص‌ ازداد‌ وكلما‌ الط بِيب،‌ عاتق‌ على‌ الالتزامات‌ من‌ العديد‌ تلقى‌ إذ‌

الالتزامات‌الملقاة‌على‌عاتقه،‌بمعنى‌أنه‌كلما‌وجب‌عليه‌الحرص‌أكثر‌من‌غيره‌من‌الأطباء‌الأقل‌

البًا‌بجرّاحات‌لاستئصال‌‌منه‌تخصصًا‌بما‌يتعلق‌بتأدية‌الالتزامات‌المطلوبة‌منه،‌كالجرّاح‌الذي‌يقوم‌غ

أي‌عضو‌من‌أعضاء‌جسم‌الانسان،‌فهنا‌‌‌‌أوأي‌دم‌‌‌‌أوالكلى‌‌‌‌أوأعضاء‌جسم‌الانسان‌كقرنية‌العين‌‌

يتوجب‌على‌الطبيب‌درجة‌أن‌يكون‌أكثر‌حيطة‌وحذرا‌في‌تنفيذ‌التزاماته،‌وربما‌التوسع‌في‌بعض‌‌

العمليات‌الجراحية‌العادية،‌والالتزامات‌‌‌‌تلك‌الالتزامات‌بصورة‌أكبر‌مقارنة‌بالط بِيب‌الجرّاح‌العادي‌في

قسمين‌الاول‌يتعلق‌بالجانب‌الفني‌والمهني‌والثاني‌يتعلق‌بالجانب‌الاخلاقي‌‌‌‌إلىالعامة‌للط بِيب‌تنقسم‌‌

‌.(1)‌لمهنة‌الطب‌

 

م،‌‌1998مصـر،‌‌-توزيع‌‌العربية‌للنشـر‌و‌النهضـة‌‌الشـخاص،‌دار‌الأتزام‌بضـمان‌سـلامة‌لعامة‌للاالنظرية‌التلني،‌محمود‌‌ال‌‌(1)
‌.‌‌205ص
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على‌الرغم‌من‌أن‌القوانين‌والأنظمة‌ذات‌الشأن‌بالعمل‌الطبي‌فرضت‌على‌الطبيب‌العديد‌من‌‌و‌

سيقصر‌البحث‌‌ه‌الطبي‌والعلاجي‌إلا‌أنه‌في‌هذا‌الموضوع‌‌لالالتزامات‌التي‌يجب‌التقيد‌بها‌أثناء‌عم

بضمان‌سلامة‌المريض‌الذي‌‌‌الأعضاءفي‌هذا‌المبحث‌على‌التزام‌الجراح‌في‌عمليات‌زراعة‌ونقل‌‌

‌:‌تاليينالين‌‌ب،‌وهو‌ما‌سنبينه‌في‌المطل‌ته‌المدنيةيعد‌الاخلال‌بهذا‌الالتزام‌أساساً‌لقيام‌مسؤولي

‌.الأعضاءماهية‌الالتزام‌بضمان‌السلامة‌في‌عمليات‌زراعة‌ونقل‌‌المطلب الأول:

‌‌‌.تطبيقات‌اخلال‌الطبيب‌بالتزام‌الضمان‌بالسلامة‌كأساس‌لمسؤولية‌المدنية‌المطلب الثاني:

 : المطلب الأول
 الأعضاء ماهية الالتزام بضمان السلامة في عمليات زراعة ونقل 

لقد‌بذل‌الفقهاء‌جهودهم‌في‌سبيل‌تحقيق‌الحماية‌للسلامة‌الجسدية‌للأشخاص‌من‌التصرفات‌

من‌اجل‌‌‌السلامة،وذلك‌عن‌طريق‌الاعتراف‌بوجود‌الالتزام‌بضمان‌‌‌‌البشرية،‌‌الأعضاءالواقعة‌على‌‌

‌‌الأعضاء‌حماية‌حق‌الأشخاص‌في‌السلامة‌الجسدية‌وعدم‌المساس‌بها‌عند‌إجراء‌عمليات‌نقل‌وزرع‌‌

‌البشرية.

ومصطلح‌الالتزام‌بضمان‌السلامة‌مصطلح‌أفرزه‌التطور‌العلمي‌الحديث،‌فقد‌جاءت‌معالجة‌

للمريض‌‌ الجسدية‌ بالسلامة‌ الماس‌ التلف‌ تحقق‌ فروض‌ تحت‌ السلامة‌ بضمان‌ والموجب‌الالتزام‌

للضمان،‌فالأعمال‌الطبية‌اللازمة‌للتداوي‌والعلاج‌قد‌تمس‌حرمة‌النفس‌والأعضاء،‌وقد‌يترتب‌عليها‌‌

،‌لذلك‌فقد‌يكون‌التلف‌الحال‌بالسلامة‌الجسدية‌للمريض‌والناتج‌‌الأعضاءفوات‌منفعة‌‌‌‌أومن‌تلف‌‌

‌.(1) السلامةم‌بضمان‌جله‌الالتزاأعن‌الأعمال‌الطبية‌اللازمة‌للتداوي‌هو‌الأساس‌الذي‌وجد‌من‌

 

حبيبة،‌ببيروت،‌‌المكتبة‌‌ال،‌1رابع،‌طالجزء‌‌الشـرائع،‌الصـنائع‌في‌ترتيب‌‌البدائع‌‌‌‌(.1999)‌‌بكرأبو‌دين‌الكاسـاني،‌علاء‌‌ال‌‌(1)
‌.‌‌211ص
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فالتلف‌الماس‌بالسلامة‌الجسدية‌والأعضاء‌إما‌أن‌يكون‌مصدره‌تطور‌الحالة‌المرضية‌نتيجة‌‌

تطور‌المرض‌وعدم‌فاعلية‌العلاج‌في‌شفاء‌المريض‌وتحقيق‌هدفه‌المنشود،‌وهذا‌التلف‌لا‌يضمن‌‌

طبي،‌وفي‌مقابل‌هذا‌ينشا‌العمل‌ال‌‌أوبالالتزام‌بضمان‌السلامة،‌لكن‌قد‌يكون‌مصدر‌التلف‌الأداء‌‌

الالتزام‌بضمان‌سلامة‌المريض‌وعبرّ‌الفقهاء‌عن‌هذا‌المعنى‌بعباراتهم‌)يضمن‌الطبيب‌ما‌يتلف‌‌

بعلاجه(،‌فالالتزام‌بضمان‌السلامة‌ينشأ‌لضمان‌التلف‌الحال‌بالمريض‌نتيجة‌الأداء‌العلاجي‌الصادر‌

‌.‌(1)  الطبيب‌من‌

نتيجة‌استعمال‌الأجهزة‌‌‌‌خطاوهذا‌الالتزام‌عبارة‌عن‌التزامات‌معلقة‌بعدم‌تعرض‌المريض‌لأي‌‌

،‌أي‌التزامات‌متمثلة‌في‌عدم‌نقل‌أي‌‌به‌‌المتبرّعتلف‌العضو‌‌‌‌إلىالتي‌قد‌تؤدي‌‌‌‌والأدوات‌والأدوية

محاليل‌مما‌ينتج‌‌‌أونقل‌دم‌ملوث‌‌‌‌أوالأدوات‌‌‌‌أوبكتيريا‌نتيجة‌عدم‌التعقيم‌الجيد‌للمكان‌‌‌أوفيروس‌‌

إضافة‌لذلك‌‌به.‌‌‌‌المتبرّع‌تلف‌العضو‌‌‌‌إلىعنه‌إصابة‌المريض‌بأمراض‌أخرى‌بسبب‌العدوى‌تؤدي‌‌

لك‌ه‌في‌إجراء‌العملية‌كل‌ذ‌د‌فريقه‌الطبي‌الذي‌يساعالرقابة‌على‌‌بالإشراف‌و‌يلتزم‌الطبيب‌الجراح‌‌

‌‌وذلك‌لتحقيق‌الالتزامات‌التي‌التزم‌بها‌الطبيب‌مع‌‌‌،والحفاظ‌عليها‌‌سلامة‌المريض‌من‌أجل‌تحقيق‌‌

‌‌العلاقة‌بين‌يتمثل‌بأن‌‌‌‌الشرطجوهر‌هذا‌‌،‌و‌به‌‌المتبرّع‌سلامته‌وسلامة‌العضو‌‌‌‌المريض‌‌‌أو‌‌المتبرّع

نفيذ‌التزاماته‌في‌إجراء‌‌بأن‌يقوم‌الطبيب‌بت‌تقوم‌على‌الالتزامات‌المتبادلة‌فيما‌بينهما‌‌ه‌‌مريضالطبيب‌و‌

‌.(2) العملية‌الجراحية‌من‌أجل‌معالجة‌المريض‌وضمان‌سلامة‌جسده‌وعدم‌تعريضه‌للخطر

 

‌.347دين،‌مرجع‌سابق،‌صالهواني،‌كامل‌حسام‌الا‌‌(1)
حقوق/‌‌الكلية‌‌ماجســـــتير،ة‌‌الطبي،‌رس‌ـــــالعلاج‌الســـــلامة‌في‌عقد‌التزام‌بضـــــمان‌الال،‌‌(2003)‌ربيعي،‌زينب‌هادي‌حميدال‌‌(2)

‌‌‌.9ص،‌بغداد‌–نهرين‌‌الجامعة‌
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فإن‌‌.(1)‌ الأردني(‌من‌القانون‌المدني‌448(‌والمادة‌)261نص‌المادة‌)وفق‌ما‌ورد‌في‌؛‌وعليه

التنبؤ‌بالحادث‌الضار‌)تلف‌العضو‌‌توقع‌و‌‌‌ضرورةيتمثل‌في‌أمرين‌وهما‌‌الالتزام‌بضمان‌السلامة‌‌

سبب‌‌ولا‌يمكن‌دفع‌المسؤولية‌عن‌الاخلال‌بهذا‌الالتزام‌إلا‌في‌حال‌وجود‌‌به‌في‌هذا‌المقام(،‌‌‌‌المتبرّع

وفي‌حال‌وقوعه‌يكون‌بالحد‌‌لحيلولة‌دون‌وقوع‌الحادث‌الضار‌‌ل‌‌يتمثل‌بالتصرف‌‌والثاني‌أجنبي،‌‌

)تلف‌‌وقوع‌ضرر‌‌من‌اجراءات‌لمنع‌‌وذلك‌يتحقق‌باتخاذ‌الطبيب‌كافة‌ما‌يلزم‌‌‌‌من‌الأضرار‌‌الأدنى

‌.(2) اتخاذ‌الإجراءات‌اللازمة‌لتقليل‌الآثار‌الضارة‌‌أوبه(،‌‌المتبرّعالعضو‌

‌‌مريض،حماية‌جسد‌الالعمليات‌الطبية‌هو‌ضمان‌‌‌‌الالتزام‌بضمان‌السلامة‌في‌جوهر‌‌ن‌‌أكما‌‌

‌يتم‌تناولها‌على‌النحو‌الآتي:توافر‌شروط‌معينة،‌سهذا‌الالتزام‌حتى‌يقوم‌لابد‌من‌و‌

الشرط‌من‌كون‌‌‌‌يهدد‌سلامة‌جسد‌يحيط‌و‌خطر‌‌توافر‌‌‌‌الشرط الأول: كل‌‌المريض،‌ومنطلق‌هذا‌

يسبب‌له‌‌‌اعتداءوالحيلولة‌دون‌وقوع‌‌،‌‌بالمحافظة‌على‌سلامة‌جسده‌واعضاءهالحق‌‌‌‌له‌‌إنسان

فالخطر‌‌وعلى‌ذلك‌‌بضمان‌السلامة؛‌‌الضرر،‌فوجود‌الخطر‌أساس‌تقوم‌عليه‌التزامات‌الطبيب‌‌

‌.(3)‌ الالتزامهو‌شرط‌لقيام‌هذا‌

يمسه‌‌بالحفاظ‌على‌سلامة‌جسد‌المريض‌من‌أي‌ضرر‌‌ملتزم‌‌العقد‌الطبي‌‌‌‌فالطبيب‌بموجب‌

الجراحة‌‌ أدوات‌ استخدام‌ له‌‌أونتيجة‌ تصرف‌ التي‌ التزام‌‌،‌‌الأدوية‌ خلال‌ من‌ الالتزام‌ هذا‌ ويتحقق‌

 

ضــرر‌قد‌نشــا‌عن‌ســبب‌أجنبي‌لا‌يد‌الشــخص‌ان‌الإذا‌اثبت‌ردني‌على‌انه:‌"الأمدني‌‌القانون‌‌ال(‌من‌261مادة‌)النصــت‌‌‌‌(1)
ضــــــمان‌ما‌لم‌يقض‌المتضــــــرر‌كان‌غير‌ملزم‌ب‌الفعل‌غير،‌أو‌الله‌فيه‌كآفة‌ســــــماوية،‌أو‌حادث‌فجائي،‌أو‌قوة‌قاهرة،‌أو‌فعل‌

تزام‌إذا‌اثبت‌الالتنفيذ:‌ينقضــــي‌‌الة‌‌الاســــتحمذكور‌على‌أنه:‌"القانون‌‌ال(‌من‌448مادة‌)ال"‌ونصــــت‌‌تفاق‌بغير‌ذلكالاقانون‌أو‌ال
‌".‌وفاء‌به‌أصبح‌مستحيلًا‌عليه‌لسبب‌أجنبي‌لا‌يد‌له‌فيه.المدين‌ان‌ال
ة‌‌ال‌رســــــ‌ـــــ‌‌عماني،‌دراســـــــــــة‌مقارنة،القانون‌الســـــــــــلامة‌وتطبيقاته‌في‌التزام‌بضـــــــــــمان‌الال‌‌.(2017)‌‌مباركد‌بن‌الوهيبي،‌خال‌‌(2)

‌.31-30سلطان‌قابوس،‌صالماجستير،‌جامعة‌
‌‌.12صمرجع‌سابق،‌ربيعي،‌زينب‌هادي‌حميد،‌ال‌‌(3)
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مهنة‌الطب‌أي‌ضرر‌لم‌يكن‌‌‌‌أصولالامتثال‌لما‌هو‌معترف‌به‌من‌‌العمل‌الطبي‌و‌مبادئ‌‌بالطبيب‌‌

حالة‌أن‌‌الطبيب‌والمريض‌من‌الاست‌‌إلىقد‌حل‌به‌من‌قبل،‌ولا‌علاقة‌له‌بالمرض‌الذي‌لجأ‌بسببه‌‌

‌.(1)‌ منهلم‌تكن‌به‌جراء‌عدم‌بذل‌الجراح‌العناية‌المطلوبة‌‌يوافق‌على‌أن‌يحمل‌أمراضاً‌

الثاني:   بتوفير‌السلامة‌وضمان‌‌‌‌أحد‌تسليم‌‌الشرط  الجراح‌ يلتزم‌ نفسه‌للآخر،‌وبالتالي‌ المتعاقدين‌

للمريض‌‌‌الحق الجسدية‌ ذ‌‌‌.(2)  بالسلامة‌ بوعلى‌ المريض‌ يلتزم‌ نفسه‌‌لك‌ ليتسليم‌ قوم‌‌للطبيب،‌

وفق‌‌بمعالج قواعد‌بينهما‌‌‌‌الاتفاقته‌ تقتضيه‌ فالمريض‌‌مهنة‌‌‌‌أصولو‌‌‌وما‌ بأحد‌‌‌‌المتبرّعالطب،‌

تمد‌المريض‌بشكل‌كلي‌على‌الطبيب،‌ويمنحه‌الثقة‌الكاملة،‌‌اعضاءه‌يمنح‌ثقته‌للطبيب‌بانتزاعه‌يع‌

‌‌الازمة‌‌‌تدابيرالباتخاذ‌‌ملزم‌‌،‌وأنه‌‌(3)   معالجتهفي‌‌‌‌مجهود‌و‌‌‌كونه‌يرى‌أن‌الجراح‌لن‌يوفر‌أي‌طاقة

‌فيه‌لشخص‌آخر.‌‌التبرّعتم‌‌أو‌لحماية‌جسده‌من‌أي‌تلف‌لعضو‌فيه‌سواء‌تم‌زراعته‌

قد‌يكون‌الاحتراف‌‌‌‌.(4)‌  الجراحطبيب‌‌ن‌يكون‌المدين‌مهني‌محترف‌وهذا‌متوافق‌بالألشرط الثالث:  ا

من‌عناية‌الرجل‌المعتاد‌في‌ذات‌ظروفه؛‌ولهذا‌الخطأ‌اليسير‌الصادر‌من‌‌‌والدافعهو‌الأساس‌‌

يتعلق‌بتخفيف‌‌‌‌المدين‌غير‌المحترف‌يعتبر‌خطأ‌جسيم‌من‌المحترف‌مما‌قد‌يستبعد‌أي‌شرطٍ‌

‌.(‌5)‌ منهاالاعفاء‌‌أوالمسؤولية‌

 

ردن،‌الأ‌‌-‌‌والتوزيعثقافة‌للنشـــر‌المدنية‌كراســـة‌مدارية،‌دار‌المطلبية‌‌المســـؤولية‌الخطأ‌في‌ال،‌‌(2019)‌‌جميلي‌أســـعد‌عيدال‌‌(1)
‌.225ص‌

دراســــــــة‌علمية‌في‌كل‌من‌مصــــــــر‌،‌عقودالفي‌بعض‌‌وتطبيقاتهســــــــلامة‌التزام‌بضــــــــمان‌‌الال‌‌(،1980)‌محمد‌علي‌،رانمه‌‌(2)
‌‌‌145قاهرة،‌صال،‌‌توزيعالللنشر‌و‌‌عربيةالنهضة‌الدار‌،‌سان‌وفر‌

‌.‌226مرجع‌سابق،‌ص‌جميلي‌أسعد‌عيد،ال‌‌(3)
‌.‌‌94ربيعي،‌زينب‌هادي‌حميد،‌مرجع‌سابق،‌صال‌‌(4)
‌.201تلتي،‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌صال‌‌(5)
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توفير‌ضمان‌كبير‌للمريض‌‌‌إلىوعلى‌ذلك‌فإن‌الالتزام‌بضمان‌السلامة‌في‌العمل‌الطبي‌يؤدي‌‌

قوى‌للمريض‌في‌حصوله‌على‌تعويض‌مناسب‌حال‌أويعزز‌العلاقة‌ما‌بينه‌وبين‌الجراح،‌ويوفر‌ثقة‌‌

‌تلف‌لعضو‌من‌أعضائه‌اثناء‌العمل‌الطبي‌الجراحي.‌‌أووقوع‌ضرر‌لجسده‌

 : المطلب الثاني 
تطبيقات اخلال الطبيب الشخصي بالتزام الضمان بالسلامة كأساس لمسؤولية  

 المدنية 

الجراحة‌التي‌‌‌‌أومن‌حق‌المريض‌أن‌يحصل‌على‌جميع‌المعلومات‌عن‌حالته،‌وعن‌العلاج‌‌

سوف‌يُقدم‌عليها،‌وعلى‌الطبيب‌أن‌يحيطه‌علماً‌بكافة‌النتائج‌المترتبة‌على‌إجراء‌الجراحة،‌كما‌يقوم‌‌

لا‌انعقدت‌‌بإعلامه‌عن‌وضعه‌الصحي،‌حتى‌يتسنى‌للمريض‌المقارنة‌بين‌مزايا‌العلاج‌ومخاطره‌وإ

الأثار‌الناجمة‌عن‌‌‌‌أووليته.‌لذلك‌فيجب‌على‌الطبيب‌توضيح‌جميع‌المخاطر‌والمضاعفات‌‌ؤ‌مس

المعلومات‌إلا‌التي‌تثير‌فزعه،‌فعلى‌الطبيب‌أن‌يضع‌‌‌‌أوإجراء‌الجراحة،‌ولا‌يخفي‌من‌الحقائق‌‌

يقوم‌‌‌‌أو،‌‌مصلحة‌المريض‌في‌اعتباره،‌وفي‌نفس‌الوقت‌ألا‌يضلل‌المريض‌بوعده‌بأمور‌غير‌حقيقية

بتشويه‌الحقيقة‌بالكذب،‌لأن‌ذلك‌يمثل‌خطأ‌جسيم‌لتوافر‌حالة‌الغش‌والخداع،‌وذلك‌كله‌لضمان‌‌

تلف‌يلحق‌‌‌‌أوسلامة‌جسد‌المريض‌واعضائه‌وعدم‌قيام‌مسؤولية‌الطبيب‌المدنية‌عن‌أي‌ضرر‌‌

‌.الأعضاءفي‌عمليات‌زراعة‌ونقل‌‌المتبرّع‌أوبالمريض‌

وكما‌أشرنا‌أن‌القاعدة‌العامة‌هي‌أن‌التزام‌الطبيب‌هو‌التزام‌ببذل‌عناية،‌إلا‌أن‌هناك‌حالات‌

استثنائية‌يقع‌على‌عاتقه‌التزاماً‌محدداً‌وهو‌إلتزام‌بتحقيق‌نتيجة‌بضمان‌السلامة‌للمريض،‌وهذا‌لا‌

ام‌الأجهزة‌والأدوات‌خطر‌نتيجة‌إستخد‌‌‌أويعني‌الالتزام‌بالشفاء،‌بل‌هو‌التزام‌بعدم‌تعرضه‌لأي‌ضرر‌‌

تلوث‌الأجهزة‌وغيرها،‌‌‌‌أووالأدوية،‌ولا‌يتسبب‌في‌نقل‌مرض‌آخر‌بالعدوى‌عن‌طريق‌نقل‌دم‌ملوث‌‌
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تلف‌عضو‌‌‌‌أوضرر‌المريض‌‌‌‌إلىلأنه‌في‌حال‌عدم‌التزام‌الطبيب‌المعالج‌في‌هذه‌الأمور‌وأدى‌ذك‌‌

‌ذه‌الصور‌على‌النحو‌الاتي:‌له‌وفوات‌المنفعة‌منه‌تقوم‌معه‌مسؤوليته‌المدنية،‌وسنقوم‌بتوضيح‌ه

ونقل   زراعة  عمليات  في  للمريض  المنقول  الدم  بسلامة  يتعلق  فيما  بالتزام  الطبيب  اخلال  أولًا: 
  الأعضاء

بدأت‌الممارسات‌الطبية‌لخدمات‌نقل‌الدم‌تدخل‌في‌مختلف‌الفروع‌الطبية‌والجراحية‌عموماً‌من‌

عليها‌في‌السنوات‌الأخيرة‌مرحلة‌طب‌‌‌‌خلال‌التقدم‌العلمي‌الذي‌حصل‌عبر‌مر‌العصور،‌وأطلق

نقل‌الدم‌فمهنة‌الطب‌قد‌مرت‌بمراحل‌مختلفة‌عبر‌التاريخ‌من‌حيث‌مدى‌معرفة‌تلك‌المجتمعات‌

ه‌التاريخية‌التي‌تطورت‌مع‌‌أصول،‌والقائم‌بها‌ذلك‌أن‌الطب‌شأنه‌شأن‌أي‌فن‌آخر‌له‌‌ةلهذه‌المهن

‌.(1)‌‌البشري‌تطور‌الفكر‌

وقد‌ولد‌الطب‌وهو‌فن‌فطري‌أملته‌الحاجة‌التي‌لم‌تنقطع‌قط‌والبيئة‌التي‌لم‌تفتأ‌تداعب‌بقواها‌‌

،‌وأدركت‌الشعوب‌القديمة‌بغريزتها‌أن‌هذا‌الأحمر‌القاني‌يخفي‌سراً‌(2)‌للإنسانالقاهرة‌وأذاها‌الدائم‌‌

الدم‌‌‌‌إلىعميقاً‌ودفيناً،‌ولذا‌فقد‌اكتسبت‌الدم‌من‌بين‌أجزاء‌الجسم‌صفات‌غامضة‌وخاصة،‌وعزى‌‌

نقل‌الصفات‌العقلية‌والبدنية‌المعروفة‌في‌أجناس‌البشر،‌لذلك‌فقد‌أكتسب‌الدم‌حرمة‌هابها‌العلماء‌

‌.(3)‌‌المخلوقات‌م‌توجد‌ادلة‌على‌محاولة‌الإنسان‌القديم‌نقل‌الدم‌بين‌الأقدمون،‌ول

 

‌‌.67ص‌قاهرة،العربية،‌النهضة‌الباحة،‌دار‌الإحظر‌و‌البشرية‌بين‌العضاء‌الأ(،‌زرع‌2012)‌سعد،‌أحمد‌محمد(‌‌1)
حقوق،‌الة‌العراق،‌مجلة‌رس‌ـــالبشـــرية‌في‌‌العضـــاء‌الأقانوني‌لعلميات‌زراعة‌ونقل‌الطار‌‌الإ(،‌2010)‌‌خفاجي،‌علي‌حمزةال(‌‌2)
‌.59،‌ص2عدد‌ال،‌2سنة‌ال
ــكري،‌عبد‌ال(‌‌3) ــاء‌‌الأ(،‌زراعة‌ونقل‌‌1998)‌رحيمالســــلام‌بن‌عبد‌‌الســ ــيا‌‌الآعضــ ــر‌و‌الدار‌‌الدمية،‌نيقوســ ــرية‌للنشــ توزيع،‌‌المصــ
‌.55قاهرة،‌صالدولية،‌الطبعة‌ال
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من‌العمليات‌المألوفة‌في‌الطب‌منذ‌وقت‌طويل‌وتؤدي‌دوراً‌مهماً‌يعد‌‌فإن‌نقل‌الدم‌‌؛‌‌وعلى‌ذلك

ية‌وجود‌شخص‌ينقل‌منه‌الدم‌وهو‌متبرع،‌‌ل‌في‌إنقاذ‌حياة‌العديد‌من‌الأشخاص،‌وتقتضي‌هذه‌العم

وشخص‌آخر‌ينقل‌إليه‌هذا‌الدم،‌متى‌كان‌محتاجاً‌إليه،‌وتكون‌مسبوقة‌بالضرورة،‌بتحليل‌الدم‌سواء‌

المنقول‌إليه،‌من‌أجل‌معرفة‌فصائل‌الدم،‌والتوافق‌بينهما،‌وخلوها‌من‌الأمراض،‌ويتولى‌‌‌‌أوللمعطي‌‌

اصة‌بعد‌أن‌أصبحت‌تحاط‌عمليات‌نقل‌الدم‌بضوابط‌‌تنفيذ‌هذه‌الإجراءات‌أطباء‌متخصصون،‌خ

وقيود‌متشددة،‌من‌أجل‌ضمان‌سلامة‌الأشخاص‌على‌إثر‌اكتشاف‌ذلك‌المرض‌الخطير‌والفتاك‌

‌.‌(1)‌‌والمعروف‌باسم‌فقدان‌المناعة‌)الإيدز(

حالات‌واستطباب‌نقل‌الدم‌في‌عصرنا‌الحاضر‌متعددة‌ومتشعبة،‌ولم‌تعد‌‌‌‌أوودواعي‌نقل‌الدم‌‌

انت‌في‌السابق‌محصورة‌في‌بعض‌حالات‌الإسعاف‌والجراحة‌والولادة‌فقط،‌بل‌تعددت‌وتنوعت‌كما‌ك

أهمها‌حالات‌النزيف‌الناتج‌عن‌الحوادث،‌والعمليات‌الجراحية‌حيث‌تحتاج‌أكثر‌هذه‌العمليات‌لإجراء‌

اد‌تحطم‌‌نقل‌الدم‌لتعويض‌الدم‌المفقود‌أثناء‌العملية،‌وحالات‌فقر‌الدم‌التي‌تتسبب‌عن‌طريق‌ازدي

خلايا‌الدم‌الحمراء‌داخل‌الأوعية‌الدموية،‌وغيرها‌من‌حالات‌التسمم‌المختلفة‌الناتجة‌عن‌الفضل‌‌

‌.(2)‌الدمالإصابة‌بسرطان‌‌‌أوالكلوي‌

الدم‌ما‌‌‌‌إلىإذ‌يحتاج‌‌‌‌بالدم،‌‌التبرّع‌في‌الحقيقة‌يوجد‌العديد‌من‌الأشخاص‌غير‌المدركين‌لأهمية‌‌

المستشفى،‌حيث‌يعاني‌العديد‌من‌الأفراد‌‌‌إلىأشخاص‌يتم‌إدخالهم‌‌‌‌7يقارب‌شخص‌واحد‌من‌كل‌‌

 

ــاء‌‌الأعملية‌نقل‌وزرع‌"‌‌.(1999)‌ســـــــــميرة‌عايد‌،دياتال‌‌(1) ثقافة‌للتوزيع‌‌ال،‌عمان،‌دار‌"قانون‌الشـــــــــرع‌و‌البشـــــــــرية‌بين‌‌العضـــــــ
‌.177ص‌،نشرالو‌
،‌جامعة‌2عدد‌ال،‌2علمية"،‌مجلدالبحوث‌الدم،‌"مجلة‌جامعة‌تشـــرين‌للدراســـات‌و‌العلاج‌بنقل‌ال‌.(2009)‌كريمي،‌محمودال(‌‌2)

‌.34تشرين،‌سوريا،‌ص
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تعويض‌‌‌إلىبالدم،‌ويُعزى‌ذلك‌‌‌‌التبرّعوحدات‌من‌الدم‌يتم‌توفيرها‌عبر‌‌‌‌إلىمن‌حالات‌صحية‌تحتاج‌‌

‌.(1)‌المرضىالدم‌المفقود‌خلال‌العملية.‌

نها‌تلبي‌الحاجات‌المتزايدة‌للدم‌في‌الحالات‌الطارئة‌أ‌في‌‌‌‌وكما‌أن‌أهمية‌عمليات‌نقل‌الدم‌تكمن

التي‌تتطلب‌الإسعاف‌الفوري‌وتستدعي‌نقل‌الدم،‌من‌أجل‌إنقاذ‌حياة‌المرضى‌والمصابين‌بأسرع‌‌

وقت‌ممكن‌خاصة‌لأن‌الدم‌يمكن‌الاحتفاظ‌به‌في‌بنوك‌الدم‌التي‌تقدم‌خدماتها‌للمرضى‌وتوفر‌لهم‌

أن‌بنك‌الدم‌يساهم‌من‌خلال‌مخزون‌الدم‌الكبير‌لديه‌في‌علاج‌المرضى‌وذوي‌‌‌إلىالدم‌بالإضافة‌‌

‌.‌(2)‌وقت‌أي‌مريض‌في‌أي‌‌إلىالاحتياجات‌الخاصة‌وتوفير‌الدم‌لنقله‌

وعلى‌الرغم‌من‌الأهمية‌الكبيرة‌لعمليات‌نقل‌الدم‌وحاجة‌الإنسان‌المريض‌لها،‌وانتشار‌بنوك‌‌

أ إلا‌ الصحية‌ المستشفيات‌ جميع‌ في‌ إجراءات‌‌الدم‌ تتطلب‌ كونها‌ كثيرة،‌ وحفظها‌ نقلها‌ مشاكل‌ ن‌

وشروط‌معينة‌لنقلها،‌وفي‌حال‌نقلها‌من‌قبل‌الطبيب‌دون‌إجراء‌هذه‌الأمور‌تلحقه‌مسؤولية‌مدنية‌‌

لأخطاء‌‌ها‌من‌أ‌غير‌متوافق‌مع‌زمرة‌الدم‌وغير‌‌‌أوإذا‌كان‌الدم‌المنقول‌للمريض‌ملوثاً‌‌‌‌أووجزائية‌‌

 يب‌من‌الناحية‌القانونية.التي‌قد‌تحدث‌ويسأل‌عنها‌الطب

يقع‌على‌عاتق‌كل‌من‌بنك‌الدم‌والطبيب‌وطبيب‌التحاليل‌التزاماً‌مهنياً‌بتحقيق‌نتيجة‌وهي‌أن‌‌

المريض‌وتسبب‌إصابته‌‌‌‌إلىيكون‌ذلك‌الدم‌نقي‌خالي‌من‌الفيروسات‌والأمراض،‌التي‌قد‌تنتقل‌‌

تزاماً‌عاماً‌بسلامة‌المريض،‌ولا‌بأمراض‌جديدة،‌وأن‌يتفق‌الدم‌مع‌فصيلة‌دم‌المريض،‌فيكون‌هذا‌ال

يتخلص‌الطبيب‌من‌هذه‌المسئولية‌إلا‌بإثبات‌السبب‌الأجنبي‌الذي‌لا‌يد‌له‌فيه،‌ولا‌يجدي‌الدفع‌

‌.(3)‌‌العنايةهنا‌بإثبات‌بذل‌

 

‌.60خفاجي،‌علي‌حمزة،‌مرجع‌سابق،‌صال(‌‌1)
‌.43كريمي،‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌صال(‌‌2)
‌.62خفاجي،‌علي‌حمزة،‌مرجع‌سابق،‌صال(‌‌3)
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فإذا‌اختار‌الطبيب‌معمل‌الفحص‌والتحليل‌للتأكد‌من‌سلامة‌الدم‌وخلوه‌من‌الفيروسات‌المسببة‌

إحتوائه‌على‌فيروسات‌‌‌أو‌وليته‌عن‌هذا‌الفحص‌والتحليل‌إذا‌ثبت‌فساد‌الدم‌‌ؤ‌للأمراض،‌فتنعقد‌مس

فيروسات‌الالتهاب‌الكبدي‌الوبائي‌وغيرها،‌فالإحتمال‌لا‌وجود‌له‌في‌هذه‌‌‌أوالأمراض‌كالإيدز،‌‌

الحالة،‌لأن‌النتيجة‌تكون‌محددة‌تماماً‌مالم‌يحدث‌إهمال‌من‌القائم‌بالتحليل.‌فالقضاء‌الفرنسي‌اعتبر‌‌

نتيجة،‌فيفترض‌خطأ‌الطبيب‌ويعفى‌المريض‌من‌إثبات‌ذلك‌‌الت إلتزاماً‌بتحقيق‌ القائم‌بالتحليل‌ زام‌

‌.‌(1)‌‌الخطأ

ويقع‌على‌عاتق‌الطبيب‌أيضاً‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة‌بضمان‌السلامة‌عند‌قيامه‌بإعطاء‌المريض‌

سوائل‌التي‌تُعطى‌‌والمحلول‌الملحي،‌فعليه‌التأكد‌من‌صلاحية‌ال‌والجلوكوزأي‌سائل‌مثل‌الأمصال‌

حساسية‌مفرطة‌لأي‌منها.‌وقد‌ذهب‌‌‌‌أوللمريض،‌ومدى‌قابلية‌الجسم‌لتحملها،‌وعدم‌وجود‌موانع‌‌

الرأي‌الراجح‌في‌الفقه‌الي‌ان‌التزام‌الطبيب‌في‌مواجهة‌المريض‌المنقول‌اليه‌الدم‌يكون‌التزاما‌محددا‌

تيجة‌النهائية‌لنقل‌الدم‌للمريض‌وهي‌‌الطبيب‌التزاما‌بضمان‌الن‌ىبتحقيق‌نتيجة‌وهذا‌لا‌يعني‌أن‌عل

الشفاء‌ولكن‌يضمن‌الطبيب‌فقط‌ألا‌تحدث‌أضرار‌بسبب‌عملية‌نقل‌الدم‌فلا‌يوجد‌تعارض‌بين‌التزام‌‌

الطبيب‌المحدد‌بالسلامة‌من‌عيوب‌نقل‌الدم‌الذي‌ينقل‌الي‌المريض‌وبين‌الالتزام‌العام‌الذي‌يقع‌‌

‌.‌(2)‌‌العلمية‌صولوفقا‌للأعاتق‌الطبيب‌ببذل‌العناية‌الواجبة‌عليه‌‌على

خاصة‌‌ منه‌ الشفاء‌ يصعب‌ آخر‌ مرضا‌ اليه‌ الطبيب‌ يضيف‌ ألا‌ المريض‌ يريده‌ ما‌ فكل‌ اذا‌

الفيروسات‌الخطيرة‌مثل‌فيروس‌الايدز‌وفيروس‌الكبد‌الوبائي‌فالمريض‌لا‌يطلب‌الشفاء‌نتيجة‌نقل‌‌

اتها‌بأن‌يفي‌الدم‌بالغرض‌المنشود‌من‌العلاج‌ويتطابق‌‌بذ‌‌‌عملية‌النقلتتمثل‌ب‌‌الدم‌اليه‌ولكن‌السلامة

 

‌.77ص‌حلمي،‌مرجع‌سابق،‌يه‌وفاءال،‌أشار‌1971/5/25فرنسية‌بتاريخ‌‌النقض‌الحكم‌محكمة‌‌‌(1)
يدز،‌‌الإناشـــــئة‌عن‌عملية‌نقل‌دم‌ملوث‌بفيروس‌مرض‌المدنية‌المســـــئولية‌ال‌(،2009)‌‌حميد‌حســـــنالاطف‌عبد‌‌(‌حســـــن،‌ع2)

‌.92،‌مصر،‌صجامعة‌عين‌شمس‌،حقوق‌الكلية‌ة‌ماجستير،‌الرس
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مع‌فصيلة‌دم‌المريض‌فإذا‌راى‌الطبيب‌الجراح‌احتياج‌المريض‌لنقل‌دم‌وحدد‌كمية‌معينة‌من‌الدم‌‌

اللازم‌لإجراء‌جراحة‌استئصال‌عضو‌فأن‌الجراح‌يكون‌مسؤولًا‌في‌حالة‌إصابة‌المريض‌بأية‌اضرار‌

الجراح‌في‌‌‌‌أوعلى‌عاتق‌الطبيب‌‌‌‌ىفالالتزام‌بضمان‌السلامة‌الملق‌‌ناتجة‌عن‌عملية‌نقل‌الدم‌إليه،

عمليات‌نقل‌الدم‌يحقق‌حماية‌‌للمريض‌في‌اعفائه‌من‌الدخول‌في‌صعوبات‌إقامة‌الدليل‌على‌خطأ‌‌

‌الذي‌أصابه‌نتيجة‌نقل‌دم‌ملوث.‌‌رالجراح‌وفي‌حصوله‌على‌التعويض‌الجابر‌للضر‌‌أوالطبيب‌

 عمال الأدوات والأجهزة الطبية الحديثة لضمان السلامة الصحية ثانياً: الاخلال بالتزام است

استخدام‌العديد‌من‌الأجهزة‌الطبية‌والأدوات‌‌‌إلىنتيجة‌التقدم‌العلمي‌في‌المجال‌الطبي‌أدى‌ذلك‌‌

وذلك‌في‌العلاج‌والجراحة،‌وبالرغم‌من‌الدور‌الهام‌والمزايا‌التي‌تساهم‌بها‌تلك‌الأدوات‌في‌المجال‌‌

ا‌قد‌تتسبب‌في‌إلحاق‌الضرر‌بالمريض‌نتيجة‌ما‌قد‌تسببه‌من‌أخطار‌في‌حال‌تعطلها‌‌الطبي،‌إلا‌أنه

مس‌‌أو‌الخبرة‌‌‌‌أو إخضاع‌ الفقه‌ من‌ جانب‌ قرر‌ وقد‌ معها،‌ يتعامل‌ الذي‌ الطبيب‌ كفاءة‌ ولية‌ؤ‌عدم‌

الناتجة‌عن‌استخدام‌هذه‌الأدوات‌‌‌‌أوالمستشفى‌‌ المس‌‌إلىالطبيب‌ ولية‌عن‌الأعمال‌‌ؤ‌نفس‌أحكام‌

الفعل‌الضار‌)الخطأ(‌الذي‌نتج‌عن‌‌الضرر‌فعليه‌إثبات‌‌‌‌أوتعرض‌المريض‌للإصابة‌‌‌‌الطبية،‌فعند‌

‌.(1)‌والضرر‌الذي‌أصابه‌لفعل‌الضارعلاقة‌السببية‌بين‌اال‌لكالجراح‌وكذا‌أوالطبيب‌

وليته‌بدون‌‌ؤ‌خوف‌من‌إنعقاد‌مس‌‌أوحرية‌الطبيب‌لأن‌يؤدي‌عمله‌دون‌قلق‌‌‌‌إلىوهذا‌يؤدي‌‌

ارتكاب‌خطأ‌منه.‌وأيضاً‌بسبب‌استغراق‌عمله‌لفعل‌الجهاز‌الطبي‌المستخدم،‌فيكون‌من‌الصعوبة‌‌

‌.(2)‌‌بينهماالفصل‌

 

‌.76،‌مرجع‌سابق،‌صمهران،‌محمد‌علي (1)
‌.102،‌مرجع‌سابق،‌صحميدالعاطف‌عبد‌(‌حسن،‌2)
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ويرى‌الفقه‌والقضاء‌حالياً‌أن‌التزام‌الطبيب‌في‌هذا‌الشأن‌هو‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة،‌وهي‌سلامة‌

المريض‌من‌أي‌أذى‌يلحق‌به‌نتيجة‌استخدام‌الأجهزة‌والأدوات‌الطبية‌من‌العيوب‌والأعطال‌لأن‌‌

بالمريض،‌‌ يلتزم‌باستخدام‌الأدوات‌والأجهزة‌السليمة‌التي‌لا‌تسبب‌ضرر‌ فعليه‌الطبيب‌يجب‌أن‌

تقوم‌‌ المستشفى‌ أن‌ من‌ والتأكد‌ بها،‌ أعطال‌ وجود‌ وعدم‌ ودقتها‌ كفاءتها‌ من‌ الاستخدام‌ قبل‌ التأكد‌

جانب‌نظافتها‌وتعقيمها‌المستمر‌حتى‌لا‌تتسبب‌في‌إحداث‌عدوى‌جديدة‌‌‌إلىبالصيانة‌المستمرة‌لها،‌‌

ع‌وسبب‌ضرراً‌‌ولية‌إذا‌كان‌بالجهاز‌عيب‌من‌عيوب‌التصني‌ؤ‌للمريض.‌فلا‌يُعفى‌الطبيب‌من‌المس

للمريض‌ولكن‌يمكن‌للطبيب‌نفي‌الخطأ‌بإثبات‌السبب‌الأجنبي،‌وأنه‌هو‌الذي‌سبب‌الضرر‌للمريض‌

‌.(1)‌ولا‌يد‌له‌في‌ذلك

ولية‌الطبيب‌عن‌‌ؤ‌بأن‌"مس‌‌1959/3‌/3وتطبيقاً‌لذلك‌قضت‌محكمة‌مارسيليا‌الفرنسية‌بتاريخ‌‌

المشرط‌الكهربائي‌أثناء‌علاجه‌رغم‌عدم‌وجود‌الحروق‌التي‌أصابت‌المريض‌نتيجة‌خروج‌لهب‌من‌‌

"‌بمسئولية‌الطبيب‌‌‌1965‌/3/3كما‌قضت‌محكمة‌السين‌الفرنسية‌بتاريخ‌‌.‌‌تقصير‌من‌جانب‌الطبيب‌

عن‌وفاة‌المريض‌أثناء‌الجراحة‌نتيجة‌لتسرب‌الغاز‌من‌جهاز‌التخدير‌وإشتعاله‌بسبب‌شرارة‌تطايرت‌

إستئناف‌مون محكمة‌ وأيضاً‌قضت‌ الجهاز.‌ بمسمن‌ لها‌ الفرنسية‌في‌حكم‌ الطبيب‌عن‌‌ؤ‌بلية‌ ولية‌

الالتهابات‌التي‌لحقت‌بالمريض‌نتيجة‌لتعرض‌جلده‌لكمية‌زائدة‌من‌الأشعة‌بسبب‌خلل‌في‌منظم‌‌

‌.(2)‌‌الأشعةجهاز‌

الجراح‌عن‌الأعمال‌الطبية‌العلمية‌والفنية‌هو‌التزام‌ببذل‌عناية.‌أما‌التزامه‌‌‌‌أووالتزام‌الطبيب‌‌

عن‌استعمال‌الأجهزة‌والأدوات‌هو‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة‌والفقه‌والقضاء‌يتفقان‌في‌هذا‌الرأي،‌وذلك‌‌

 

ــيد‌عبد‌العرفه،‌(1) ــئولية‌ال(،‌2009)‌وهابالســ ــيدلي،‌التأديبية‌للطبيب‌و‌المدنية‌و‌الجنائية‌و‌المســ ــدارات‌‌المركز‌‌الصــ قومي‌للإصــ
‌.132،‌ص1قانونية،‌ط‌ال
‌.‌49-45كريمي،‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌صال حكام‌لدى:الأ(‌أشير‌لهذه‌2)
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زامه،‌‌الأحكام‌العامة‌للمسئولية‌العقدية‌عن‌الأشياء‌التي‌يستخدمها‌المدين‌في‌تنفيذ‌التمع‌‌لاتفاقه‌‌

‌.‌(1)‌‌‌المدينفسواء‌كان‌الالتزام‌بتحقيق‌نتيجة‌أم‌ببذل‌عناية‌فيُسأل‌عنها‌

كما‌يجب‌أن‌تكون‌صور‌الأشعة‌دقيقة‌وواضحة‌وتظهر‌الأجزاء‌الخفية‌من‌الجسم،‌حيث‌تتضح‌‌

العلامات‌والمؤشرات‌الخاصة‌المراد‌الكشف‌عنها‌وعلاجها،‌ويجب‌أن‌يكون‌تقرير‌الطبيب‌مكتوباً‌‌

ضح‌به‌الحالة‌وإذا‌ثبت‌الخطأ‌بالأشعة‌تنعقد‌مسؤولية‌الطبيب‌القائم‌بها،‌لأن‌التزامه‌‌تفصيلياً‌ومو‌

لا‌يستطيع‌نفي‌الخطأ‌من‌جانبه‌‌وبالتالي‌فإن‌الطبيب‌‌لامة،‌‌سلضمان‌الوذلك‌‌‌‌هلتزام‌بتحقيق‌نتيج‌إهو‌‌

‌‌.(2)‌‌أجنبيسبب‌أن‌هذا‌الخطأ‌ببإثبات‌‌من‌خلال‌قيامه‌إلا

،‌فإن‌استخدام‌آلات‌ضرورة‌حتمية‌فيها‌وبالتالي‌زيادة‌‌الأعضاءونقل‌‌ونظراً‌لتزايد‌عمليات‌زراعة‌‌

الحارس‌‌‌مسؤوليةالمتعلقة‌ب‌‌محكاترسيخ‌الأ‌‌‌إلىالأردني‌‌قضاء‌‌المخاطر‌الناجمة‌عنها،‌مما‌حذا‌بال

وهنا‌يقصد‌بذلك‌أن‌الطبيب‌هو‌المسؤول‌الأول‌عن‌استخدام‌الآلات‌والمواد‌الطبية‌‌‌الأشياءعن‌‌

،‌بمنطلق‌فكرة‌الحراسة‌والمسؤولية‌‌وبالتالي‌فإنه‌يسأل‌عن‌الخطأ‌الصادر‌عن‌الأدوات‌الطبية‌الجراحية

‌‌لات‌الآالمفترضة‌لحارس‌الأشياء‌عن‌الأضرار‌التي‌تسببها،‌وبالتالي‌فإن‌التزام‌الجراح‌عن‌مخاطر‌

‌.(3)‌‌هو‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة‌وليس‌ببذل‌عناية‌الأعضاءالطبية‌في‌عمليات‌زراعة‌ونقل‌

ونقلها‌‌‌‌الأعضاءالجراحة‌بزراعة‌‌‌‌أوومما‌سبق‌يجد‌الباحث‌ان‌الطبيب‌الذي‌يقوم‌بإجراء‌العلاج‌‌

الأدوات‌الطبية‌يكون‌مسؤولًا‌عن‌عيوب‌هذه‌الأجهزة‌والتي‌تسببت‌في‌إلحاق‌‌‌‌أوباستخدام‌الأجهزة‌‌

 

‌.‌162-161(‌منصور،‌محمد‌حسين،‌مرجع‌سابق،‌ص1)
معارف،‌‌التأديبية،‌منشـــأة‌الجنائية‌و‌المدنية‌و‌المســـتشـــفيات‌الصـــيادلة‌و‌الطباء‌و‌الأ(،‌مســـؤولية‌2001)‌حميدالشـــواربي،‌عبد‌ال(‌‌2)

‌..‌159سكندرية،‌صالإ
دار‌مصـر‌‌تزام،الالول،‌مصـادر‌الأجزء‌‌الثاني‌‌المجلد‌المدني‌القانون‌‌الوسـيط‌في‌شـرح‌‌ال‌(.2021)‌‌رزاقالسـنهوري،‌عبد‌ال(‌‌3)

‌.1007-1006توزيع،‌ص‌الللنشر‌و‌
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والمسؤولية‌هنا‌عقدية‌والتزام‌الطبيب‌بسلامة‌هذه‌الأجهزة‌هو‌التزام‌عقدي‌‌‌به‌المتبرّعالتلف‌بالعضو‌

‌وإلحاقتلف‌العضو‌‌‌‌إلىالخلل‌في‌هذه‌الأجهزة‌التي‌تؤدي‌‌‌‌أوبتحقيق‌نتيجة،‌فهو‌مسؤول‌عن‌العيوب‌‌

‌ضرر‌في‌جسم‌المريض.‌ال

بسبب‌المعدات‌الطبية،‌فإن‌الطبيب‌يتحمل‌‌‌الأعضاءوفيما‌يتعلق‌بالمسؤولية‌المترتبة‌عن‌تلف‌

المسؤولية،‌نتيجة‌للتقدم‌في‌المجال‌الطبي‌فقد‌أضيف‌للمعيار‌الموضوعي‌ما‌يسمى‌بالمعيار‌المهني،‌‌

ؤول‌عن‌الضرر‌الذي‌تحدثه‌‌حيث‌يجب‌أن‌يكون‌الطبيب‌على‌قدر‌من‌المعرفة،‌وبالتالي‌فهو‌المس‌

‌المعدات‌بالأعضاء‌المراد‌نقلها.
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 : الفصل الرابع
به والآثار  المتبر عأحكام مسؤولية الطبيب المدنية عن اتلاف العضو 

 المترتبة عليها 
وما‌ينتج‌‌‌‌الأعضاء‌‌‌زراعة‌ونقل‌تتطلب‌المسؤولية‌المدنية‌الناشئة‌عن‌إجراء‌العمليات‌الجراحية‌ب

به‌هو‌توافر‌عناصرها‌من‌خطأ‌وضرر‌وعلاقة‌سببية،‌ولكن‌‌‌‌المتبرّععنها‌من‌أضرار‌كتلف‌العضو‌‌

المهنة‌الطبية،‌ولا‌جدوى‌‌مع‌‌قواعد‌خاصة‌تتلاءم‌‌‌‌إلىهذه‌العناصر‌غير‌كافية‌بل‌أنها‌في‌حاجة‌‌

‌‌الفعل‌الضار‌‌أنتج‌ضرراً‌بالمريض‌وكانت‌هناك‌علاقة‌سببية‌بين‌‌(خطأفعل‌ضار‌)‌من‌القول‌بوجود‌‌

هو‌وسيلة‌‌‌‌التعويض‌لأن‌‌‌‌التعويض‌والضرر‌دون‌تقرير‌الحق‌للمتضرر‌في‌الحصول‌على‌‌‌‌(الخطأ)

‌تخفيف‌وطأته.‌‌أوالقضاء‌لمحو‌الضرر‌الواقع‌

قد‌تلحق‌ضررًا‌‌ولأنه‌قد‌يرتكب‌الطبيب‌الجرّاح‌‌العديد‌من‌الأخطاء‌أثناء‌ممارسته‌لمهنته‌التي‌‌

‌‌التعويض‌بالمريض،‌وفي‌مثل‌هذه‌الحالة‌تقع‌المسؤولية‌المدنيّة‌عليه،‌اذ‌يحق‌للمريض‌المطالبة‌ب

،‌وللخروج‌المتبرّعاستئصالها‌من‌‌‌‌أوالبشرية‌‌‌‌الأعضاءعن‌جميع‌الأضرار‌التي‌لحقت‌به‌أثناء‌نقل‌‌

الطبي المدنية‌ المسؤولية‌ أركان‌ بيان‌ من‌ التقليدية‌ المعلومات‌ ذكر‌ )المن‌ الضارة‌ الضرر،‌‌‌و،فعل‌

بحث‌أحكام‌المسؤولية‌من‌خلال‌بين‌مسؤولية‌‌‌‌إلىوالعلاقة‌السببية(‌فإنه‌سنركز‌في‌هذا‌الفصل‌‌

‌‌الأعضاء‌‌‌زراعة‌ونقلالطبيب‌عن‌الغير‌وكذلك‌مسؤولية‌المشافي‌عن‌خطأ‌الطبيب‌في‌عمليات‌‌

البشرية،‌ومن‌ثم‌توضيح‌أثر‌قيام‌هذه‌المسؤولية‌سواء‌من‌حيث‌توضيح‌الآثار‌الإجرائية‌والموضوعية‌‌

‌به،‌وذلك‌من‌خلال‌المباحث‌التالية:‌المتبرّعع‌تلف‌العضو‌‌التعويض‌المتمثلة‌بالمطالبة‌ب

‌به‌‌المتبرّعأحكام‌مسؤولية‌الطبيب‌المدنية‌عن‌تلف‌العضو‌‌المبحث الأول:

‌به‌‌‌المتبرّعالآثار‌المترتبة‌على‌مسؤولية‌الطبيب‌المدنية‌عن‌تلف‌العضو‌‌الثاني:المبحث 
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 : المبحث الأول
 به   المتبر عأحكام مسؤولية الطبيب المدنية عن تلف العضو 

تقوم‌مســـــــئولية‌الطبيب‌التقصـــــــيرية‌كلما‌افتقدت‌العلاقة‌بين‌والمريض‌لوجود‌عقد‌يحكمها‌وفي‌      

ــرار‌‌هذه‌الحالة‌لا‌يمكن‌‌ ــائلة‌الطبيب‌إلا‌عن‌تقصــــــــيره‌في‌تحقيق‌التزامه‌العام‌وهو‌عدم‌الإضــــــ مســــــ

حيث‌أن‌التزام‌الطبيب‌في‌هذه‌الحالة‌هو‌التزام‌ببذل‌العناية‌والجهد‌في‌سـبيل‌تحقق‌النتيجة‌‌‌‌،بالغير

المســتقبل‌بشــكل‌ســليم،‌ودون‌حدوث‌ضــررا‌للطرفين‌وهو‌‌‌إلى‌‌المتبرّعالمرجوة‌وهي‌نقل‌العضــو‌من‌‌

يـة‌والجهـد‌اللازمين‌لتحقيق‌النتيجـة‌فـاذا‌ثبـت‌أن‌الطبيـب‌لم‌يبـذل‌العنـايـة‌والجهـد‌اللازمين‌‌يبـذل‌العنـا

،‌ففي‌هذه‌الحالة‌يمكن‌مســائلته‌تعويضــيا‌من‌قبل‌المضــرور‌ســواء‌كان‌‌الأعضــاءلنجاح‌عملية‌نقل‌‌

اح‌عند‌‌،‌وبالتالي‌فإن‌اســاس‌مســؤولية‌الطبيب‌الجر‌المســتقبل‌وذلك‌وفقا‌لأحكام‌المســئولية‌‌أو‌‌المتبرّع

من‌خلال‌عليه  به‌هي‌العقدية‌وتقوم‌التقصـــيرية‌فقط‌في‌الحالة‌الســـابقة،‌و‌‌التبرّعتلف‌العضـــو‌المراد‌

ــنقوم‌بالتطرق‌‌ ــو‌‌إلىهذا‌المبحث‌سـ ــؤولية‌الطبيب‌المدنية‌عن‌تلف‌العضـ به‌وذلك‌‌‌المتبرّعأحكام‌مسـ

بيان‌طبيعة‌‌‌إلىبه،‌إضــافةً‌‌‌المتبرّعالعقدية‌للطبيب‌الجراح‌عن‌تلف‌العضــو‌‌‌‌مســؤوليةقيام‌البدراســة‌‌

به‌والمســــاس‌‌‌المتبرّعالمســــتشــــفى‌)العام‌والخاص(‌عن‌خطأ‌الطبيب‌الجراح‌بتلف‌العضــــو‌‌‌‌مســــؤولية

ــمن‌نطاق‌الفريق‌الطبي،‌وذلك‌وفق‌ ــؤولية‌الطبيب‌الجراح‌ضــــ ــد‌المريض،‌وكذلك‌مســــ ــلامة‌جســــ بســــ

‌التقسيم‌الآتي:

‌به‌‌المتبرّععن‌تلف‌العضو‌‌العقدية‌مسؤولية‌الطبيب‌الجراح‌الأول:المطلب 

‌.به‌المتبرّععن‌تلف‌العضو‌‌مسؤولية‌الطبيب‌الجراححدود‌‌المطلب الثاني:

‌

‌

‌
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 : الأولالمطلب 
 به   المتبر ععن تلف العضو  العقدية مسؤولية الطبيب الجراح 

تتوافر‌المســــــــــــــؤوليـة‌التعـاقـديـة‌كلمـا‌أخـل‌أحـد‌المتعـاقـدين‌بـالالتزامـات‌الواقعـة‌عليـه‌وفي‌مجـال‌تلف‌

به،‌إذ‌كانت‌العلاقة‌بين‌الطبيب‌وطرفي‌العملية‌مبينة‌على‌التعاقد،،‌فأي‌إخلال‌‌‌المتبرّعالعضو‌‌

رتب‌أثاره‌أن‌ببنود‌العقد‌من‌قبل‌الطبيب‌الجراح‌يحتم‌مســائلته‌المدنية،‌ويشــترط‌في‌العقد‌حتى‌يت

يكون‌صــــــــــــــحيحــاً‌من‌النــاحيــة‌القــانونيــة،‌وعلى‌ذلــك‌إذا‌كــان‌بين‌الطبيــب‌وأطراف‌عمليــة‌نقــل‌‌

جسـم‌المسـتفيد‌وتقديم‌‌‌إلى‌‌المتبرّععقداً‌قانونياً‌يلتزم‌فيه‌الطبيب‌بنقل‌العضـو‌من‌جسـم‌‌‌‌الأعضـاء

الطبيــب،‌تكون‌‌العلاج‌الطبي‌اللازم‌في‌مقــابــل‌أن‌يــدفع‌أطراف‌العقــد‌مبلغــاً‌معينــاً‌مقــابــل‌عمــل‌‌

ــؤولية‌عقدية‌ويمكن‌مســـــــــــــائلته‌عن‌كل‌إخلال‌من‌قبله‌ ــؤولية‌الطبيب‌في‌هذه‌الحالة‌مســـــــــــ مســـــــــــ

‌.‌(1)بالالتزامات‌التي‌فرضها‌عليه‌العقد‌

ــؤولية‌الطبيب‌عقدية‌حتى‌لو‌كان‌العلاج‌والرعاية‌الطبية‌قد‌تمت‌بدون‌مقابل‌من‌‌و‌‌‌‌‌ تبقى‌مســ

قة‌وتبقى‌المسـؤولية‌عقدية‌حتى‌بالنسـبة‌للمؤسـسـات‌‌االصـد‌‌أوجانب‌المريض‌اي‌على‌سـبيل‌الود‌

العلاجية‌كما‌تبقى‌مســـــؤولية‌عقدية‌في‌العلاقة‌الخاصـــــة‌بين‌الأطباء‌الزملاء‌وحتى‌في‌حالة‌لو‌

ــلحة‌الغير‌كما‌هو‌الحال‌في‌كان‌ال ــتراطاًً‌‌لمصـــ شـــــخص‌الذي‌تعاقد‌مع‌الطبيب‌قد‌ابرم‌معه‌اشـــ

‌.(2)‌العاملينعقد‌صاحب‌العمل‌مع‌الطبيب‌لعلاج‌

م‌أعقدية‌ال‌‌المســـــــــــؤوليةركان‌التي‌يتوجب‌ان‌تكون‌موجودة‌لكي‌تتحقق‌‌هنالك‌مجموعة‌من‌الأو‌

‌وذلك‌من‌خلال‌ما‌يلي:‌الطالب‌أركان‌المسؤولية‌العقدية‌تقصيرية‌وعليه‌سيتناول‌ةمسؤولي

 

‌.39مرجع‌سابق،‌صسميع،‌‌النبي‌عبد‌‌ال(‌شحاته،‌عبد‌1)
طبية،‌دراسة‌مقارنة،‌دار‌وائل،‌الخطاء‌‌الأناتجة‌عن‌المدنية‌‌المسؤولية‌التأمين‌من‌ال(،‌‌2012)‌كريمالصرايرة،‌أحمد‌عبد‌ال(‌2)

‌.105عمان،‌ص
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 الفرع الأول: الخطأ العقدي

ــابقاً‌‌ ــارة‌ســــــ ــؤول‌كما‌تم‌الإشــــــ ــحيح‌بين‌المســــــ ــؤولية‌العقدية‌وجود‌عقد‌صــــــ ــترط‌لقيام‌المســــــ يشــــــ

بطلانه،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يغلب‌أن‌يطالب‌‌‌إلىوالمضــــــــــــــرور،‌فقد‌يقع‌من‌أحد‌طرفي‌العقد‌ما‌يؤدي‌

بطلاناً‌نســــبياً،‌ويحق‌للمضــــرور‌أن‌يطالب‌بالتعويض‌‌‌أوالمضــــرور‌ببطلان‌العقد‌إما‌بطلاناً‌مطلقاً‌

مســـــؤولية‌العقدية‌هي‌الجزاء‌الذي‌يترتب‌على‌عدم‌تنفيذ‌المتعاقد‌لما‌ولأن‌ال،‌عما‌صـــــدر‌من‌الآخر

التزم‌به،‌فهي‌تفترض‌قيام‌عقد‌صــــــــحيح‌واجب‌التنفيذ،‌ولكن‌لم‌يقم‌المدين‌بتنفيذه،‌فإذا‌كان‌التنفيذ‌‌

كــان‌ممكنــاً‌ولكن‌الــدائن‌طلــب‌التعويض‌ولم‌يعرض‌المــدين‌التنفيــذ‌‌‌‌أوالعيني‌للالتزام‌غير‌ممكن،‌‌

ويعد‌الإخلال‌‌‌،القاضــــــــي‌يحكم‌بالتعويض‌إذا‌توافرت‌أركان‌المســــــــؤولية‌المدنية‌العقدية‌العيني،‌فإن

بالتزام‌عقدي‌هو‌الركن‌الأول‌من‌أركان‌المســـــؤولية‌العقدية،‌ويعرف‌بأنه‌انحراف‌في‌ســـــلوك‌المدين‌‌

أن‌‌‌‌بهذا‌الالتزام‌لا‌يأتيه‌الرجل‌المعتاد‌إذ‌وجد‌في‌نفس‌ظروف‌المدين‌العادية،‌فالإنســــــــــــان‌لا‌يمكن

‌.(1)يخل‌بالتزاماته‌إلا‌لأسباب‌خارجة‌عن‌إرادته

ــؤولية‌العقدية‌هي‌الإخلال‌بالتزام‌عقدي،‌فكل‌إخلال‌بالعقد‌من‌قبل‌أحد‌الأطراف‌يوجب‌ فالمسـ

وهنا‌مزود‌الخدمات‌يرتب‌مســـــــــؤوليته‌عن‌الضـــــــــرر‌الذي‌يســـــــــببه‌للطرف‌‌خر،الآالتعويض‌للطرف‌

الآخر‌المتعاقد‌معه‌ســـــــــــواء‌أكان‌هذا‌الإخلال‌من‌قبل‌أحد‌مزودي‌الخدمات‌مع‌غيره‌من‌المزودين‌‌

‌أم‌مع‌أحد‌العملاء.

ــترط‌لقيام‌الإخلال‌بالتزام‌عقدي‌وجود‌التزام‌عقدي‌أولا‌ثم‌عدم‌قيام‌المدين‌بتنفيذ‌التزامه‌ "ويشــــــــ

تنفيـذه‌لـه‌بشــــــــــــــكـل‌معيـب‌ثـانيـا،‌ويجـب‌أخيرا‌أن‌ينســــــــــــــب‌هـذا‌‌‌أوتـأخره‌في‌تنفيـذه‌‌‌‌أوجزيئـا،‌‌أوليـا‌ك

 
، دار  1شرح القانون المدني الأردني، مصادر الحقوق الشخصية، طعدنان ،. خاطر، نوري حمد،  ،( السرحان 1

 . 396، ص  2009للنشر والتوزيع، عمان، الثقاقة 
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تقصـير‌المدين،‌وتتم‌التفرقة‌في‌الخطأ‌العقدي‌بين‌الالتزام‌ببذل‌عناية‌والذي‌لا‌‌‌أوتعد‌‌‌إلىالإخلال‌

ول‌إليها‌‌نتيجـة‌مرجوة،‌وإنمـا‌عليـه‌فقط‌بـذل‌العنـايـة‌للوصــــــــــــــ‌‌إلىيفرض‌فيـه‌على‌المـدين‌الوصــــــــــــــول‌

والعنــايــة‌المطلوبــة‌هي‌عنــايــة‌الرجــل‌المعتــاد‌ومثــالــه‌التزام‌الطبيــب‌بــإجراء‌عمليــة‌فقــد‌تنجح‌وقــد‌لا‌‌

تنجح،‌وبين‌الالتزام‌بتحقيق‌غــايــة‌إذ‌يجــب‌على‌المــدين‌تحقيق‌نتيجــة‌مرجوة‌من‌العقــد،‌وهنــا‌يجـب‌‌

خلا‌بــالتزامــه‌العقــدي‌على‌المــدين‌تحقيق‌الغــايــة‌المرجوة‌من‌العقــد،‌فــإن‌لم‌تتحقق‌اعتبر‌المــدين‌م

‌وأفترض‌الخطأ‌من‌جانبه".

 الضررالفرع الثاني: 

إن‌الضـــــــــــــرر‌يعد‌من‌النتائج‌الخطيرة‌التي‌تنتج‌عن‌قيام‌الفاعل‌بفعل‌غير‌مشـــــــــــــروع‌ســـــــــــــواء‌

بمصلحة‌‌‌‌أوبالتسبب،‌فالضرر‌هو‌مقدار‌الأذى‌الذي‌يصيب‌الشخص‌بحق‌من‌حقوقه‌‌‌‌أوبالمباشرة‌‌

ــلحة‌متعلقة‌بســـــلامة‌ماله‌ ــواء‌أكان‌ذلك‌الحق‌أم‌تلك‌المصـــ ــمه‌‌‌أومشـــــروعه‌له‌ســـ ‌‌أوحريته‌‌‌أوجســـ

التســـبب،‌‌‌أو،‌جراء‌قيام‌الفاعل‌بفعل‌غير‌مشـــروع‌بالمباشـــرة‌‌(1)غير‌ذلك‌‌أوعاطفته‌وشـــرفه‌واعتباره‌‌

لضرر‌أساس‌تحقق‌المسؤولية‌بالنسبة‌للمدين،‌وفي‌نفس‌الوقت‌أساس‌تحقق‌المصلحة‌‌وهنا‌يصبح‌ا

بالنســــــــــــــبة‌للمضــــــــــــــرور‌)الدائن(‌في‌إقامة‌الدعوى‌والمطالبة‌بالتعويض،‌وأن‌الضــــــــــــــرر‌الذي‌يلحق‌‌

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌(‌‌256بالمضـــــرور‌يكون‌واجب‌التعويض،‌وهذا‌ما‌نصـــــت‌عليه‌المادة‌)

‌ص‌على‌"‌كل‌اضرار‌بالغير‌يلزم‌فاعله‌ولو‌غير‌مميز‌بضمان‌الضرر."التي‌تنو‌‌1976لسنة‌

أنواع‌الضــــــرر‌فهناك‌تقســــــيمات‌عديدة‌وردت‌في‌هذا‌المضــــــمار،‌ســــــواء‌على‌‌إلىأما‌بالنســــــبة‌‌

ــتوى‌التشـــريعات‌ ــتوى‌الفقه،‌والســـبب‌في‌ذلك‌هو‌لضـــمان‌تغطية‌كل‌صـــور‌الضـــرر‌‌أومسـ على‌مسـ

 
،  2002المسؤولية المدنية والتقصيرية، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية، عمان، ( اللصاصمة، عبد العزيز،  1

 . 63ص 
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بالتعويض،‌خاصــة‌ونحن‌أمام‌حالة‌تعدد‌صــور‌وأشــكال‌الضــرر‌نتيجة‌للتطور‌العلمي‌والتكنولوجي‌‌

عناصـــر‌الأضـــرار‌المادية‌‌‌‌وازدياد‌تشـــعب‌‌إلىالذي‌يعيشـــه‌الإنســـان‌في‌الوقت‌الحاضـــر‌والذي‌أدى‌

‌.(1)والأدبية‌والجسدية‌

ــرر‌لكل‌ ــم‌الضـ ــرر‌المادي‌‌‌إلىذلك‌نجد‌من‌يقسـ ــم‌الضـ ‌إلى‌مادي‌وأدبي‌أي‌معنوي‌وبدوره‌يقسـ

ضـرر‌فردي‌‌‌إلىمسـتمر‌وغير‌مسـتمر،‌وكذلك‌تقسـيمه‌‌‌إلىمالي‌وجسـدي،‌وهناك‌من‌يقسـم‌الضـرر‌‌

و‌ضرر‌يصيب‌الأموال،‌وإلى‌ضرر‌الاشخاص‌‌‌‌ضرر‌يصيب‌‌إلىوضرر‌جماعي،‌وتقسيمه‌أيضا‌‌

ــيم‌الذي‌يعتبر‌أكثر‌أهمية‌من‌‌متوقع‌وغير‌متوقع،‌ولكن‌جمي ــمن‌التقســــــــ ــور‌تدخل‌ضــــــــ ع‌هذه‌الصــــــــ

مادي‌وضـرر‌جسـدي‌وضـرر‌أدبي‌‌‌إلىالناحيتين‌العملية‌والنظرية،‌وهو‌الذي‌يقسـم‌بموجبه‌الضـرر‌

ــتقلة‌أو وقد‌يكون‌الإضــــــرار‌بالمباشــــــرة‌إذا‌انصــــــب‌فعل‌‌‌،معنوي،‌وســــــتعرض‌كلا‌منها‌في‌فقرة‌مســــ

البشـرية‌فإن‌الضـرر‌‌‌الأعضـاءالإتلاف‌على‌العضـو‌نفسـه،‌ويعني‌تلف‌العضـو‌،‌وفي‌مجال‌زارعة‌‌

جراء‌خطـأ‌الجراح‌يكون‌إمـا‌أصــــــــــــــليـاً‌أي‌في‌حـالـة‌انعـدام‌‌‌‌المتبرّع‌‌أوالـذي‌يلحق‌بـالمريض‌المتلقي‌‌

أل‌الطبيب‌عن‌الضـــرر‌المادي‌والمعنوي‌إذا‌تبعيا‌عند‌وجوده‌فيســـ‌‌أوضـــرر‌مادي‌كتفويت‌الفرصـــة‌

‌.(2)توافرات‌الشروط

 الفرع الثالث: العلاقة السببية 

ــو‌المراد‌‌‌‌‌‌‌‌ ــبب‌خطأ‌الطبيب‌‌‌‌التبرّعومفاده‌أن‌الضـــــرر‌الذي‌لحق‌بالعضـــ به‌يجب‌أن‌يكون‌بســـ

ــهولة‌في‌مجال‌نقل‌وزراعة‌‌ ــاءالممارس،‌وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‌فإن‌الأمر‌لا‌يبدو‌بهذه‌الســـــــ ‌‌الأعضـــــــ

 
دور المسؤولية المدنية في حماية البيئة من التلوث، بحث منشور في مجلة البلقاء،   ( الفتلاوي، صاحب عبيد،  1

 . ۱۹، ص، جامعة عمان الأهلية8، المجلد2العدد 
 .63ص المسؤولية المدنية والتقصيرية، ( اللصاصمة، عبد العزيز،  2
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ــرية،‌ذلك‌أ ــاءن‌عمليات‌نقل‌وزراعة‌‌البشــــ ــرية‌لا‌يقوم‌بها‌الطبيب‌الجراح‌لوحده،‌وإنما‌‌‌‌الأعضــــ البشــــ

‌ديث‌عنه‌لاحقاً.ضمن‌فريق‌طبي‌يترأسه‌الطبيب‌الجراح،‌وهو‌ما‌سيتم‌الح

 : المطلب الثاني 
 به  المتبر ععن تلف العضو   مسؤولية الطبيب الجراححدود 

عليه،‌وذلك‌من‌خلال‌الفرعين‌‌‌‌المتبرّعسيتم‌بيان‌حدود‌مسؤولية‌الطبيب‌الجراح‌عن‌تلف‌العضو‌‌

‌الآتيين:

 به المتبر عمسؤولية المستشفى عن خطأ الطبيب الجراح بتلف العضو : الأول الفرع

يُعتبر‌المرفق‌الطبي‌المكان‌الذي‌يقصده‌المرضى‌لتحسين‌حالتهم‌الصّحّية‌وأخذ‌العناية‌الجيّدة‌‌

‌بعض‌قاصدي‌تلك‌المرافق‌من‌المرضى‌يتعرّضون‌‌يبلزوال‌عوارض‌ومضاعفات‌المرض‌عنهم،‌‌ ‌أن  د 

لبعض‌الالتهابات‌الإضافيّة‌نتيجة ‌وجودهم‌فيها‌والتي‌لم‌ت كُن‌موجودة‌من‌ق بل،‌بل‌اكتسبوها‌خلال‌‌

‌.(1)‌‌العامةمراجعتهم‌ومعالجتهم‌لتلك‌المرافق‌الطبية‌

تنفذ‌التزامه‌بتقديم‌الخدمة‌اوالمستشفى‌من‌خلال‌كوادره‌‌ نشأ‌عن‌هذا‌الوضع‌،‌ت‌جيةلعلاالتي‌

نتج‌‌يإذ‌‌،‌وبين‌مستخدميه‌من‌جهة‌أخرى،‌‌العلاجية‌‌من‌خدماتهمن‌يستفيد‌‌بينه‌وبين‌‌تنوعة‌‌علاقات‌م

يمكن‌إجراؤها‌‌‌‌الأعضاء‌‌‌زراعة‌ونقلولأن‌عمليات‌‌‌‌.(2)‌‌الأطرافجميع‌‌ملزمة‌لآثار‌قانونية‌‌عن‌ذلك‌‌

في‌المستشفيات‌العامة‌والخاصة‌لابد‌من‌بيان‌أحكام‌هذه‌المسؤولية‌وعلاقة‌الطبيب‌ومن‌يقوم‌معه‌‌

البشرية،‌ومن‌خلال‌هذا‌المطلب‌‌‌‌الأعضاء‌‌زراعة‌ونقلضمن‌فريقه‌الطبي‌في‌إجراءات‌عمليات‌‌

‌سنقوم‌ببحث‌ما‌يلي:‌

 

‌.33صقاهرة،‌العربية،‌النهضة‌الطبية:‌دراسة‌مقارنة،‌دار‌الدارية‌الإمسؤولية‌ال،‌تطور‌(2008)حفيظال(‌هاشم،‌عبد‌1)
‌.151عراق،‌صالحرية،‌بغداد،‌ال،‌مطبعة‌موظفيها‌أخطاءدولة‌عن‌ال،‌مسؤولية‌(2009)طائي،‌عادل‌أحمدال(‌‌2)
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 علاقة الطبيب بالمستفى الفرع الأول: 

العامة "المستشفيات‌‌‌المستشفيات‌ الدولة،‌‌‌‌هي:‌ إشراف‌ تحت‌ شؤونها‌‌الخاضعة‌ على‌ ويقوم‌

باعتبارها‌مصالح‌‌‌‌موظفون‌عموميون‌وتدار‌من‌قبل‌جهات‌حكومية‌باستخدام‌أساليب‌القانون‌العام،

حكومية‌وأموالها‌أموال‌عامة،‌ويترتب‌على‌ذلك.‌أن‌مسؤوليتها‌تتأثر‌بقواعد‌هذا‌القانون"،‌ذلك‌أن‌‌

حالات‌عديدة‌‌‌"شىء‌مجموعة‌خدمات‌طبية‌متكاملة،‌باستقباله‌يوميا‌صباحا‌ومساءالمستشفى‌العام‌يُن

تكون‌مسؤولية‌‌ المرضى‌ تجاه‌ فيه‌ والعاملين‌ العام‌ المستشفى‌ فإن‌مسؤولية‌ وبالتالي‌ المرضى،‌ من‌

المرفق‌العام‌تجاه‌المنتفعين‌بخدماته،‌وهي‌محددة‌بقواعد‌القانون‌العام‌والمنازعات‌المتعلقة‌بها‌تتبع‌‌

المستشفى‌العام،‌‌‌‌في‌‌جراح‌الطبيب‌‌ال.‌سوف‌نتناول‌في‌هذا‌الفرع‌طبيعة‌مسؤولية‌‌(1)‌‌‌الإداري‌لقضاء‌‌ا

‌ثم‌علاقته‌بالمستشفى‌العام.

 أولًا: طبيعة مسؤولية الطبيب الجراح في المستشفى العام

نفسه‌‌ المريض‌ يجد‌ دخل‌‌‌‌-قد‌ عام‌‌‌‌إلىوقد‌ يقم‌‌‌‌-مستشفى‌ ولم‌ علاجه‌ يتولى‌ طبيب‌ أمام‌

ق‌‌باختياره،‌ولا‌يتعامل‌معه‌بصفته‌الشخصية،‌بل‌بصفته‌موظفاً‌عاماً‌يعمل‌في‌مرفق‌عام‌وهو‌المرف

بين‌‌ العلاقة‌ دام‌أن‌حقوق‌‌‌‌والطبيب‌لمريض‌‌أالصحي،‌وعليه‌فإن‌ بالتعاقدية،‌ما‌ لا‌يمكن‌وصفها‌

عقد،‌وإنما‌من‌خلال‌اللوائح‌المنظمة‌لنشاط‌المرفق‌الصحي‌والتزامات‌كل‌منهما‌لا‌تتحدد‌بمقتضى‌ال

بين‌‌‌همباشر‌‌‌علاقةلعام،‌وتفترض‌وجود‌‌ا‌‌الصحي‌‌بالمرفقلا‌‌إلا‌تقوم‌‌‌‌هشر‌ار‌مبيغ‌علاقةالعام،‌فهي‌‌

‌.(2)‌‌العاملمستشفى‌والمريض‌أ

 

،‌منشـــورات‌‌1،‌طشـــريعةالو‌‌فانون‌البين‌‌‌‌همقارن‌‌‌دراســـة:‌طبيالعمل‌ال‌‌يقانونية‌فال‌مســـؤوليةال،‌(2013)(‌حســـن،‌لقمان‌فاروق‌1)
‌.39حقوقية،‌صالزين‌‌

‌.35،‌مرجع‌سابق،‌صحفيظال(‌هاشم،‌عبد‌2)
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‌،تخصصاتهاإن‌مزاولة‌العمل‌الطبي‌يجب‌أن‌يكون‌من‌طبيب‌مزاولًا‌للأعمال‌الطبية‌في‌مختلف‌‌

فيه‌شروط‌معينة‌في‌عمله‌كطبيب،‌فعلاقة‌الطبيب‌بالمرفق‌الطبي‌‌‌‌ولابد‌أن‌يكون‌هذا‌الطبيب‌متوافر

‌.(1)‌العام‌علاقة‌تنظيمية‌تحكمها‌قوانين‌وأنظمة‌وتعليمات‌حتى‌يمارس‌مهنة‌الطب‌في‌المرفق‌الطبي‌‌

طبيب‌لهذه‌الأفعال‌فالطبيب‌قد‌يمارس‌أفعال‌تعتبر‌جرائم‌إذا‌مارسها‌شخص‌غيره‌وممارسة‌ال

الجراحية،‌‌ العمليات‌ بجروح‌عند‌ واصابته‌ الإنسان‌ لجسم‌ ‌‌الأعضاء‌استئصال‌بعض‌‌‌‌أوكالتعرض‌

اباحة‌استثنائية‌على‌أحكام‌قواعد‌العقاب‌المحدد‌لإتيان‌مثل‌هذه‌الأفعال‌من‌قبل‌شخص‌أخر‌غير‌‌

ا لأفعال،‌ومن‌‌الطبيب‌وذلك‌لوجود‌مصلحة‌أقوى‌من‌المصلحة‌التي‌دفعت‌على‌تجريم‌مثل‌هذه‌

أساس‌قانوني‌‌‌‌إلى‌وانتفاء‌المسؤولية‌الجزائية‌والمدنية‌عن‌الأفعال‌التي‌يقوم‌بها‌الطبيب‌التي‌تستند‌‌

‌والترخيص‌القانوني.

مها‌‌بالمستشفى‌العام‌‌مرتبط‌مع‌‌ب‌‌بيالطكما‌أنّ‌‌ موجب‌،‌وب(2)‌‌‌القانون‌علاقة‌قانونية‌تنظيميّة‌يُنظِّ

ما‌يصدر‌‌مُساءلة‌المستشفى‌عالأمر‌‌‌‌ي‌الطبيب‌والمستشفى‌العام‌يقتضطبيعة‌تلك‌العلاقة‌التبعية‌بين‌‌

للاستقلالية‌التي‌‌لمتبوع‌بالنظر‌‌أتابعًا‌له‌فيجب‌توافر‌شروط‌‌تطبيقاً‌لكونه‌‌،‌‌من‌أخطاء‌‌يب‌بالطمن‌‌

‌.(3)‌‌الفنيّ‌ممارستهم‌لعملهم‌بمتع‌به‌الأطباء‌والجرّاحين‌‌يت

أنّ‌"الاستقلال‌الذي‌‌‌‌إلى،‌فذهب‌رأي‌للقول‌‌(4)‌لقد‌اختلف‌الفقه‌في‌الإجابة‌على‌هذا‌التساؤل‌‌

مثله‌‌ يكن‌طبيباً‌ لم‌ إن‌ آخر‌ تبعيّته‌لشخص‌ يمنع‌من‌ الفنيّ‌ لعمله‌ الطّبيب‌في‌ممارسته‌ به‌ يتمتع‌

 

‌.40صمرجع‌سابق،‌(‌حسن،‌لقمان‌فاروق،‌1)
‌.204عراق،‌صالموصل،‌الي،‌‌العالتعليم‌الداري،‌مطبعة‌الإ‌‌فانون‌ال‌‌.(2007)‌‌ح‌علاوي‌الجبوري،‌ماهر‌صال(‌‌2)
رر‌في‌التعويض‌‌‌‌.(2010)‌عامري،‌ســـــعدون‌ال(‌‌3) قانونية،‌وزارة‌‌البحوث‌‌ال،‌منشـــــورات‌مركز‌‌2تقصـــــيرية،‌طالمســـــؤولية‌‌الضـــــّ
‌.82عراق،‌صالعدل،‌بغداد،‌ال
‌.78عراق،‌صالحرية،‌بغداد،‌الول،‌مطبعة‌دار‌الأكتاب‌الداري،‌الإ‌‌فانون‌المبادئ‌‌‌‌.(2006)‌(‌منصور،‌شاب‌توما4)
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ب‌شخص‌آخر‌يستطيع‌أن‌يراقبه‌في‌هذا‌العمل،‌ومؤدّى‌ذلك‌أنّه‌إذا‌كان‌الطّبّيّب‌يمارس‌عمله‌لحسا‌

تابعًا‌له" الفنيّ‌لا‌يكون‌ التوجيه‌والإشراف‌عليه‌في‌عمله‌ بينما‌‌(1)غير‌قادرٍ‌على‌مباشرة‌سلطة‌ ‌،

الاعتبار‌السابق‌بيانه‌"المُست م د‌من‌طبيعة‌عمل‌الطّبيب،‌اعتباراً‌آخرًا‌مستمدًا‌‌‌إلىأضاف‌البعض‌‌

ر‌الأوّل‌تابعًا‌للثاني‌على‌المعنى‌‌هذه‌المرة‌من‌طبيعة‌مركز‌الطّبيب‌في‌مستشفى‌عام‌يمنع‌من‌اعتبا

،‌إنّ‌هذا‌ا‌وقوع‌خطأقوامه‌‌والتي‌‌الذي‌تقصده‌القواعد‌المدنيّة‌في‌مسؤوليّة‌المتبوع‌عن‌أعمال‌تابعة

دّ‌من‌الموظّفين‌العموميين،‌كما‌إنّ‌علاقته‌بالإدارة‌ليست‌علاقةً‌عقديّة،‌بل‌إنّه‌يشغل‌ يُع  الطّبيب‌

وإ للقانون،‌ يخضع‌ تنظيميًا‌ الرقابة‌‌مركزًا‌ في‌ فعليّة‌ سلطة‌ على‌ تقوم‌ جوهرها‌ في‌ التبعيّة‌ رابطة‌ نّ‌

‌.(2)‌‌والتوجيه‌في‌عمل‌يقوم‌به‌التابع‌لحساب‌المتبوع"

يجد‌الباحث‌أن‌علاقة‌الطبيب‌مع‌المرفق‌الطبي‌العام‌تحكمه‌التشريعات‌‌،‌‌ومن‌خلال‌ما‌سبق

والأنظمة‌وهي‌علاقة‌تنظيمية‌وعلاقة‌تابع‌بمتبوع‌وهذا‌يترتب‌عليه‌أمور‌عدة‌خاصة‌في‌مجال‌تحمل‌‌

‌المسؤولية‌المدنية.‌‌

‌من‌طرف‌السلطة‌العامّة‌فيتحمّل‌ا ‌محميٍّ لطّبيب‌فوجود‌الطّبيب‌في‌المستشفى‌في‌مركزٍ‌قانونيٍّ

،‌وتأديبيًا‌إذا‌شكّل‌فعله‌مساسًا‌بسلامة‌المريض،‌جزائيًاو‌مدنيا‌‌‌‌جانب‌المستشفى،‌ويُسأل‌‌إلىالمسؤوليّة‌‌

‌للمتضرر‌الحقّ‌في‌‌ ت ب  تأديبيًا‌إذا‌كان‌ذلك‌المساس‌ر  ويبقى‌في‌جميع‌الأحوال‌‌‌التعويض‌ويُسأل‌

.‌أمّا‌في‌ما‌(3)‌‌بالطّبيب‌تي‌تصله‌‌بحكم‌علاقة‌التبعيّة‌ال‌‌التعويض‌هذا‌‌‌‌ءمرفق‌المستشفى‌متحملًا‌عب‌

 

ة‌ماجســـــتير،‌الطبية،‌رس‌ـــــالمســـــؤولية‌العادي‌في‌إطار‌‌الخطأ‌‌المهني‌و‌الخطأ‌‌ال‌‌.(2012)‌حلبوســـــي،‌إبراهيم‌علي‌حماديال(‌‌1)
‌.101عراق،‌صالقانون،‌جامعة‌بابل،‌الكلية‌

‌.123مرجع‌نفسه،‌ص‌ال(‌‌2)
ــين‌محمد3) ــرار‌‌الأتعويض‌عن‌‌ال‌‌.(2017)‌(‌زهير،‌ياســ ــية‌في‌المرفقية‌و‌الخطاء‌‌الأناجمة‌عن‌‌الضــ ــاء‌‌الشــــخصــ داري،‌الإقضــ

‌.36قانون،‌جامعة‌بغداد،‌صالأطروحة‌دكتوراه،‌كلية‌
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قبيل‌‌ بأنّها‌من‌ وضعها‌ يمكن‌ عام،‌فلا‌ يعمل‌في‌مستشفى‌ الذي‌ بالطّبيب‌ المريض‌ علاقة‌ يخصّ‌

الاشتراط‌لمصلحة‌الغير‌لأنّ‌ذلك‌يستلزمُ‌أن‌تكون‌الدولة‌قد‌تعاقدت‌مع‌الطّبيب‌لمصلحة‌مراجعي‌

العلاقة ‌بين‌المستشفى‌والطّبيب‌هي‌علاقةٌ‌تنظيميّة،‌‌المستشفى،‌وهنا‌لا‌وجود‌لمثل‌هذا‌العقد،‌بل‌إنّ‌‌

،‌(1)أي‌أنّ‌الموظّف‌)الطّبيب(‌في‌مركز‌تنظيميّ‌يخضع‌لما‌تضعه‌الدولة‌من‌قواعد‌لتنظيم‌هذا‌المركز

إذ‌إنّ‌العناصر‌الموضوعيّة‌والشكليّة‌للعقود‌غير‌متوفّرة،‌كما‌أنّ‌القانون‌يستوجب‌عدم‌تعديل‌العقد‌

فين‌في‌حين‌أنّ‌المرفق‌الطبي‌العام‌يستطيع‌إجراء‌أيّ‌تعديل‌يراه‌مناسبًا‌على‌علاقته‌‌إلا‌بموافقة‌الطر‌

بالطّبيب‌كُلّما‌وجد‌أنّ‌ذلك‌محقّق‌للمصلحة‌العامّة‌ولحسن‌سير‌المرفق‌العام،‌وعلى‌ذلك‌فإنّ‌علاقة‌

‌المريض‌بالطّبيب‌في‌المستشفى‌العامّ‌تحكمها‌قواعد‌المسؤوليّة‌التقصيريّة.

ل يحكمها‌‌وبالنسبة‌ تنظيمية‌ عام‌علاقة‌ بالمستشفى‌كمرفق‌ الطبيب‌ فإن‌علاقة‌ الأردني‌ لمشرع‌

باحة‌الأعمال‌الطبية‌التي‌تباشر‌على‌جسم‌المريض،‌إا‌‌قواعد‌وأنظمة،‌هو‌الأساس‌التي‌تستند‌إليه

القوانين‌‌ بمقتضى‌أحكام‌ له‌بممارسة‌الطب‌ فقد‌ورد‌في‌‌‌والأنظمة‌فالطبيب‌مرخص‌ بها،‌ المعمول‌

من‌قانون‌الصحة‌العامة‌الأردني‌بأنه:‌"تشمل‌المهن‌الطبية‌والصحية‌مزاولة‌أي‌من‌‌(‌‌5المادة‌)

الأعمال‌التالية:‌الطب‌وطب‌الاسنان‌والصيدلة‌والتمريض‌والتخدير‌والأشعة‌ومعالجة‌النطق‌والسمع‌‌

وفحص‌البصر‌وتجهيز‌النظارات‌الطبية‌وتركيب‌العدسات‌اللاصقة‌وعلم‌النفس‌العيادي‌والصحة‌‌

سناد‌والإرشاد‌الصحي‌السني‌والقبالة‌والمختبرات‌والمعالجة‌وأي‌‌والإرشاد‌النفسي‌وفني‌الإ‌‌النفسية‌

‌صحية‌يقررها‌مجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌من‌الوزير".‌‌أوحرفة‌طبية‌‌أومهنة‌

 

‌.67مرجع‌نفسه،‌صال(‌‌1)
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كذلك‌نص‌قانون‌الصحة‌العامة‌الأردني‌على‌أنه:‌"لا‌يجوز‌لأي‌شخص‌القيام‌بأعمال‌الدعاية‌

رسته‌أي‌من‌المهن‌الطبية‌أن‌يتعاطى‌المهنة‌الطبية‌ما‌لم‌يحصل‌على‌ترخيص‌مما‌‌أووالإعلان‌‌

‌بذلك‌من‌الوزير‌ووفقاً‌للقوانين‌والأنظمة‌الموضوعة‌لهذه‌الغاية".

وعلى‌ذلك‌يجد‌الباحث‌إن‌الطبيب‌في‌المستشفى‌العام‌وفق‌التشريع‌الأردني‌موظف‌عام‌وفق‌‌

مله‌للمستشفى‌العام،‌وقد‌عالج‌المسؤولية‌عن‌فعل‌نظام‌الخدمة‌المدنية،‌وبالتالي‌فهو‌يتبع‌في‌ع

/‌أ،‌ب(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌والتي‌جاء‌فيها‌"أنه‌لا‌يسأل‌أحد‌عن‌‌288‌‌/1الغير‌في‌المادة‌)

فعل‌غيره‌ومع‌ذلك‌فللمحكمة‌بناء‌على‌طلب‌المضرور‌إذا‌رأت‌مبرراً‌أن‌تلزم‌بأداء‌الضمان‌المحكوم‌‌

‌به‌على‌من‌أوقع‌الضرر".‌

المستخدم‌تسمى‌رابطة‌التبعية‌إلا‌‌‌أوالرابطة‌التي‌تنشأ‌بين‌التابع‌والمتبوع‌ي‌الباحث‌أن‌ف‌يرى‌ف

هذا‌المتبوع‌‌بسببه‌ولو‌لم‌يكن‌‌‌‌أوأن‌ما‌يمكن‌قوله‌في‌هذا‌المجال‌أن‌مسؤولية‌التابع‌أثناء‌العمل‌‌

تيانه‌انه‌‌إالأردني‌لم‌يسمح‌للمتبوع‌ان‌يدفع‌المسؤولية‌عنه‌ب‌‌المشرّع‌فالواقع‌ان‌‌‌‌ه‌حراً‌في‌اختيار‌تابع

لم‌يرتكب‌أي‌خطأ‌وأنه‌بذل‌العناية‌اللازمة‌في‌الرقابة‌على‌التابع‌وألحق‌ضرراً‌بالغير،‌وحتى‌تقوم‌‌

عن‌‌ المستشفى‌ الطبيب‌‌‌‌المتبرّع‌‌الأعضاءتلف‌‌مسؤولية‌ بين‌ علاقة‌ هنالك‌ يكون‌ أن‌ ب د‌ لا‌ بها،‌

رابطة‌التبعية‌بحد‌ذاتها‌تبرر‌نشوء‌الالتزام‌بمنع‌ارتكاب‌التابع‌الأخطاء‌من‌‌أن‌قيام‌‌والمستشفى؛‌‌

المادة عليه‌ نصت‌ ما‌ الرقابة‌288)‌‌خلال‌ سلطة‌ انعدمت‌ إذا‌ أما‌ الأردني،‌ المدني‌ القانون‌ من‌ ‌)

‌شراف‌التي‌تتولاها‌إدارة‌المستشفى‌انعدمت‌تبعاً‌لها‌مسؤولية‌المتبوع.‌والتوجيه‌والإ

العام‌وبالتالي‌يكون‌خاضع‌للقوانين‌واللوائح‌‌‌‌الموظّفالمستشفى‌العام‌بصفة‌‌‌‌يتمتع‌الطبيب‌فيو‌‌‌

المنظمة‌للوظيفة‌العامة‌بشكل‌عام،‌والقوانين‌المنظمة‌للعمل‌الطبي‌بوجه‌خاص،‌ولا‌يجوز‌للطبيب‌‌

‌‌.(1)‌المريض‌مخالفة‌هذه‌القوانين‌والأنظمة‌لأن‌تطبيقها‌يكفل‌تقديم‌خدمة‌طبية‌ملائمة‌لحالة‌
 

‌.210سابق،‌ص‌المرجع‌ال(‌أنس،‌علي‌محمد،‌1)
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 الطبيب الجراحمسؤولية المستشفى الخاص عن خطأ  ثانياً:

فإن‌‌ حكومية،‌ جهات‌ قبل‌ من‌ وتدار‌ عمومية،‌ مصالح‌ هي‌ العامة‌ المستشفيات‌ كانت‌ إذا‌

المستشفيات‌الخاصة،‌بالرغم‌من‌الاعتراف‌لها‌بالشخصية‌المعنوية،‌وحتى‌لو‌وضعت‌تحت‌رعاية‌‌

فإنها‌تظل‌مؤسسة‌خاصة،‌غير‌مندمجة‌في‌‌ فأموالها‌أموال‌‌‌‌الإدارة‌ولا‌فرعاً‌الدولة،‌ من‌فروعها،‌

خاصة،‌ومستخدموها‌مستخدمون‌خصوصيون‌وتدار‌من‌قبل‌جهات‌خاصة،‌ومن‌ثم‌فمسؤوليتها‌‌

‌.(1)‌المدنيتخضع‌مباشرة‌لقواعد‌القانون‌

حتى‌لو‌كان‌الطبيب‌الجراح‌ليس‌من‌كوادر‌المستشفى‌الخاص‌وتم‌الاستعانة‌به‌لإجراء‌عملية‌‌و‌

تلف‌العضو،‌بل‌‌‌خطأزراعة‌اعضاء‌فإن‌ذلك‌لا‌يعني‌تحقق‌مسؤولية‌الطبيب‌الجراح‌لوحده‌عن‌‌

عند‌مباشرة‌نشاطه‌لعلاج‌المرضى‌المتعاقدين‌معه،‌إذا‌ما‌‌الخاص‌‌مسؤولية‌المستشفى‌‌معه‌‌تحقق‌‌ي

من‌قبل‌من‌استعان‌بهم،‌فيسأل‌المستشفى‌في‌مواجهة‌‌‌‌الأعضاءزراعة‌ونقل‌‌نجم‌عنه‌خطأ‌أثناء‌‌

أن‌المدين‌بالتزام‌تعاقدي‌وفق‌القواعد‌العامة‌مقتضاها‌التي‌تعاقدية‌المسؤولية‌على‌اساس‌الالمريض‌

ذا‌كان‌قد‌استخدمه‌في‌تنفيذ‌التزامه‌التعاقدي،‌ولكي‌تتعقد‌مسؤولية‌‌لا‌يسأل‌عن‌عمل‌الغير‌إلا‌إ

المستشفى‌العقدية‌ينبغي‌أن‌يكون‌الضرر‌الذي‌أصاب‌المريض‌قد‌نجم‌عن‌عدم‌تنفيذ‌ما‌عهد‌به‌‌

‌‌.(2)‌‌بسببه‌أوالممرض‌حال‌تنفيذ‌العقد‌‌إلى

  

 

ــؤولية‌‌ال،‌‌(2016)‌‌د‌يوســــــــــفالمفرجي،‌زياد‌خال(‌‌1) ــة‌مقارنة،‌طال‌العمالأدارية‌عن‌‌الإمســــــــ ــورات‌زين‌‌1طبية،‌دراســــــــ ،‌منشــــــــ
‌.55-53حقوقية،‌بيروت،‌لبنان،‌ص‌ال
‌.143،‌مرجع‌سابق،‌صطباخ،‌شريفال(‌‌2)
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 الفرع الثالث: علاقة الطبيب بالمتبرع والمتلقي 

 أولاً: علاقة الطبيب بالمتبرع 

استثنائية‌الوقوع‌وقد‌تكون‌غير‌متوقعة،‌‌‌‌أومخاطر‌قد‌تكون‌متوقعة‌الحدوث‌‌‌‌جراحي‌‌لكل‌تدخل‌‌

التبصير‌به‌وفق‌المفهوم‌الواسع‌وبالتالي‌فإن‌العلاقة‌التي‌تربط‌بين‌الطبيب‌والمتبرع‌تتمثل‌بضرورة‌

المسألة‌الأكثر‌ضرورة‌لما‌يترتب‌على‌‌‌‌جراحي‌‌ل‌الللالتزام‌بالتبصير،‌إذ‌يعد‌الإلمام‌بمخاطر‌التدخ

عن‌جميع‌‌‌‌المتبرّعالمناداة‌بضرورة‌تبصير‌‌‌‌إلى‌من‌الفقه‌القانوني‌‌‌‌به‌جانب‌ذلك‌من‌نتائج‌وهذا‌دفع‌‌

أن‌تخف دون‌ كاملًا‌ أن‌يبصر‌ الحق‌ للمتبرع‌ أن‌ إذ‌ المتوقعة،‌ وغير‌ المتوقعة‌ أية‌‌‌‌ى‌الأخطار‌ عليه‌

ل‌صائب،‌ولا‌وجود‌لأي‌نص‌تشريعي‌يوجب‌التبصير‌بالخطر‌‌معلومة‌ليتسنى‌له‌اتخاذ‌قراره‌بشك

‌.(1)لجراحيغير‌المتوقع‌في‌التدخل‌ا

حيث‌يتوجب‌على‌الطبيب‌قبل‌اجراء‌عملية‌الاستقطاع‌القيام‌بكافة‌الفحوصات‌الشاملة‌على‌‌

ليتأكد‌من‌سلامته‌صحيا‌وعدم‌اصابته‌بمرض‌معدي‌كما‌يتوجب‌ان‌تمتد‌هذه‌الفحوصات‌‌‌المتبرّع

تقصير‌من‌قبل‌الطبيب‌‌‌‌أوهمال‌‌نقله‌ومدى‌توافقه‌النسيجي‌‌و‌أي‌إ‌لتشمل‌صلاحية‌العضو‌المراد‌‌

يعرض‌لقيام‌المسؤولية‌المدنية‌وهو‌ما‌نص‌عليه‌قانون‌الانتفاع‌بالأعضاء‌البشرية‌الاردني‌في‌المادة‌

(‌اذ‌جاء‌فيها‌)‌اجراء‌جميع‌الفحوصات‌والتحاليل‌المخبرية‌اللازمة‌لهذه‌العمليات‌لمعرفة‌‌‌‌3/‌أ‌/3)‌‌

‌المتبرّع‌حالة‌‌‌‌أنوالمريض‌الذي‌سوف‌ينقل‌له‌العضو‌للتأكد‌من‌‌‌‌المتبرّعالحالة‌الصحية‌لكل‌من‌‌

تطلبة‌من‌الطبيب‌ان‌مستوى‌العناية‌والحيطة‌الم‌‌إلىتسمح‌بذلك‌كما‌ان‌حالة‌المريض‌تستعدي‌ذلك‌,‌‌

المسؤول‌عن‌عملية‌النقل‌والزرع‌تختلف‌بحسب‌العضو‌المراد‌زرعة‌فيزداد‌مستوى‌الحيطة‌والدقة‌في‌‌

اذا‌كان‌‌‌‌المتبرّعغير‌المتجددة‌كالكلية‌والقرنية‌حيث‌لا‌يجوز‌نقل‌‌العضو‌من‌‌‌‌الأعضاءحال‌نقل‌‌

لك‌يتوجب‌على‌الطبيب‌تنبيه‌‌الحر‌المستنير‌لذ‌‌‌المتبرّعالخطر‌ولو‌تم‌ذلك‌برضاء‌‌‌‌إلىذلك‌يعرضه‌‌

 

‌.126شكري،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌‌1)
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القيام‌بواجبات‌معينة‌سواء‌من‌الناحية‌الاقتصادية‌‌‌‌أو‌انه‌قد‌لا‌يستطيع‌ممارسة‌عملا‌شاقا‌‌‌‌إلى‌‌المتبرّع‌

‌الاجتماعية‌والتزام‌الطبيب‌بأجراء‌الفحوص‌الاولية‌‌الضرورية‌للمتبرع‌.‌‌أو

لا‌تنتهي‌عند‌هذا‌الحد‌بل‌تمتد‌لتشمل‌مرحلة‌التنفيذ‌فتقوم‌مسؤولية‌الطبيب‌اذا‌ما‌ارتكب‌اهمالا‌‌

تقصير‌اثناء‌تنفيذ‌العملية‌ونتج‌عنه‌ضرر‌للمتبرع‌ولا‌يعفى‌الطبيب‌من‌المسؤولية‌عن‌الاضرار‌‌‌‌أو

‌الاجنبي.تنفيذ‌العلمية‌الا‌في‌حالات‌اثبات‌الطبيب‌قيام‌السبب‌اثناء‌

ليدلي‌له‌بالمعلومات‌‌‌ملية‌ما‌بعد‌مرحلة‌الع‌‌إلىزمنياً‌‌‌‌المتبرّع‌يمتد‌التزام‌الطبيب‌بتبصير‌‌كما‌‌‌‌‌‌

واجبة‌الاتباع‌استكمالًا‌لمراحل‌التدخل‌الطبي‌لتحقيق‌الغاية‌منه،‌فالسلوك‌واجب‌الاتباع‌قد‌يتمثل‌

تفاقم‌المرض‌من‌العملية‌الجراحية‌التي‌تم‌من‌خلالها‌‌‌‌المتبرّعحه‌الطبيب‌من‌أعمال‌تجنب‌‌بما‌يقتر‌

ال‌‌المتبرّعاستئصال‌العضو‌‌ التدخل‌ ابتداء‌قبل‌ بالحسبان‌أن‌الوقاية‌قد‌تكون‌ ‌جراحي‌به‌مع‌الأخذ‌

ر‌بنقل‌لتفادي‌المرض‌ابتداءاً‌وقد‌تكون‌لاحقة‌للعلاج‌والتي‌نحن‌بصددها‌لتتيح‌للمتبرع‌عدم‌التأث

‌(1)‌.‌عضو‌من‌جسده

لذا‌فأن‌غالبية‌الفقه‌والقضاء‌قد‌استقروا‌على‌ان‌التزام‌الطبيب‌لا‌يتوقف‌عند‌مجرد‌اجراء‌العملية‌

التقصير‌من‌قبل‌الطبيب‌في‌الاشراف‌‌‌‌أوبعد‌عملية‌النقل‌فأن‌الاهمال‌‌‌‌المتبرّعبل‌يشمل‌متابعة‌حالة‌‌

وبالرجوع‌‌‌‌المتبرّع‌على‌‌ الطبيب‌ تجاه‌ المدنية‌ المسؤولية‌ لقيام‌ موجبا‌ خطأ‌ الانتفاع‌‌‌‌إلىيعد‌ قانون‌

بالأعضاء‌البشرية‌قد‌زاد‌‌‌‌المتبرّعبالأعضاء‌البشرية‌الاردني‌نجد‌بأنه‌وزيادة‌في‌الحرص‌على‌حماية‌‌

يات‌في‌مسؤولية‌الطبيب‌المشرف‌على‌عملية‌النقل‌اذ‌ما‌قام‌بأجراء‌عملية‌النقل‌في‌غير‌المستشف‌

(‌والتي‌جاء‌فيه‌)مستوى‌‌‌‌2أ‌:‌‌‌‌:3المراكز‌الطبية‌المرخص‌لها‌بذلك‌وهذا‌ما‌جاء‌بنص‌المادة‌)‌‌أو

 

‌.1423مرجع‌سابق،‌صالزعبي،‌سلامه،‌(1)
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‌‌الأعضاء‌الخبرة‌الواجب‌توفرها‌في‌اعضاء‌الفريق‌من‌اطباء‌وفنيين‌الذين‌يقومون‌بأجراء‌عملية‌نقل‌‌

‌وزراعتها‌والاشراف‌عليها(.‌

 تلقيثانياً: علاقة الطبيب بالم

داخل‌المستشفى‌العام‌على‌أنّها‌ذات‌طبيعة‌تنظيميّة‌‌‌‌تلقيعلاقة‌الطّبيب‌بالموعلى‌ذلك‌تكون‌‌

علاقة‌عقدية‌داخل‌‌‌المتلقي‌‌وفقاً‌لذلك‌لا‌تكون‌العلاقة‌بين‌الطبيب‌والمريض‌،‌و‌(1)‌‌‌مباشرةلائحيّة‌غير‌‌

مة‌عامة‌وفقاً‌‌خد‌‌‌ءالمستشفيات‌الصحية‌العامة‌بل‌أنها‌عبارة‌عن‌علاقة‌قوامها‌طبيب‌مكلف‌بأدا

‌للتشريعات‌الوظيفية.‌‌

برام‌‌لإ‌ون‌الحاجةِ‌لهم‌الحق‌بتلقي‌الخدمة‌الصحية‌د‌العام‌‌الطبي‌المستشفىوبذلك‌فإن‌مراجعين‌

فالموظف‌بصفته‌موظف‌عام‌يتلقى‌أتعابه‌عن‌خدمته‌الطبية‌من‌الدولة‌مقابل‌الخدمة‌الطبية‌‌،‌‌(2)‌‌‌عقدٍ‌

العام المستشفى‌ في‌ يقدمها‌ التي‌ الطبيب‌‌،‌‌العامة‌ بين‌ التبعية‌ يحكمها‌ التي‌ العلاقة‌ هذه‌ وبموجب‌

‌.‌(3)‌‌عن‌أخطاء‌الطبيب‌وفق‌أحكام‌المسؤوليّة‌التّقصيريّةالمستشفى‌والمستشفى‌يتم‌مساءلة‌

ومن‌‌‌‌والمريض‌‌‌الطبيب‌قيام‌علاقةٍ‌عقديّةٍ‌بين‌‌‌‌إلىبينما‌عند‌اللجوء‌أمام‌القطاع‌الخاص‌سيؤدّي‌‌

واليقظةِ‌اللازمةِ‌وليس‌بتحقيق‌النتيجةِ‌أي‌‌‌‌العنايةببذلِ‌‌‌‌الطب‌هنةِ‌‌خلالها‌يلتزمُ‌الطّبيب‌كممارسٍ‌لم

،‌وعلى‌المريض‌الالتزام‌بدفع‌مقابلٍ‌مالي‌يحدده‌الطّبيب‌المعالج،‌وعند‌إخلال‌هذا‌الأخير‌‌(4)‌الشفاء‌

ءًا‌على‌‌لأحد‌الالتزامات‌تنشأُ‌المسؤوليّة‌العقديّة‌ومتابعة‌ذلك‌الطّبيب‌المسبِّبِ‌لذلك‌الخطأ‌شخصيًّا‌بنا

ةِ‌بين‌كلا‌ ‌.(5)‌‌الطرفينتلك‌العلاقة‌التعاقديّة‌المبرم 

 

‌.65سابق،‌ص‌المرجع‌ال(‌زهير،‌ياسين‌محمد،‌1)
‌.187سابق،‌ص‌المرجع‌الد‌يوسف،‌المفرجي،‌زياد‌خال(‌‌2)
‌.51سابق،‌ص‌المرجع‌ال(‌حسن،‌لقمان‌فاروق،‌3)
‌.32سابق،‌ص‌المرجع‌الحميد،‌الحديثي،‌شفيق‌عبد‌ال(‌‌4)
‌.106سابق،‌ص‌المرجع‌الطائي،‌عادل‌أحمد،‌ال(‌‌5)
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لا‌يكون‌‌‌لنقل‌وزراعة‌عضوالمستشفيات‌الخاصة‌لإجراء‌عملية‌جراحية‌‌إلىوإن‌لجوء‌المريض‌

بينه‌وبين‌إدارة‌المستشفى،‌فيبرم‌بينهما‌عقد‌علاج‌‌‌‌-ولو‌كان‌ضمنيا‌‌‌‌-عادة‌إلا‌بناء‌على‌عقد‌‌

يلتزم‌فيه‌المريض‌بدفع‌اجرة،‌وهذا‌خلاف‌الأمر‌في‌العلاقة‌اللائحية‌التي‌تربط‌المريض‌بالمستشفى‌‌

‌‌ن‌هذا‌الأخير‌مسؤولاً‌مسؤولية‌عقدية،‌حيث‌يكو‌‌‌والطبيب‌الجراح‌‌العام،‌ومسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌

الحادث‌الفجائي،‌ولا‌تعتبر‌‌‌‌أوأن‌يثبت‌وجود‌سبب‌أجنبي‌كالقوة‌القاهرة‌‌‌‌إلىعن‌عدم‌تنفيذ‌التزامه‌‌

أخطاء‌القائمين‌بالأعمال‌الفنية‌من‌هذا‌القبيل‌ما‌دام‌أن‌المستشفى‌هو‌الذي‌عهد‌إليه‌بالعلاج،‌وفي‌‌

يره‌في‌التنفيذ‌دون‌أن‌يكون‌مسؤولا‌إن‌لم‌يقم‌‌نطاق‌الدائرة‌العقدية‌ليس‌من‌حق‌المتعاقد‌أن‌ينيب‌غ‌

التزامه‌على‌الوجه‌المتفق‌عليه،‌ومن‌ثم‌فالمسؤولية‌هنا‌لا‌تفترض‌قيام‌رابطة‌‌‌‌هذا‌الأخير‌بتنفيذ‌

التبعية‌بالمعنى‌المفهوم‌فالمستشفى‌الذي‌تعهد‌بعلاج‌المريض‌وألزم‌أحد‌القائمين‌عليه‌بتنفيذ‌التزامه،‌‌

خارج‌هذا‌العمل‌الفني،‌وإلا‌أصبح‌‌‌‌أوفذ‌ذلك‌الالتزام،‌سواء‌في‌عمله‌الفني‌‌لفعل‌من‌‌فإنه‌يكون‌ضامناً‌

‌.‌(1)‌‌بالمريض‌‌هذا‌تغريراً‌

 به  المتبر ع مسؤولية الطبيب الجراح داخل الفريق الطبي عن تلف العضو  :الثاني الفرع

وفقاً‌ما‌ورد‌‌‌ستعانة‌الطبيةالجراح‌في‌الإ‌‌الطبيب‌‌‌الأردني‌على‌التأكيد‌على‌حق‌‌المشرّعحرص‌‌

يتم‌الاستعانة‌به‌‌‌‌مساعداً‌‌‌،‌والمساعد‌الطبي‌قد‌يكون‌طبيبا2‌‌‌ً(‌‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحيةفي‌‌

ال بتقديم‌ ما‌يلزم‌المريض‌من‌فحوصات‌وخدمات‌طبية‌‌لمريض،‌و‌اللازم‌ا‌‌علاجالرعاية‌و‌للمساعدة‌

تدخل‌أكثر‌من‌طبيب‌صعبة‌تستدعي‌‌‌‌أوخطيرة‌‌‌‌كانت‌حالتهة‌من‌جميع‌كادر‌المستشفى‌إذا‌‌لازم

 

‌.32،‌مرجع‌سابق،‌صكريمالصرايرة،‌أحمد‌عبد‌ال(‌‌1)
خدمة‌‌الصـــــــــــحية‌على‌ما‌يلي:‌"على‌مقدم‌الطبية‌و‌المســـــــــــؤولية‌‌الســـــــــــابعة‌من‌قانون‌‌المادة‌الفقرة‌)ح(‌من‌‌ال(‌حيث‌نص‌في‌2)

تخصـــــصـــــه،‌وتوثيق‌ذلك‌في‌ملف‌متلقي‌‌‌المهنة‌تبعاً‌لدرجته،‌ومجالخاصـــــة‌بممارســـــة‌الجراءات‌‌الإمعايير‌و‌القواعد‌و‌التزام‌ب‌الال
ذين‌لهم‌صـــلة‌بعلاج‌متلقي‌الخدمة‌التعاون‌مع‌غيره‌من‌مقدمي‌التزام‌بما‌يلي:"...ح.‌الالطبيب‌بشـــكل‌خاص‌الخدمة،‌وعلى‌‌ال
علاجه‌كلما‌طلب‌منه‌ذلك،‌واســـتشـــارة‌زميل‌تي‌اتبعها‌في‌الطريقة‌الصـــحية‌و‌الته‌الخدمة،‌وتقديم‌ما‌لديه‌من‌معلومات‌عن‌حال

‌ة‌ذلك".الحالمتخصص‌إذا‌استدعت‌
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خبرته‌وعمله‌الطبي‌‌‌‌الطبيب‌المساعد‌قدم‌‌بتدخل‌متعاقب،‌وي‌‌أو،‌سواء‌بتدخل‌متلازم‌ومتزامن‌‌مختص‌

وبهذه‌المسؤولية‌،‌‌جانب‌الطبيب‌الجراح‌المختص‌وتحت‌إشرافه‌وتوجيهه‌‌إلىموقف‌‌‌‌أوبشكل‌دائم‌‌

فيكون‌الجراح‌‌‌‌،‌طاقم‌الطبي‌له‌والمساعد‌والتبعية‌والإشراف‌من‌قبل‌الطبيب‌الجراح‌المسؤول‌عن‌ال

‌(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني.‌ب‌‌‌/288)ما‌ورد‌في‌المادة‌‌‌‌عن‌أخطائه؛‌عملًا‌بأحكام‌‌‌المعالج‌مسؤولاً‌

ساسي‌بتقديم‌‌في‌الفريق‌الطبي،‌فهو‌يقوم‌بشكل‌أ‌بينما‌الطبيب‌الاخصائي‌يختلف‌وضعه‌ومركزه‌‌

الجراح‌‌ للطبيب‌ تابع‌ عمله‌ في‌ يكون‌ ولا‌ للمريض،‌ الطبية‌ وتوجيهاته‌‌‌‌أوالرعاية‌ تعليماته‌ خاضع‌

تكون‌‌ وبالتالي‌ للمريض،‌ اللازم‌ العلاج‌ تقديم‌ في‌ مشتركان‌ الاخصائي‌ والطبيب‌ الجراح‌ فالطبيب‌

المشترك‌من‌‌‌الفعل‌الضار‌‌أومسؤوليته‌مشتركة‌عن‌الأضرار‌التي‌تلحق‌بالمريض،‌نتيجة‌الخطأ‌‌

كل‌منهم‌حسب‌نصيبه‌مما‌يترتب‌من‌مسؤولية‌‌،‌فيتحمل‌‌والذي‌يتمثل‌بتلف‌العضو‌‌قبل‌الطبيبين

المادة‌ عليه‌ نصت‌ لما‌ استناداً‌ بالمسؤولية‌ متضامنين‌ فهم‌ منهم،‌ الذي‌صدر‌ الضار‌ الفعل‌ نتيجة‌

فته‌الشخصية‌‌قد‌صدر‌من‌طبيب‌بص‌‌فعل‌الضار(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني،‌بينما‌إذا‌كان‌ال265)

‌قلًا.‌تمنفرداً‌ومس‌ذي‌قام‌بالفعل‌الضارلوحده‌فتكون‌المسؤولية‌منفردة‌وتترتب‌على‌الطبيب‌ال

أن ‌ عن‌‌‌‌إذ‌ الشخص‌ يسأل‌ أن‌ الضارالأصل‌ الطبيب‌‌‌‌فعله‌ مسؤولية‌ فتحقق‌ فقط،‌ الشخصي‌

العلمية‌الثابتة‌في‌علم‌الطب،‌ومن‌جهة‌أخرى‌فإن‌‌‌‌صولالمعالج‌عند‌خروجه‌عن‌القواعد‌الفنية‌والأ

دور‌‌ أن‌‌‌‌(2)‌‌،‌حيث‌رأى‌البعض‌(1)‌‌‌استعانته‌بمساعدين‌لتنفيذ‌التزامه،‌يجعل‌مسؤولًا‌عن‌أخطائهم

المساعد‌يبقى‌محدوداً‌بما‌يرسمه‌رئيس‌الفريق‌الطبي،‌الذي‌يبقى‌صاحب‌الرؤية‌الكاملة‌على‌العلاج،‌

فهو‌بما‌يرسمه‌رئيس‌الفريق‌الطبي،‌الذي‌يبقى‌صاحب‌الرؤية‌الكاملة‌على‌العلاج،‌فهو‌وحده‌الذي‌‌

‌ه.‌تركيز‌المسؤولية‌على‌عاتق‌إلىيستطيع‌اتخاذ‌القرارات‌الملزمة‌له،‌مما‌يؤدي‌

 

‌91براشي،‌مرجع‌سابق،‌صالإحسن‌(‌‌1)
‌67ص شوره،‌فيصل،‌مرجع‌سابق،ال(‌‌2)
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ولا‌تثور‌المسؤولية‌العقدية‌عن‌فعل‌الغير‌إلا‌إذا‌كان‌الجراح‌قد‌اتفق‌مع‌الطبيب‌المساعد‌وليس‌‌

المريض،‌فمثلًا‌أن‌الفريق‌الطبي‌للطبيب‌يتضمن‌طبيباً‌للتخدير‌لا‌يتعامل‌مع‌غيره،‌ولهذا‌لا‌يكون‌‌

ض‌من‌قبل‌‌للمريض‌أي‌دور‌في‌اختيار‌طبيب‌التخدير،‌فطبيب‌التخدير‌يكون‌مفروضاً‌على‌المري

بين‌المستشفى‌‌‌‌أومن‌قبل‌المستشفى،‌ولا‌تكون‌هناك‌علاقة‌عقدية‌إلا‌بين‌الجراح‌والمريض‌‌‌‌أوالجراح‌‌

والمريض،‌ولا‌توجد‌علاقة‌عقدية‌بين‌المريض‌وطبيب‌التخدير.‌وبناءً‌عليه‌إذ‌ارتكب‌طبيب‌التخدير‌‌

عدم‌تنفيذ‌‌‌‌إلىر‌يؤدي‌‌فإن‌الجراح‌يكون‌مسؤولًا‌مسؤولية‌عقدية‌عن‌ذلك‌فخطأ‌طبيب‌التخدي‌‌طأخ

التزام‌الجراح‌ببذل‌العناية‌اللازمة‌في‌علاج‌المريض،‌إذ‌أن‌طبيب‌التخدير‌ليس‌أجنبياً‌عن‌العقد‌‌

على‌أساس‌أن‌الجراح‌هو‌الذي‌عهد‌إليه‌بمساعدته‌في‌القيام‌بالجراحة‌أي‌أداء‌التزامه‌تجاه‌المريض،‌

التأكيد‌على‌أن‌مسؤولية‌الطبيب‌المعالج‌عن‌خطأ‌ط بيب‌التخدير‌لا‌تخل‌ولا‌تنقص‌من‌‌ويجب‌

استقلال‌طبيب‌التخدير‌من‌حيث‌تخصصه‌في‌عمله‌المهني،‌فمسؤولية‌الطبيب‌المعالج‌لا‌ترجع‌‌

خاضع‌له‌في‌أداء‌عمله‌المهني،‌فمسؤولية‌الطبيب‌المعالج‌لا‌ترجع‌‌‌أوأن‌طبيب‌التخدير‌تابع‌‌إلى

ببذل‌العناية‌اللازمة‌لعلاجه،‌وطبيب‌‌‌‌أن‌الجراح‌وحده‌هو‌المتعاقد‌مع‌المريض،‌ومن‌ثم‌يلتزم‌‌إلى

ي‌ن‌التخدير‌لم‌يلتزم‌تجاه‌المريض‌وإنما‌يمارس‌عمله‌بناءً‌على‌اتفاق‌مع‌الجراح،‌فالمساعدة‌لا‌تع

‌.(1)‌‌التبعية‌وإنما‌تعني‌التعاون‌المتبادل

همال‌من‌قبل‌الطبيب‌بخصوص‌واجبه‌بمراقب‌الممرضين‌بما‌أوكل‌لهم‌من‌‌صدر‌إ‌لكن‌إذا‌‌

‌‌فعل‌الضار‌فيكون‌مسؤولًا‌عن‌ال‌‌ضمن‌ظروف‌طبية‌معينة؛‌‌الأعضاءوذلك‌فيما‌يتعلق‌بحماية‌‌‌‌أعمال

‌‌المتبرّع‌،‌وبالتأكيد‌يلجأ‌المضرور‌من‌تلف‌العضو‌‌الصادر‌منهم‌ويلزم‌بجبر‌الضرر‌الصادر‌منهم

ملاءة‌مالية،‌وليضمن‌‌‌‌والخاص‌وانه‌ذ‌‌‌أو‌المستشفى‌العام‌‌‌‌رفع‌الدعوى‌على‌‌إلى‌عم‌‌به‌في‌الغالب‌الا

المناسب‌تأسيساً‌على‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌التابع،‌ومن‌المؤكد‌أن‌‌‌‌التعويض‌الحصول‌على‌‌
 

‌.216،‌ص1عمان،‌ط‌إثراء،غير،‌دار‌العن‌فعل‌‌طبيةالمسؤولية‌ال‌‌.(1999دين‌)العبيدي،‌علاء‌ال(‌‌1)
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‌،‌سنداً‌الفعل‌الضار،‌بل‌يرجع‌به‌على‌مسبب‌‌التبرّععلى‌سبيل‌‌‌‌التعويض‌المشفى‌لا‌يؤدي‌مبلغ‌‌

‌.(1)‌(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني288لأحكام‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)

‌

 : المبحث الثاني 
 به  المتبر عالآثار الإجرائية لمسؤولية الطبيب المدنية عن اتلاف العضو 

‌التعويض‌عمل،‌و‌‌‌أوالضمان‌هو‌شغل‌الذمة‌المالية‌لما‌يجب‌الوفاء‌به‌من‌مال‌‌‌‌أو‌‌‌التعويض‌

آ من‌ عن‌‌أثر‌ المسؤول‌ فيصبح‌ المسؤولية‌ الفعل‌‌‌‌أو‌‌الضررثار‌ بتعويض‌‌امرتكب‌ ملزماً‌ لضار‌

وضرر‌فعل‌إضرار‌‌ية‌المدنية،‌من‌‌ركان‌المسؤولأ‌ا‌أصابه‌من‌ضرر‌وذلك‌متى‌توافرت‌‌المضرور‌عم

سبب‌‌‌فعلوعلاقة‌سببية‌بينهما،‌حيث‌ينشأ‌إلزام‌في‌ذمة‌المسؤول‌عن‌الضرر‌بحكم‌القانون،‌فكل‌‌

‌.‌(2)‌‌حقهمتى‌ثبت‌ذلك‌في‌‌التعويض‌ضرراً‌للغير‌يلزم‌من‌ارتكبه‌‌

القانون‌حماية‌مصالح‌الأفراد‌وعدم‌الإضرار‌بهم،‌فإن‌الهدف‌الذي‌تسعى‌إليه‌‌ولما‌كان‌هدف‌‌

يصل‌‌‌‌يلو‌جزئياً‌عما‌أصابه‌من‌ضرر،‌ولكالمسؤولية‌المدنية‌هو‌جبر‌الضرر‌بمحاولة‌تعويضه‌و‌

بُ‌‌‌التعويض‌حقه‌ب‌‌إلىالطرف‌المتضرر‌‌ بالنص،‌لا‌ من‌إقامة‌دعوى‌في‌مواجهة‌‌‌د ‌حسب‌ما‌جاء‌

ال إحداث‌ عن‌ دعوى‌‌المسؤول‌ ولبيان‌ المدنية،‌ المسؤولية‌ دعوى‌ ممارسة‌ أي‌ القضاء،‌ أمام‌ ضرر‌

‌‌التعويض‌لمختصة‌بالنظر‌فيها،‌وطريقة‌ا،‌وأطرافها،‌وضوابطها،‌والمحكمة‌المسؤولية‌المدنية‌الطبية

‌المطالب‌الآتية:‌‌إلىوكيفية‌تقديره،‌سيتم‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌

 

خطأ‌أو‌‌الجراح‌عن‌‌الطبيب‌‌التي‌يعمل‌لديها‌‌الجهة‌‌العديد‌من‌قراراتها‌بمسؤولية‌‌التمييز‌في‌‌الوتطبيقاً‌لذلك‌قضت‌محكمة‌‌(‌‌1)
فعله،‌‌الضرر‌‌ال ينتج‌عن‌ بتاريخ‌‌المحكمة‌‌‌‌1940‌‌201حكم‌رقم‌‌الذي‌ رقم‌الوانظر‌كذلك‌‌‌‌2013/6‌/16تمييز‌فصل‌ حكم‌

محكمة‌تمييز‌حقوق‌فصل‌بتاريخ‌‌‌‌2014/10حكم‌رقم‌‌ال‌و‌‌‌،‌2011/11/21محكمة‌تمييز‌حقوق،‌فصل‌بتاريخ‌‌‌‌2021/436
‌منشورات‌قسطاس‌.‌‌20210/6/10

ــي،‌ماجد‌محمد‌‌(2) ــؤولية‌‌ال(،‌‌2002)‌راضـــــ ــئة‌عن‌‌الجزائية‌‌المســـــ ــر،‌عمان،‌‌2طبي،‌طالخطأ‌‌الناشـــــ ردن،‌الأ،‌دار‌وائل‌للنشـــــ
‌.33ص
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‌.‌به‌المتبرّعبب‌الطبيب‌بتلف‌العضو‌تس‌‌عن‌التعويض‌الاحكام‌العامة‌لدعوى‌‌المطلب الأول:

‌.‌به‌المتبرّعكأثر‌لقيام‌مسؤولية‌الطبيب‌عن‌تلف‌العضو‌‌التعويض‌‌المطلب الثاني:

 : المطلب الأول
 به  المتبر ع عن تسبب الطبيب بتلف العضو  التعويض الأحكام العامة لدعوى 

العضو‌‌‌‌أوبه‌‌‌‌المتبرّعوسبب‌ضرراً‌للمريض‌وتلف‌العضو‌‌‌‌فعل‌ضار‌‌جراحالطبيب‌الإذا‌ارتكب‌‌

الذي‌تم‌زراعته‌انعقدت‌مسؤولية‌الطبيب‌الجراح،‌لأن‌جسم‌الانسان‌واعضاؤه‌محلًا‌للحماية‌القانونية،‌‌

قضاءً،‌ويجب‌أن‌تتوافر‌شروط‌‌أووعليه‌يجب‌على‌الطبيب‌الجراح‌أن‌يجبر‌ذلك‌الضرر‌إما‌رضاً‌

حتى‌يمكن‌رفع‌دعوى‌المسؤولية‌المدنية‌على‌الطبيب‌ويتم‌قبولها‌من‌‌‌‌لا‌تختلف‌عن‌القواعد‌العامة‌

‌.(1)‌‌القضاءقبل‌

هي‌الوسيلة‌القضائية‌التي‌يستطيع‌المضرور‌بواسطتها‌الحصول‌على‌‌‌‌التعويض‌وتعتبر‌دعوى‌‌

‌محدث‌)‌‌،‌ويتم‌اللجوء‌إليها‌حال‌إنكار‌المدينلفعل‌الضارول‌مرتكب‌اؤ‌عن‌الضرر‌من‌المس‌‌التعويض‌

وليته‌ولكنه‌امتنع‌‌ؤ‌في‌حال‌اقراره‌بمس‌‌أووليته‌تجاه‌الدائن،‌‌ؤ‌وبمس‌‌بفعله‌الضار‌‌الضرر(‌وعدم‌اعترافه

‌.(2)‌‌وديةعن‌تعويض‌المضرور‌تعويضاً‌مناسباً‌بصفة‌

‌أوبأنها‌حق‌الشخص‌في‌المطالبة‌أمام‌القضاء‌بكل‌ما‌يملكه‌‌‌‌)بوتيه(ويعرفها‌الفقيه‌الفرنسي‌‌

والتي‌تقضي‌أن‌يكون‌‌‌‌التعويض‌هذا‌ووفقاً‌للقاعدة‌العامة‌التي‌تحكم‌تقدير‌‌‌‌يكون‌واجب‌الأداء‌له

يشمل‌الضرر‌المباشر‌‌‌التعويض‌و‌‌‌،كافياً‌لجبر‌الضرر‌فلا‌يزيد‌عن‌الضرر‌ولا‌يقل‌عنه‌‌التعويض‌

‌.(3)‌‌باشرالمدونما‌اعتبار‌للضرر‌غير‌

 

‌‌.135،‌مرجع‌سابق،‌صطباخ،‌شريفال(‌‌1)
‌.197،‌جامعة‌دمشق،‌سوريا،‌ص8،‌ط2تزام،‌جلعامة‌للاالنظرية‌ال(،‌1994)‌سوار،‌محمد‌وحيد(‌‌2)
‌‌.337مرقس،‌سليمان،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌‌3)
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بحسب‌ما‌إذا‌كانت‌مدنية‌أم‌جنائية‌أم‌إدارية،‌فإذا‌كانت‌‌‌‌التعويض‌هذا‌ويختلف‌موضوع‌دعوى‌‌

المخالف‌لما‌يلتزم‌به‌‌‌‌أوالدعوى‌جنائية‌فيتحدد‌موضوعها‌في‌الجزاء‌المطلوب‌توقيعه‌على‌الجاني‌‌

أما‌إذا‌كانت‌الدعوى‌مدنية‌تحدد‌موضوعها‌‌‌؛سلبية‌‌مإيجابية‌أ‌كانت‌‌أمن‌التزامات‌وشروط‌سواء‌‌

وشروط‌قبول‌الدعوى‌هو‌‌‌‌الب‌به‌المضرور‌جبراً‌للضرر‌الذي‌لحقهالذي‌يط‌‌التعويض‌‌‌أوبالضمان‌‌

ولية‌ضد‌الطبيب،‌حيث‌لا‌‌ؤ‌ولية‌المدنية‌دعوى‌المسؤ‌وتنظم‌الأحكام‌العامة‌في‌المس‌‌،وجود‌المصلحة

عليه،‌كما‌‌‌عتداءحق‌تم‌الإ‌‌‌أوأن‌يوجد‌مركز‌قانوني‌‌تكفي‌المصلحة‌وحدها‌لإقامة‌الدعوى‌فيجب‌‌

يجب‌أن‌يتوافر‌شرط‌الصفة‌لمن‌يرفع‌الدعوى‌)اطراف‌الدعوى(،‌وهنا‌تنشأ‌المصلحة‌في‌الحصول‌‌

‌.‌(1)‌على‌الحماية‌القضائية‌

به‌ينشأ‌‌‌‌المتبرّعالمريض‌المنقول‌له‌العضو‌‌‌‌أو‌‌المتبرّعوفي‌حال‌تلف‌عضو‌متبرع‌به‌واصابة‌‌

العضو‌‌ تلف‌ إذا‌كان‌ الفعل‌ضرر‌ هذا‌ الناتج‌عن‌‌‌‌الفعلنتيجة‌‌عن‌ الضرر‌الضار‌ الطبيب‌وهذا‌

‌‌أطراف‌،‌فمن‌هم‌‌التعويض‌الذي‌يمكن‌للمضرور‌الحصول‌عليها‌عن‌طريق‌دعوى‌‌‌‌التعويض‌يستوجب‌‌

به‌قد‌حصل‌‌‌‌المتبرّعهذه‌الدعوى‌ومن‌هي‌المحكمة‌المختصة‌بذلك‌لأنه‌ربما‌يكون‌تلف‌العضو‌‌

ن‌خلال‌هذا‌المطلب‌سنقوم‌‌مستشفى‌خاص،‌وم‌‌أوفي‌مستشفى‌عام‌‌‌‌الأعضاء‌اثناء‌عملية‌زراعة‌‌

‌بتوضيح‌ما‌يلي:‌

 التعويضالفرع الأول: أطراف دعوى 

دعوى‌‌ على‌‌‌‌التعويض‌تعتبر‌ الحصول‌ بواسطتها‌ المضرور‌ يستطيع‌ التي‌ القضائية‌ الوسيلة‌

،‌ولإقامة‌الدعوى‌يجب‌أن‌يوجد‌مركز‌قانوني‌‌لفعل‌الضارعن‌الضرر‌من‌المسؤول‌مرتكب‌ا‌‌التعويض‌

حق‌تم‌الاعتداء‌عليه،‌كما‌يجب‌أن‌يتوافر‌شرط‌الصفة‌لمن‌يرفع‌الدعوى،‌وهنا‌تنشأ‌المصلحة‌‌‌‌أو

 

‌‌.‌405قاهرة،‌مصر،‌صال،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌1مرافعات،‌طالبطلان‌في‌قانون‌ال(،‌نظرية‌1994)‌ي،‌فتحيالو‌(‌‌1)
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الفعل‌الضار‌الناتج‌‌‌‌في‌الحصول‌على‌الحماية‌القضائية،‌وهناك‌طرفان‌لدعوى‌المسؤولية‌المدنية‌عن

‌الطبيب،‌وهذه‌الأطراف‌هي:‌‌عن

والذي‌ينتج‌عنه‌‌‌‌عن‌الخطأ‌الطبي‌‌التعويض‌فالمدعي‌في‌دعوى‌‌ل: المدعي )المريض(:  الطرف الأو

به‌مما‌‌‌‌المتبرّعذي‌أصابه‌الضرر‌نتيجة‌تلف‌العضو‌‌هو‌المريض‌البه؛‌و‌‌‌المتبرّعتلف‌العضو‌‌

الفعل‌‌هذا‌‌سبب‌‌يجيز‌له‌ذلك‌المطالبة‌بجبر‌الضرر‌الذي‌لحق‌به،‌إذا‌كان‌الطبيب‌الجراح‌هو‌‌

عدم‌‌الضار المريض،‌‌نتيجة‌ تجاه‌ بالتزاماته‌ للخلف‌‌‌قيامه‌ الممكن‌ من‌ الدعوى‌ هذه‌ مثل‌ وفي‌

في‌حالة‌‌،‌و‌متابعتها‌‌أوله‌إما‌لمباشرتها‌‌‌‌التعويض‌دعوى‌‌انتقال‌‌‌‌المضرورالخاص‌والعام‌للمريض‌‌

فلا‌ينتقل‌إلا‌‌وفي‌حال‌كان‌ضرر‌معنوي‌‌‌‌ر‌حصة‌كل‌منهم،اقد‌مبتتنقل‌للورثة‌‌مادي‌‌الالضرر‌‌

حكم‌نهائي،‌وفي‌حالة‌كون‌المريض‌المضرور‌عديم‌الأهلية‌‌‌‌أوإذا‌تحددت‌قيمته‌بمقتضى‌اتفاق‌‌

‌.‌(1)‌وصيه،‌ومن‌القيم‌إذا‌كان‌محجوراً‌عليه‌أوناقصها،‌فإن‌دعوى‌المسؤولية‌ترفع‌من‌وليه‌‌أو

(‌‌3توافر‌شروط‌قبول‌الدعوى‌وفقاً‌للمادة‌)في‌حال‌‌ض‌المضرور‌إلا‌‌ي‌دعوى‌المر‌يمكن‌قبول‌‌ولا‌‌

م‌وتعديلاته،‌والتي‌نصت‌بأنه:‌‌1988(‌لسنة‌‌24المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌رقم‌)‌أصولمن‌قانون‌

تكفي‌المصلحة‌‌-‌‌‌2دفع‌لا‌يكون‌لصاحبه‌فيه‌مصلحة‌قائمة‌يقرّها‌القانون،‌‌‌‌أولا‌يقبل‌أي‌طلب‌‌-‌‌1"

الاستيثاق‌لحق‌يخشى‌زوال‌‌‌أولدفع‌ضرر‌محدق‌‌‌‌المحتملة‌إذا‌كان‌الغرض‌من‌الطلب‌الاحتياط

.‌فلا‌بد‌من‌توافر‌الشروط‌العامة‌لقبول‌الدعوى‌وهي‌المصلحة،‌ويتعين‌توافرها‌‌."دليله‌عند‌النزاع‌فيه

و‌ الطبي‌ الخطأ‌ عن‌ الناشئة‌ المدنية‌ المسؤولية‌ دعوى‌ بالاعتبار‌‌لقبول‌ المصلحة‌جديرة‌ تكون‌ حتى‌

 

تزام،‌د.‌الالثاني،‌أحكام‌الجزء‌‌المصــــــــــري،‌‌المدني‌‌القانون‌‌التزامات‌في‌‌لعامة‌للاالنظرية‌ال،‌‌(1990)‌منعمالبدراوي،‌عبد‌‌ال‌‌(1)
‌.125د.‌ن،‌ص
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وتكون‌قائمة‌‌قانونية‌‌بأن‌مصلحة‌شخصية‌و‌‌‌معينة‌تتمثل‌‌فيها‌أوصاف‌‌يجب‌أن‌تتوافر‌‌التعويض‌و‌

‌.(1)‌‌ومباشرةوقت‌رفع‌لحين‌صدور‌الحكم‌

لناشئة‌‌أما‌المدعى‌عليه‌في‌دعوى‌المسؤولية‌المدنية‌ا‌‌الطرف الثاني )المدعى عليه الطبيب الجراح(:

يستوي‌في‌ذلك‌أن‌يكون‌مسؤولًا‌عن‌‌‌‌التلف‌‌فهو‌المسؤول‌عن‌هذا‌‌به‌‌‌المتبرّعتلف‌العضو‌‌عن‌‌

‌.(2)‌‌حراستهعن‌الأشياء‌التي‌تكون‌في‌‌‌أوعن‌فعل‌الغير‌‌‌أوالشخصي‌‌فعله‌الضار

‌‌ويتسبب‌في‌تلف‌العضو‌المراد‌زراعته‌‌‌شخصياً‌‌‌ل‌الفعل‌الضار‌‌‌في‌حال‌ارتكابه‌‌حطبيب‌الجرافال

الطرف المسؤولين‌‌يكون‌ تعدد‌ المتصور‌ ومن‌ عليه،‌ وتنوع‌‌‌المدعى‌ لاختلاف‌ التي‌‌‌‌تبعاً‌ الأضرار‌

وذلك‌يتحقق‌في‌حالة‌الفريق‌الطبي‌الذي‌يتكون‌من‌طبيب‌جراح‌وطبيب‌‌المريض‌المضرور،‌‌صابت‌‌أ

،‌ففي‌هذه‌الحالة‌‌الأعضاءعملية‌نقل‌وزراعة‌‌مخدر‌وممرضين‌وغيرهم‌من‌المساعدين‌في‌إجراء‌‌

ريض‌المضرور‌المستشفى‌الذي‌يتعالج‌فيه،‌ويختار‌في‌الوقت‌نفسه‌طبيباً‌معالجاً‌‌عندما‌يختار‌الم

من‌الطبيب‌المعالج،‌‌‌‌فعل‌ضارمن‌خارج‌المستشفى،‌فنكون‌أمام‌عدة‌عقود‌مستقلة،‌فإذا‌ثبت‌وجود‌‌

في‌المستشفى‌كعدم‌توفيره‌الأدوات‌والأجهزة‌اللازمة‌والتقصير‌‌فعل‌ضار‌‌وثبت‌في‌الوقت‌نفسه‌وجود‌‌

بمقدار‌‌‌الفعل‌الضارقيام‌بالفحوصات‌الأولية‌السابقة‌على‌العملية،‌كان‌كل‌منهم‌مسؤولًا‌عن‌‌في‌ال

في‌الضرر،‌ولم‌يكن‌هناك‌تضامناً‌بينهم‌ما‌لم‌يقض‌اتفاق‌بغير‌ذلك.‌لكن‌الضار‌‌‌‌ه‌‌فعلمساهمة‌‌

 

نشـــــر،‌التايمس‌للطبع‌و‌الضـــــرر،‌شـــــكة‌‌الول‌في‌‌الأجزء‌‌المدنية،‌المســـــؤولية‌المبســـــوط‌في‌ال،‌‌(1998)‌‌ذنون،‌حســـــن‌علي‌‌(1)
‌.254بغداد،‌ص

ــعد،‌أحمد‌محمود‌‌(2) ــؤولية‌(1998)‌ســــ ــفى‌‌ال،‌مســــ ــتشــــ ــاعديه،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌‌الخاص‌عن‌أخطاء‌‌المســــ طبيب‌ومســــ
‌.258ص‌،قاهرةال
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لأنه‌‌‌‌الطبيب‌بعدم‌تنفيذ‌التزامه‌بالتبصير‌فتكون‌المسؤولية‌عليه‌وحده،‌‌الفعل‌الضار‌منفي‌حالة‌‌

‌.(1)‌‌العمليةواجبه‌الأساسي‌بتبصير‌مريضه‌بعواقب‌

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌بالقول:‌"إذا‌‌265أما‌إذا‌كانت‌المسؤولية‌تقصيرية،‌فنصت‌المادة‌)

تعدد‌المسؤولون‌عن‌فعل‌ضار‌كان‌كل‌منهم‌مسؤولًا‌بنسبة‌نصيبه‌فيه،‌وللمحكمة‌أن‌تقضي‌بالتساوي‌‌

الطبيب‌والمستشفى‌‌إذا‌كان‌الطبيب‌تابعاً‌لمستشفى‌عام،‌فإن‌كلا‌من‌‌‌‌"التضامن‌والتكافل‌فيما‌بينهم‌‌أو

الشخصي‌‌‌‌فعله‌الضاريكونا‌مسؤولين‌قبل‌المريض‌وفقاً‌لقواعد‌المسؤولية‌التقصيرية،‌الطبيب‌عن‌‌

‌والمستشفى‌باعتباره‌متبوعاً‌يسأل‌عن‌أعمال‌تابعيه.

وفي‌هذا‌السياق‌قضت‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بأنه:‌"كان‌ما‌حصل‌من‌خطأ‌طبي‌حصل‌في‌

بي‌الذي‌كان‌متواجد‌في‌غرفة‌العمليات،‌وهؤلاء‌تابعين‌له‌وهو‌مسؤول‌مستشفى‌عام‌ومن‌الكادر‌الط

(‌من‌القانون‌المدني‌‌1/ب/288عن‌أخطائهم‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌تابعه‌وفقاً‌لأحكام‌المادة‌)

‌.(2)‌‌باعتبار‌أن‌المتضررين‌في‌هذه‌الدعوى‌من‌الغير"

وليتها‌‌ؤ‌ولية‌المدنية،‌وتنعقد‌مسسؤ‌المولة‌طبقاً‌لقواعد‌‌سؤ‌ما‌المستشفى‌الخاص‌فتكون‌أيضاً‌مأ

الم في‌ متضامنين‌ جميعاً‌ ويكونوا‌ بصفاتهم‌ وممثلوه‌ معنوي‌ ممثلي‌سؤ‌كشخص‌ أرتكب‌ فإذا‌ ولية.‌

ولون‌أصليون‌عن‌‌ؤ‌ترتب‌عليه‌ضرراً‌بالمريض‌كانوا‌مس‌‌فعل‌ضار‌‌الشخص‌المعنوي‌وهم‌الأطباء

ولية‌على‌المستشفى‌في‌العلاقة‌بين‌المريض‌والأطباء،‌وإذا‌قامت‌إدارة‌ؤ‌تعويض‌الضرر‌ولا‌مس

للمريض‌المضرور‌يجوز‌لها‌الرجوع‌على‌من‌أخطأ‌من‌الأطباء‌‌‌التعويض‌المستشفى‌الخاص‌بدفع‌‌

هنا‌تتعقد‌‌‌فعل‌الضار،‌وإذا‌كان‌الطبيب‌تابعاً‌للمستشفى‌الخاص‌أثناء‌ارتكابه‌الالتعويض‌بكل‌مبلغ‌‌

 

‌.376،‌مجع‌سابق،‌صي،‌فتحيالو‌‌‌(1)
 ،‌منشورات‌قسطاس.128‌/2014ردنية‌قرار‌تمييز‌حقوق‌رقم‌الأتمييز‌المحكمة‌‌‌(2)
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المستشفىؤ‌مس مس‌‌ولية‌ فتكون‌ متبوعاً‌ هذا‌ؤ‌باعتبارها‌ تعويض‌ وعليها‌ تابعيها‌ تصرفات‌ عن‌ ولة‌

‌.(1)الضرر

حداث‌الضرر‌بالغير،‌وهنا‌‌إالعقدي‌ويشتركان‌في‌‌‌‌لخطأاالتقصيري‌مع‌‌‌‌فعل‌الضاروقد‌يجتمع‌ال

ولية‌المجتمعة،‌والتي‌عرفها‌الفقهاء‌على‌‌ؤ‌وتسمي‌تلك‌الحالة‌بالمسالفعل‌الضار‌‌يتعذر‌تحديد‌مرتكب‌‌

ولية‌‌ؤ‌ولية‌عدة‌أفراد‌عن‌أمر‌واحد‌لأسباب‌مختلفة،‌فالمسؤ‌ولية‌التي‌تقوم‌على‌أساس‌مسؤ‌أنها‌"‌المس

ولية‌الأشخاص‌‌ؤ‌فيما‌بينهم‌في‌هذه‌الحالة‌هي‌مجتمعة‌كاملة‌لكن‌دون‌تضامن،‌كما‌إذا‌تعددت‌مس

ية‌الأطباء‌‌ولؤ‌".‌فتقوم‌مسفعل‌ضارعقدي‌والآخرون‌عن‌‌‌‌إخلال‌بالتزاموليتهم‌ناجمة‌عن‌‌ؤ‌فبعضهم‌مس‌

مجتمعين‌تسبب‌عدد‌من‌الأطباء‌في‌احداث‌ضرر‌للمريض،‌وكان‌من‌الصعوبة‌تحديد‌كل‌من‌‌

ولية‌مجتمعة‌ولكنها‌ليست‌ؤ‌ساهم‌بالضرر‌وكان‌ما‌وقع‌منهم‌غير‌قابل‌للإنقسام،‌فهنا‌تكون‌المس

‌‌ول‌عن‌ارتكاب‌خطأ‌عقدي‌ولا‌ؤ‌ول‌عن‌الضرر‌المتوقع‌فقط‌هو‌المسؤ‌ولية‌بالتضامن.‌فالمسؤ‌مس

ول‌عن‌جميع‌الأضرار‌المتوقعة‌والغير‌متوقعة‌‌ؤ‌ولًا‌عن‌الأضرار‌غير‌المتوقعة‌أما‌المسؤ‌يكون‌مس‌

ولية‌ؤ‌عن‌الضرر‌المتوقع‌في‌المس‌‌التعويض‌التقصيري،‌فيكونوا‌مشتركين‌في‌‌‌‌لفعل‌الضارهو‌مرتكب‌ا

قع.‌‌للضرر‌غير‌المتو‌‌‌التعويض‌ول‌عن‌‌ؤ‌التقصيري‌فيكون‌مس‌‌فعل‌الضارالمجتمعة.‌أما‌مرتكب‌ال

الذي‌‌‌‌فعل‌الضارولية‌بين‌محدثي‌الؤ‌ولية‌المجتمعة‌أن‌يوجد‌تضامن‌في‌المسؤ‌لذلك‌لا‌يمكن‌في‌المس

‌ .(2)‌للمريض‌رتب‌ضرراً‌

 

‌.258مرجع‌سابق،‌صسعد،‌أحمد‌محمود،‌‌‌(1)
‌.258مرجع‌سابق،‌صسعد،‌أحمد‌محمود،‌‌‌(2)
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يرتكبه‌الشخص‌ويسبب‌ضرراً‌للغير‌فإنه‌يكون‌‌‌‌ضار‌‌وطبقاً‌للقانون‌المدني‌الأردني‌فإن‌كل‌فعل

هو‌المقابل‌النقدي‌الذي‌يدفعه‌الجراح‌‌‌‌التعويض‌ف‌‌للضرر،الجابر‌‌‌‌التعويض‌ملزماً‌بتعويض‌المضرور‌‌

‌به.‌المتبرّعول‌للمريض‌عن‌الضرر‌الذي‌لحق‌به‌نتيجة‌تلف‌العضو‌ؤ‌المس

 الأعضاءالفرع الأول: القضاء المختص بدعوى التعويض عن تلف 

تحديد‌القضـــاء‌المختص‌بدعوى‌تعويض‌الضـــرر‌لناجم‌عن‌‌‌إلىفي‌البداية‌قبل‌أن‌نتعرض‌‌

(‌من‌قانون‌المســـــــــؤولية‌الطبية‌‌9نصـــــــــت‌المادة‌)به،‌لابد‌من‌الإشـــــــــارة‌أولًا،‌‌‌‌المتبرّعتلف‌العضـــــــــو‌

فنية‌العليا(‌يشــكلها‌الوزير‌وتتولى‌مهمة‌نظر‌الشــكاوى‌‌والصــحية‌على‌تشــكيل‌لجنة‌تســمى‌)اللجنة‌ال

أوصــــــــــــــيـائهم‌المقـدمـة‌بحق‌مقـدمي‌الخـدمـة‌أمـام‌‌‌‌أوأوليـائهم‌‌‌‌أوورثتهم‌‌‌‌أوالمقـدمـة‌من‌متلقي‌الخـدمـة‌‌

ــأنها،‌حيث‌وجهت‌هذه‌المادة‌المتضــــررين‌نتيجة‌عملية‌نقل‌‌‌‌أوالوزير‌ النقابة‌المعنية‌ورفع‌القرار‌بشــ

النقابة‌المعنية‌فيتم‌نظرها‌أمام‌هذه‌اللجنة‌والبت‌فيها‌خلال‌‌أوالوزير‌‌إلىدم‌ملوث‌التقدم‌بشـــــــــــكوى‌‌

مدة‌لا‌تتجاوز‌ثلاثة‌أشـــهر‌من‌تاريخ‌تقيم‌الشـــكوى،‌ويكون‌قرار‌اللجنة‌الفنية‌قابل‌للاعتراض‌خلال‌

ــدوره‌وذلـك‌وفقـاً‌لنص‌المـادة‌‌ من‌نفس‌القـانون،‌إلا‌أن‌هـذه‌المـادة‌لم‌‌‌10ثلاثين‌يوم‌من‌تـاريخ‌صــــــــــــ

ــمان‌ما‌لحق‌أضــــرار‌بل‌يملك‌المتضــــررين‌‌‌إلىتضــــررين‌من‌التوجه‌‌تحرم‌الم ــاء‌للمطالبة‌بضــ القضــ

ــمان‌ما‌لحق‌بهم‌‌‌إلىالحق‌بالتوجه‌‌ ــة‌بهم‌للمطالبة‌بضـــ ــاء‌لرفع‌دعوى‌امام‌المحكمة‌المختصـــ القضـــ

‌من‌أضرار.

إن‌قانون‌الصــــــــــحة‌العامة‌في‌الفصــــــــــل‌الخامس‌عشــــــــــر‌منه‌تحدث‌عن‌العقوبات‌عن‌‌كما‌

‌‌الأعضــــــــــــاءوزراعة‌‌ي‌بشــــــــــــكل‌عام‌وفي‌مجال‌عمليات‌نقل‌‌المخالفات‌التي‌قد‌تقع‌في‌المجال‌الطب

ــكل‌خاص‌وهذا‌ما‌نصــــــــــت‌عليه‌المادة‌) (‌من‌نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌أنه:‌"‌يعاقب‌كل‌من‌‌18بشــــــــ

يخـالف‌أحكـام‌هـذا‌النظـام‌بـالعقوبـات‌المنصــــــــــــــوص‌عليهـا‌في‌قـانون‌الصــــــــــــــحـة‌العـامـة"‌،‌وبنـاء‌على‌‌
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ذكورة‌في‌قانون‌الصــــــحة‌العامة‌فإنه‌يمكن‌للشــــــخص‌أن‌يتجه‌للقضــــــاء‌الجزائي‌لإقامة‌‌العقوبات‌الم

‌‌الأعضاءنقل‌‌‌‌دعوى‌ضد‌الشخص‌المسؤول‌عن‌الضرر‌الذي‌لحق‌به‌نتيجة‌مخالفة‌الأخير‌لأحكام

‌.تلفها‌إلىالذي‌أدى‌

ام‌‌وعند‌تحريك‌الدعوى‌الجزائية‌فإن‌المضـــرور‌يملك‌الحق‌بأن‌يقيم‌دعوى‌مدنية‌بالتبعية‌أم

ــافة‌‌ تعويضـــــــه‌عن‌‌‌إلىنفس‌المرجع‌للمطالبة‌بمعاقبة‌المســـــــؤول‌عن‌الضـــــــرر‌الذي‌لحق‌به‌بالإضـــــ

‌‌أصــــــول(‌من‌قانون‌‌1/6الأضــــــرار‌التي‌لحقت‌به‌جراء‌هذه‌المخالفات‌وهذا‌ما‌تحدثت‌عنه‌المادة‌)

محـاكمـات‌على‌أنـه:‌"يجوز‌إقـامـة‌دعوى‌الحق‌الشــــــــــــــخصــــــــــــــي‌تبعـاً‌لـدعوى‌الحق‌العـام‌أمـام‌المرجع‌

المقامة‌لديه‌هذه‌الدعوى‌كما‌تجوز‌إقامتها‌على‌حدة‌لدى‌القضاء‌المدني،‌وفي‌هذه‌الحال‌‌‌القضائي

‌... أن‌تفصل‌دعوى‌الحق‌العام‌بحكم‌مبرم‌إلىيتوقف‌النظر‌فيها‌

ــرور‌يملك‌خيارين‌أحدهما‌هو‌تحريك‌الدعوى‌‌ومن‌خلال‌النص‌‌ ــابق‌يتبين‌أن‌المضـــــــــ الســـــــــ

ــدار‌الحكم‌في‌نفس‌الوقت،‌ الجزائية‌وكذلك‌المدنية‌بالتبعية‌معاً‌في‌آن‌واحد‌ويتم‌نظرهما‌معاً‌وإصــــــ

ــل‌دعوى‌الحق‌العـام‌بحكم‌قطعي‌ثم‌بعـد‌ذلـك‌‌‌أو تحريـك‌الـدعوى‌الجزائيـة‌والانتظـار‌حتى‌يتم‌فصــــــــــــ

كمة‌المدنية‌لإقامة‌الدعوى‌أمامها‌والمطالبة‌بالتعويض‌عن‌الضــــرر،‌لكن‌‌المح‌إلىيلجئ‌المتضــــرر‌‌

من‌حجيـة‌‌‌يفي‌هـذه‌الحـالـة‌يكون‌القـاضــــــــــــــي‌المـدني‌مرتبط‌بـالحكم‌الجزائي؛‌وذلـك‌بمـا‌للحكم‌الجزائ

،‌ومن‌نـاحيـة‌أخرى‌النظـام‌العـام‌الـذي‌تـأبى‌فكرتـه‌أن‌يتنـاقض‌‌(1)مواجهـة‌أطراف‌الـدعوى‌‌‌مطلقـة‌في

الحكم‌الجزائي‌لمــا‌في‌ذلــك‌من‌فقــد‌للعــدالــة‌مع‌مراعــاة‌القيــدان‌الواردان‌على‌هــذا‌‌الحكم‌المــدني‌مع‌‌

‌الارتباط‌وهما:

‌أن‌يكون‌الحكم‌المقيد‌للقاضي‌المدني‌هو‌حكماً‌جزائياً‌نهائياً. .1

 

،‌دار‌النشــــــــــــــر‌للجــامعــات‌‌1شــــــــــــــرح‌قــانون‌الإجراءات‌الجنــائيــة‌الجزء‌الثــاني،‌ط‌.(2015)‌‌عبــد‌البــاقي،‌عــدلي‌‌((1
‌.53المصرية،‌ص
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أن‌القاضي‌المدني‌لا‌يتقيد‌إلا‌بما‌فصل‌فيه‌الحكم‌الجزائي‌من‌وقائع‌وكان‌فصله‌فيها‌ .2

‌.(1)‌‌ضرورية

المحكمة‌الجزائية‌وإقامة‌‌‌‌إلى(‌منها‌حق‌المضرور‌باللجوء‌‌2ثم‌قيدت‌نفس‌المادة‌في‌الفقرة‌)‌‌

الدعوى‌بالتبعية‌أمامها‌وذلك‌في‌حال‌كان‌المضرور‌قد‌أقام‌دعوى‌بالمطالبة‌بالتعويض‌أمام‌القضاء‌

أنه:‌"اذا‌أقام‌المدني‌ابتداءً‌فلا‌يحق‌له‌الرجوع‌عنها‌وإقامتها‌أمام‌القضاء‌الجزائي‌حيث‌نصت‌على‌‌

المدعي‌الشخصي‌دعواه‌لدى‌القضاء‌المدني‌فلا‌يسوغ‌له‌العدول‌عنها‌وإقامتها‌لدى‌المرجع‌الجزائي"،‌‌

(‌من‌نفس‌المادة:‌"ولكن‌إذا‌أقامت‌النيابة‌العامة‌‌3واستثناء‌على‌ما‌تقدم‌ما‌تحدثت‌عنه‌الفقرة‌)‌

جزائية‌ما‌لم‌يكن‌القضاء‌المدني‌‌المحكمة‌ال‌‌إلىدعوى‌الحق‌العام‌جاز‌للمدعي‌الشخصي‌نقل‌دعواه‌‌

‌قد‌فصل‌فيها‌بحكم‌في‌الأساس".

الشرطان‌‌ توافر‌ إذا‌ الجزائية‌ للدعوى‌ تبعاً‌ استثناء‌ المدنية‌ الدعوى‌ نظر‌ الجزائي‌ القضاء‌ يقبل‌

‌‌أولًا:‌ثبوت‌وقوع‌الضرر‌فالضرر‌الاحتمالي‌لا‌يكفي‌أساساً‌لقبول‌الادعاء‌بالحق‌المدني.‌‌‌التاليان:

الضرر‌قد‌ترتب‌مباشرة‌عن‌الجريمة،‌فإذا‌لم‌يكن‌الضرر‌ناجماً‌عن‌الجريمة‌جناية‌‌أن‌يكون‌‌‌‌ثانياً:

مخالفة،‌انتفى‌اختصاص‌المحكمة‌الجزائية‌في‌النظر‌في‌الدعوى‌المدنية.‌حيث‌‌‌أوجنحة‌‌‌‌أو‌كانت‌‌

أن‌اختصاص‌القضاء‌الجزائي‌النظر‌في‌الدعوى‌المدنية‌هو‌اختصاص‌استثنائي‌اقتضته‌المصلحة‌‌

المتهم‌المطالب‌بالتعويض‌ونشوء‌الضرر‌عن‌الجريمة‌‌‌‌إلىهي:‌وقوع‌الجريمة،‌ونسبتها‌‌وقيد‌بشروط‌و‌

‌.(2)‌‌المنظورة‌أمام‌المحكمة‌الجزائية،‌فإذا‌انتفت‌هذه‌الشروط‌انتقى‌الاختصاص‌

 

‌.289عبد‌المنعم،‌مرجع‌سابق،‌ص‌البدراوي،‌((1
‌.134،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عبد‌الباقي،‌عدلي‌((2
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وفي‌حال‌سلك‌المتضرر‌من‌تلف‌العضو‌رفع‌الدعوى‌في‌القضاء‌المدني،‌فعند‌البحث‌في‌‌

الأردني‌محاكم‌الدرجة‌الأولى‌على‌طبقتين،‌الصلح‌والبداية‌‌‌‌المشرّعجعل‌‌المحكمة‌المختصة‌نجد‌أنه‌‌

عدة‌معايير‌‌القضاء،‌مستخدماً‌‌‌‌إلىلأول‌مرة‌‌نهما‌بنظر‌المنازعات‌التي‌ترفع‌‌يووزع‌الاختصاص‌ب‌

‌على‌النحو‌الاتي:‌‌

القاعدة‌العامة‌في‌انعقاد‌الاختصــــــــــاص‌المحلي‌في‌دعوى‌‌‌:المحلي أوأولًا: الاختصـــــــاص المكاني  

(‌‌36التي‌يقع‌في‌دائرتها‌موطن‌المدعى‌عليه‌ونصـــــــت‌المادة‌)‌المســـــــؤولية‌المدنية‌الطبية‌للمحكمة

‌‌أوفي‌دعاوى‌الحقوق‌الشــــــــــخصــــــــــية‌‌‌1-المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌على‌أنه:‌‌‌‌أصــــــــــولمن‌قانون‌‌

ولا‌يعد‌الاختصـاص‌‌‌‌عليه،المنقولة‌يكون‌الاختصـاص‌للمحكمة‌التي‌تقع‌في‌دائرتها‌موطن‌المدعى‌

(،‌ذلك‌يجوز‌لطرفي‌الخصـــــومة‌المريض‌والطبيب‌الحضـــــور‌باختيارهما‌‌2المحلي‌من‌النظام‌العام‌)

وإذا‌كـان‌المـدعى‌عليـه‌في‌دعوى‌‌‌‌ولو‌لم‌يكن‌مختص‌محليـاً‌بنظر‌الـدعوى.‌‌أمـام‌القـاضــــــــــــــي‌حتى

ة‌التي‌يقع‌في‌الاختصـــاص‌المحلي‌يكون‌للمحكم‌‌المســـؤولية‌الطبية‌المدنية‌هي‌شـــركة‌التأمين،‌فإن

(‌من‌القـانون‌‌43المـادة‌)‌‌المؤمن‌عليـه‌حســـــــــــــــب‌‌‌مكـان‌‌أودائرتهـا‌موطن‌الشــــــــــــــخص‌المؤمن‌عليـه‌‌

‌.المذكور

جهة‌‌‌أويعرف‌الاختصــــاص‌الولائي‌بأنه‌تصــــيب‌كل‌هيئة‌‌‌‌:الوظيفي أوثانياً: الاختصـــاص الولائي  

ــل ــائية‌في‌الدولة‌من‌المنازعات‌التي‌لها‌ولاية‌وســــــ ــأنهاة‌‌طة‌منح‌الحماية‌القانونيقضــــــ لذا‌يؤول‌‌‌‌،بشــــــ

الاختصـاص‌الولائي‌للفصـل‌في‌دعاوى‌المسـؤولية‌الطبية‌المدنية‌للمحكمة‌المختصـة،‌سـواء‌للقضـاء‌

ــتق‌المدني‌إذا‌رفعت‌ كدعوى‌مدنية‌تبعية‌والادعاء‌بالحق‌‌‌أوة‌أمام‌القاضـــــــــــي‌المدني‌لبصـــــــــــفة‌مســـــــــ

‌.طلبها‌قانون‌العقوبات‌ريمة‌يعاقب‌الجزائية‌متى‌كان‌خطأ‌الطبيب‌قد‌شكل‌ج‌الشخصي(‌للدعوى‌

قيمة‌‌‌إلىالاختصـــــــــاص‌القائم‌على‌أســـــــــاس‌قيمة‌الدعوى‌بالنظر‌‌وهو‌‌‌:: الاختصــــــاص القيميلثاً ثا

تختص‌محاكم‌القضـــــاء‌المدني‌بنظر‌الدعوى‌بناء‌على‌قيمة‌الادعاء‌‌‌‌هوبموجبالمطالبة‌القضـــــائية".‌‌
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م‌وتعديلاته،‌‌1952(‌لســــنة‌15قانون‌محاكم‌الصــــلح‌الأردني‌رقم‌)‌إلىبالحق‌الشــــخصــــي‌وبالرجوع‌‌

به‌ســـــــــــبعة‌آلاف‌دينار،‌وما‌زاد‌‌فإن‌قضـــــــــــاة‌الصـــــــــــلح‌بنظر‌الدعاوى‌التي‌لا‌تتجاوز‌قيمة‌المدعى

ت‌عليه‌المادة‌نصــــوهذا‌ما‌ة‌به‌محاكم‌البداية،‌مع‌العلم‌بأن‌تقدير‌قيمة‌الدعوى‌يرتبط‌بالمد‌ختص‌‌ت

‌المحاكمات‌المدنية.‌أصول(‌من‌قانون‌48)

 : المطلب الثاني 
 الأعضاء عن تلف جراح الطبيب ال مسؤولية أثار 

أشار‌القانون‌المدنيّ‌الأردني‌لوجوب‌إزالة‌الضّرر‌قدر‌الإمكان‌وبالطريقة‌التي‌ترتئيها‌المحكمة‌

العينيّ‌بقولها:‌"من‌‌‌التعويض‌صّت‌على‌‌(‌من‌القانون‌المدني‌الأردنيّ‌فقد‌ن275مناسبة‌في‌المادّة‌)

وقيمته‌إن‌كان‌قيميا‌وذلك‌مع‌مراعاة‌الأحكام‌‌‌‌أفسده‌ضمن‌مثله‌إن‌كان‌مثلياً‌‌‌أوأتلف‌مال‌غيره‌‌

(‌من‌القانون‌المدنيّ‌الأردنيّ‌على‌أنّه:‌269/2العامة‌للتضمين"،‌وفي‌هذا‌السياق‌نصّت‌المادّة‌)

"على‌أن‌يقدر‌الضمان‌بالنقد،‌على‌أنه‌يجوز‌للمحكمة‌تبعاً‌للظروف،‌وبناءً‌على‌طلب‌المضرور،‌

أن‌تحكم‌بأداء‌أمر‌معين‌متصل‌بالفعل‌الضّار،‌وذلك‌‌‌أوعليه،‌‌ما‌كانت‌‌‌‌إلىأن‌تأمر‌بإعادة‌الحالة‌‌

‌على‌سبيل‌التضمين".‌

 الفرع الأول: التعويض

يرتكبه‌الشخص‌ويسبب‌ضرراً‌لغير‌فإنه‌يكون‌‌ضار‌‌وطبقاً‌للقانون‌المدني‌الأردني‌فإن‌كل‌فعل‌‌

ول‌‌ؤ‌الجراح‌المسهو‌المقابل‌النقدي‌الذي‌يدفعه‌‌‌‌التعويض‌ملزماً‌بتعويض‌المضرور‌الجابر‌للضرر،‌ف

عن‌ضرر‌تفويت‌‌‌التعويض‌نظرية‌‌‌‌‌‌إلىعن‌تلف‌العضو‌البشري‌المراد‌زراعته،‌ويمكن‌إرجاع‌هذا‌‌

المضرور‌بالنسبة‌للضرر‌الذي‌لحق‌به‌فعلياً،‌أي‌بحرمانه‌من‌فرصة‌تحقيق‌‌،‌وذلك‌بتعويض‌‌الفرصة

ومثال‌على‌ذلك‌عند‌‌يتمثل‌في‌إيقاع‌المضرور‌بخسارة‌كان‌من‌المتوقع‌تجنبها،‌‌‌‌أوكسب‌مرجح‌‌



103 
 

،‌ةزراعة‌قرنية‌وتسبب‌الطبيب‌بتلفها‌فإنه‌حرم‌المريض‌من‌استعادة‌النظر،‌وبالتالي‌فوت‌عليه‌فرص

كأن‌يكون‌المريض‌مصاب‌بالعمى‌‌‌‌هو‌الواقع‌فعلا‌حالياً‌و‌الضرر‌المحقق‌‌ث‌‌وذلك‌من‌خلال‌حدو‌

كأن‌يكون‌المريض‌مهدد‌‌‌‌مستقبلًا،‌وهو‌ضرر‌لا‌مفر‌منه،‌‌‌‌أو،‌‌د‌له‌البصريفعلًا‌وهذه‌القرنية‌تع

حتمالي‌‌فالكسب‌الإلكي‌لا‌يصاب‌بالعمى،‌‌‌‌ة‌قرني‌‌إلىبالعمى‌بسبب‌تلف‌قرنيته‌بشكل‌جزئي‌وبحاجة‌‌

المدعي‌وينتظر‌تحقيقه‌قد‌يكون‌إيجابياً‌يتمثل‌في‌تحقيق‌كسب‌ما،‌وقد‌يكون‌سلبياً‌‌‌الذي‌كان‌يأمله‌

لا‌يخرج‌بدوره‌عن‌كونه‌كسباً‌‌‌‌الفرصةحتمالي‌في‌تفويت‌‌جنب‌خسارة‌معينة،‌لذلك‌فالضرر‌الإفي‌ت

الحقيقية‌‌‌‌الفرصة،‌وهو‌ما‌يعتبر‌عنه‌ب(1)‌‌خسارة‌لاحقة‌مع‌مراعاة‌الاحتمال‌في‌كل‌منهما‌‌‌أوفائتاً‌‌

‌.(2)‌‌افتراضات‌‌أووالجدية‌وليس‌مجرد‌أوهام‌

يكمن‌في‌نفس‌تفويت‌‌‌‌،‌والذي‌الفرصةتفويت‌‌هو‌‌‌‌الأعضاءعن‌تلف‌‌‌‌التعويض‌فمعيار‌وأساس‌‌

وذلك‌‌‌ة‌قابلة‌للتقدير،فرصة‌الكسب‌والحرمان‌منها،‌وذلك‌يتطلب‌أن‌تكون‌هناك‌فرصة‌حقيقية،‌جدي ‌

زراعة‌قلب،‌ونتيجة‌خطأ‌طبي‌تلف‌هذا‌العضو،‌عندئذٍ‌فإن‌الطبيب‌فوت‌فرصه‌‌‌إلىكمريض‌بحاجة‌‌

جرد‌الأمل‌الذي‌يتوقف‌وهي‌بذلك‌تتميز‌عن‌م‌‌الحياة‌على‌المريض،‌من‌خلال‌زراعة‌هذا‌القلب؛

وهنا‌هي‌حياة‌‌‌تقدر‌موضوعياً‌وليس‌شخصياً‌‌ها‌بأن‌الفرصة‌على‌شعور‌ونفسية‌صاحبه،‌بينما‌تتميز‌

وإن‌كان‌في‌ذاته‌ضرراً‌محققاً‌فإن‌هذا‌الضرر‌المحقق‌يستند‌في‌وجوده‌‌‌الفرصة.‌وتفويت‌‌(3)مريض‌‌

 

 .301فرصة،‌مرجع‌سابق،‌صالدسوقي،‌تفويت‌الليل،‌إبراهيم‌الأبو‌(‌‌1)
ة‌ماجســـــــتير،‌جامعة‌مولود‌معمري،‌تيزى‌وزو،‌كلية‌الطبية،‌رســ‌ـــــالمســـــــؤولية‌‌الفرصـــــــة‌في‌إطار‌الصـــــــاحب،‌ليديه،‌فوات‌‌(‌‌2)
 .120-119،‌ص2011حقوق،‌ال
 .‌294فرصة،‌مرجع‌سابق،‌صالدسوقي،‌تفويت‌الليل،‌إبراهيم‌الأبو‌(‌‌3)
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،‌وإن‌وجد‌احتمال‌الفرصةكسب‌احتمالي‌فإن‌انعدم‌احتمال‌الكسب‌انعدمت‌‌‌‌إلىعنه‌‌‌‌التعويض‌وفي‌‌

‌.(1)‌‌ضياعهالمجرد‌‌التعويض‌،‌وتعين‌الفرصةمعقول‌للكسب‌وجدت‌

واعتبارها‌حقيقية،‌فكلما‌زادت‌‌‌الفرصةحتمال‌له‌تأثير‌في‌مدى‌جدية‌‌ويمكن‌القول‌أن‌مقدار‌الإ

عتداد‌الفرصة‌التي‌يمكن‌الإ‌،‌أي‌أن‌‌(2)‌‌‌درجة‌احتمال‌تحقق‌الكسب‌كلما‌وجدت‌فرصة‌جدية‌لتحقيقه

‌إلى‌سوف‌يستند‌القاضي‌‌‌‌الفرصةبها‌ينبغي‌أن‌يكون‌مرجحاً‌تحققها،‌ولتقدير‌درجة‌احتمال‌تحقق‌‌

وذلك‌كموت‌المريض‌نتيجة‌تلف‌العضو‌‌‌الضرر‌النهائي‌الذي‌يسمح‌بتقييم‌نسبة‌احتمال‌تحققها،

وقد‌أكدت‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌‌،‌‌(3)استمرار‌معاناته‌مثال‌في‌حال‌زراعة‌الكلى‌‌أوالمراد‌زراعته،‌‌

يجب‌ان‌يكون‌حقيقاً‌وأنه‌طبقاً‌لمجرى‌الأمور‌العادية‌من‌المرجح‌‌‌‌الفرصةعلى‌أن‌ضرر‌تفويت‌‌

وبناءً‌عليه‌فإن‌من‌‌....‌‌عليه،‌حيث‌جاء‌في‌قرار‌لمحكمة‌التمييز‌الأردنية‌بأنه:‌"‌‌الفرصةتفويت‌‌

حتمالي‌الذي‌يأمله‌المدعي‌‌ة‌باعتبار‌أن‌الكسب‌الإأن‌تكون‌حقيقية‌وجدي‌‌‌الفرصة‌شروط‌تحقق‌تفويت‌‌

د‌يكون‌إيجابياً‌يتمثل‌في‌تحقيق‌كسب‌ما‌وقد‌يكون‌سلبياً‌يتمثل‌في‌تجنب‌خساره‌‌وينتظر‌تحقيقه‌ق

افتراض‌والخلاصة‌أن‌لا‌‌‌‌أوحقيقية‌وجدية‌وليست‌مجرد‌وهم‌‌‌‌الفرصةمعينة‌لذلك‌يجب‌أن‌تكون‌‌

في‌حد‌ذاته‌ضرراً‌محققاً‌بل‌لا‌بد‌أن‌يظهر‌حقاً‌قد‌فقد‌وإعمالًا‌للقواعد‌‌‌‌الفرصةيعتبر‌مجرد‌ضياع‌‌

فإنه‌يقع‌عبء‌إثبات‌وجود‌فرصة‌جدية‌وحقيقية‌على‌مدعيها‌وهذا‌يقتضي‌إثبات‌وجود‌طريقة‌‌‌العامة

فرص‌ترجح‌تحقيقيه‌أي‌لا‌يكفي‌وجود‌كسب‌احتمالي‌بل‌‌‌‌أوطرق‌تؤدي‌إليه‌أي‌بتوافر‌فرصة‌‌‌‌أو

 

 .113صاحب،‌ليديه،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌‌1)
قاهرة،‌العربية،‌النهضـــــــــة‌الدم،‌دار‌العمليات‌نقل‌‌‌المدنية‌في‌مجالمســـــــــؤولية‌الت‌‌ظاهر،‌مشـــــــــكلاالحســـــــــين،‌محمد‌عبد‌‌(‌‌2)

 .410،‌ص2005
خرطوم،‌‌القانون،‌‌الســـــلامي‌و‌الإفقه‌الفرصـــــة:‌أحكامه‌تطبيقاته‌في‌‌الناشـــــئ‌عن‌تفويت‌التعويض‌‌العيســـــى،‌يوســـــف‌زكريا،‌‌(‌‌3)
 .154،‌ص2011سودان،‌ال



105 
 

،‌وعليه‌(1)‌يتعين‌وجود‌طريقة‌كان‌في‌الإمكان‌استخدامها‌للحصول‌عليه‌حتى‌لا‌يكون‌الكسب‌نظرياً"

‌‌المتبرّع‌إتلاف‌العضو‌‌بللطبيب‌جراء‌الضرر‌‌‌‌التعويض‌لتزام‌بمن‌خلال‌هذا‌المطلب‌سنبحث‌طرق‌الإو‌

‌به‌والمساس‌بسلامة‌جسده‌وذلك‌من‌خلال‌الفروع‌التالية:

 العيني التعويض أولًا:

ما‌كانت‌عليه‌قبل‌وقوع‌الضرر"،‌ولعل‌هذه‌الصورة‌‌‌إلىالعيني:‌"إعادة‌الحال‌‌‌‌التعويض‌يقصد‌ب

هي‌الأنجح‌إذا‌كانت‌ممكنة‌فهي‌تمحي‌الضرر‌تماماً،‌وتضع‌المتضرر‌في‌نفس‌‌‌‌التعويض‌من‌‌

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردُني269‌/2‌‌ّ.‌وقد‌نصت‌المادة‌)(2)‌‌الضررالحالة‌التي‌كانت‌عليها‌قبل‌وقوع‌‌

ورد‌فيها‌ما‌يلي:‌"ويقدر‌الضمان‌بالنقد‌على‌أنه‌يجوز‌‌‌‌النقدي‌والعيني،‌حيث‌‌‌التعويض‌طرق‌‌‌‌إلى

أن‌‌‌‌أوما‌كانت‌عليه‌‌‌‌إلىللمحكمة‌تبعاً‌للظروف‌وبناءً‌على‌طلب‌المضرور‌أن‌تأمر‌بإعادة‌الحالة‌‌

تحكم‌بأداء‌أمر‌معين‌متصل‌بالفعل‌الضار‌وذلك‌على‌سبيل‌التضمين"،‌يتضح‌من‌النص‌السالف‌

العيني‌بناءً‌على‌طلب‌المتضرر‌متى‌كان‌‌‌‌التعويض‌لقضاء‌بالذكر‌أن‌سلطة‌المحكمة‌جوازية‌في‌ا

العيني‌جملة‌من‌الشروط‌‌‌التعويض‌الأردُنيّ‌قد‌اشترط‌للحكم‌ب‌‌المشرّعذلك‌ممكناً،‌نخلص‌مما‌تقدم‌أن‌‌

‌تتمثل‌بما‌يلي:‌

‌.(3)‌‌ممكنًاالعيني‌‌التعويض‌أن‌يكون‌ (1

العيني‌إرهاق‌للمدين،‌بحيث‌لا‌يجبر‌المدين‌على‌التنفيذ‌العيني‌في‌‌‌‌التعويض‌يكون‌في‌‌‌‌ألا (2

 .(4)‌‌الدائنالحالات‌التي‌يتجاوز‌فيها‌الضرر‌الذي‌يلحقه،‌ذلك‌الضرر‌الذي‌يصاب‌به‌

 

 ،‌منشورات‌قسطاس.2019لسنة‌‌6171حكم‌رقم‌الحقوقية،‌الردنية‌بصفتها‌‌الأتمييز‌المحكمة‌(‌‌1)
‌.467سرحان،‌عدنان‌وخاطر،‌نوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ال‌‌(2)
‌.‌‌892مدني،‌مرجع‌سابق،‌صالقانون‌الوسيط‌في‌شرح‌الرزاق،‌السنهوري،‌عبد‌‌ال‌‌(3)
‌.‌165ص،‌سكندريةالإحـديث:‌الجـامعي‌المكتـب‌الرابع،‌الجزء‌المدني،‌القانون‌المطول‌في‌شرح‌ال‌‌.(2004طلبة،‌أنور،‌)‌‌(4)
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 .‌(1)‌الظروفأن‌يكون‌حسبما‌تقتضيه‌ (3

ما‌كانت‌‌‌‌إلىأن‌يطلبه‌المتضرر،‌وعلى‌ذلك‌تعتقد‌أنه‌إذا‌طلب‌محدث‌الضرر‌إعادة‌الحالة‌‌ (4

عليه‌ولم‌يقبل‌المضرور‌بذلك‌فلا‌يجوز‌للمحكمة‌أن‌تحكم‌إلا‌بتعويض‌نقدي‌وعليها‌أن‌‌

‌.(2)‌‌الضررترفض‌طلب‌محدث‌

وعلى‌الرغم‌من‌أن‌سلوك‌الطبيب‌الجراح‌في‌عمله‌قد‌يكون‌وفقًا‌لإجراءات‌طِبِية‌متعارف‌عليها‌‌

‌‌المتبرّع‌وعليه‌فإنه‌عند‌تسبب‌الطبيب‌في‌تلف‌العضو‌‌،(3)‌‌ة‌في‌نوعية‌الجرّاحة‌التي‌أجريت‌ومعتمد‌

إلزام‌الجراح‌بإزالة‌‌ومثال‌ذلك‌‌،‌‌المسؤولية‌المدنية‌لطبيب‌وفق‌أحكام‌‌العيني‌‌‌‌التعويض‌به،‌فإنه‌يلزم‌ب

التشوه‌الذي‌حصل‌نتيجة‌تلف‌العضو‌الذي‌تم‌نقله‌كقرنية‌العين‌عن‌طريق‌إجراء‌تدخل‌جراحي‌‌

‌‌تلف‌للعضو‌المراد‌زراعته‌ثناء‌قيامه‌بإجراء‌الجراحة‌ونتج‌عن‌خطئه‌جديد،‌وذلك‌إذا‌أخطأ‌الجراح‌أ

للقاضي‌‌‌‌المدني‌أجاز‌،‌هذا‌والمشرع‌الأردني‌في‌القانون‌‌هذا‌التشوهإصلاح‌‌فيجب‌أن‌يقوم‌الجراح‌ب

العيني‌جائز‌في‌كل‌الصور‌ولا‌يمس‌‌‌‌التعويض‌على‌القيام‌بعمل‌إيجابي‌حيث‌أن‌‌‌‌الطبيب‌إجبار‌‌

مراً‌عسيراً‌‌العيني‌قد‌يبدو‌أ‌‌التعويض‌أن‌‌‌‌إلىوتجدر‌الإشارة‌هنا‌‌،‌‌دين‌الشخصيةتنفيذ‌فيها‌حرية‌المال

حيث‌أن‌قد‌يكون‌العضو‌هو‌الوحيد‌المطابق‌للمريض،‌وبالتالي‌‌‌‌،الأعضاءزراعة‌ونقل‌‌في‌مجال‌‌

بمقابل‌وخاصة‌في‌‌‌التعويض‌يكون‌‌اعادته‌كما‌كان،‌عندئذٍ‌‌عند‌حدوث‌تلف‌له،‌لا‌يستطيع‌الطبيب‌‌

‌.‌(4)‌صورته‌النقدية

 

‌.530،‌عقدية،‌مطبعة‌مصر:‌مصرالتقصيرية‌و‌المدنية‌المسؤولية‌ال‌‌.(1995عامر،‌حسين،‌)‌‌(1)
‌.468سرحان،‌عدنان‌وخاطر،‌نوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ال‌‌(2)
‌‌52تجميلية‌)دراسة‌مقارنة(،‌مرجع‌سابق،‌صالجراحة‌الطبية‌في‌المسؤولية‌الفضل،‌منذر،‌اليه‌في‌المشار‌‌‌(3)
‌.187منصور،‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌(4)
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‌‌والتسبب‌بتلف‌العضو‌الأنسب‌في‌مجال‌خطأ‌الطبيب‌الجرّاح‌‌‌‌التعويض‌أن‌‌؛‌‌نستخلص‌مما‌سبق

النقدي‌ومثال‌ذلك‌كما‌أشرنا‌زراعة‌القرنية‌‌‌‌التعويض‌الحكم‌ب‌‌‌إلىقد‌يلجأ‌القاضي‌‌إذ‌‌‌‌،التعويض‌النقدي

تشوه‌‌‌‌إلىفي‌عين‌انسان‌ربما‌بخطأ‌الطبيب‌الجراح‌عدم‌نجاح‌العملية‌وتلف‌العضو‌لكن‌أدى‌ذلك‌‌

الطبيب‌بإعادة‌الحال‌إلا‌ما‌كان‌عليه‌بمنطقة‌العين‌متى‌كان‌ذلك‌‌‌‌إلزاممكن‌‌في‌منطقة‌العين،‌فهنا‌ي

‌ممكناً‌عن‌طريق‌عمليات‌التجميل‌وعلى‌نفقة‌الطبيب.‌

 النقدي  التعويضثانياً: 

أن‌يكون‌نقدياً‌بحيث‌يحكم‌القاضي‌على‌محدث‌الضرر‌بدفع‌مبلغ‌من‌‌‌‌التعويض‌في‌‌‌‌الشائع

النقود‌مقابل‌الضرر‌الذي‌تسبب‌به،‌فهذه‌الوسيلة‌تصلح‌لتعويض‌جميع‌أنواع‌الضرر،‌كما‌أنها‌تمنح‌‌

،‌بحيث‌لا‌يُلزم‌المتضرر‌بإصلاح‌الضرر،‌التعويض‌للمتضرر‌حق‌الاختيار‌في‌تقرير‌ما‌يفعله‌بمبلغ‌‌

وتطبيقاً‌لنص‌المادة‌.‌‌(1)‌‌‌لهما‌كان‌عليه‌قبل‌وقوع‌الضرر،‌بل‌يبقى‌الخيار‌متروكاً‌‌‌‌إلىوإعادة‌الحال‌‌

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردُنيّ‌فإن‌القاعدة‌العامة‌في‌المسؤولِيّة‌عن‌الفعل‌الضار‌هي‌أن‌‌269/2)

‌.‌(2)‌‌نقدياً‌‌التعويض‌يكون‌

النقدي‌قد‌يكون‌مبلغاً‌من‌المال‌يُعطى‌دفعة‌واحدة‌للمتضرر‌وقد‌يكون‌مبلغُا‌مقسطُا‌‌‌‌التعويض‌و‌

.‌فقد‌نصت‌(3)‌‌الموضوع‌تقدير‌قاضي‌‌‌‌إلىالحياة،‌ويرجع‌ذلك‌‌وقد‌يتخذ‌صورة‌إيراد‌مرتب‌لمدى‌‌

.‌يصح‌أن‌يكون‌الضمان‌مقسطاً‌كما‌يصح‌أن‌يكون‌‌1(‌من‌القانون‌المدني‌على‌أنه:‌"269المادة‌)

المحكمة"‌وعليه‌قضت‌ تقدره‌ تأميناً‌ يقدم‌ بأن‌ المدين‌ إلزام‌ الحالتين‌ إيراداً‌مرتباً،‌ويجوز‌في‌هاتين‌

(‌من‌القانون‌‌269من‌المادة‌)‌‌‌(‌بأنه:‌"يستفاد‌5232‌‌/2021محكمة‌التمييز‌الأردُنيّة‌في‌قرارها‌رقم‌)‌

 

‌.470سرحان،‌عدنان‌وخاطر،‌نوري،‌مرجع‌سابق‌ص‌ال‌‌(1)
‌.347مدني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌القانون‌التزام‌في‌الالعبيدات،‌يوسف،‌مصادر‌‌‌(2)
‌.104عمري،‌فيصل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌الملكاوي،‌بشار‌و‌‌‌(3)
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والقاعدة‌العامة‌في‌هذه‌الحالة‌‌‌‌التعويض‌في‌حال‌تعذر‌إعادة‌الحال‌يكون‌عن‌طريق‌‌‌‌التعويض‌أن‌‌

إيراداً‌‌‌‌أو‌مبلغاً‌من‌المال‌ومع‌ذلك‌يجوز‌أن‌تختلف‌صوره‌فيكون‌مبلغاً‌إجمالياً‌‌‌‌التعويض‌أن‌يكون‌‌

مدى‌الحياة‌كل‌ذلك‌وفق‌ما‌تتوصل‌إليه‌محكمة‌الموضوع‌من‌ظروف‌القضية‌وعليه‌‌‌‌أولمدة‌معينة‌‌

مخالف‌ غير‌ ضرر‌ من‌ أصابه‌ ما‌ لتغطية‌ المال‌ من‌ محدد‌ بمبلغ‌ للمدعي‌ المحكمة‌ حكم‌ يكون‌

‌.‌(1)‌للقانون‌

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردُني‌التي‌تنص‌على‌أنه:‌‌362وفقاً‌لنص‌المادة‌)‌التعويض‌ويتم‌تقدير‌

الضمان‌في‌جميع‌الأحوال‌بقدر‌ما‌لحق‌المتضرر‌من‌ضرر‌وما‌فاته‌من‌كسب‌بشرط‌أن‌‌"يقدر‌‌

(‌على‌أنه:‌"إذا‌لم‌يكن‌الضمان‌‌363يكون‌ذلك‌نتيجة‌طِبِيعية‌الفعل‌الضار".‌كذلك‌تنص‌المادة‌)

‌في‌العقد‌فالمحكمة‌تقدره‌بما‌يساوي‌الضرر‌الواقع‌فعلًا‌حين‌وقوعه".‌أومقدراً‌في‌القانون‌

الأضرار‌الناجمة‌‌ات‌الناجمة‌عن‌‌التعويضقواعد‌خاصة‌تحكم‌‌‌‌ى‌الباحث‌بأنه‌لا‌توجد‌وعليه‌ير‌

متوقع‌‌‌‌أوالتي‌لحقت‌بالمريض،‌ليتم‌تعويضه‌عن‌كل‌خسارة‌حصلت‌‌عن‌تلف‌العضو‌المراد‌زراعته‌و‌

التي‌‌‌‌تعويضه‌عن‌الألم‌والمعاناة‌‌إلىالمتوقع‌فواته،‌إضافة‌‌‌‌أوحصولها‌وأيضاً‌عن‌الكسب‌الفائت‌‌

عما‌‌‌‌التعويض‌ويقدر‌القاضي‌‌‌‌وذلك‌من‌خلال‌مبلغ‌من‌المال،‌‌التي‌سيتحملها‌مستقبلًا،و‌‌‌حصلت،

‌وقت‌وقوع‌الضرر.‌إلىسبق‌بالاستناد‌

 الفرع الثاني: التأمين

جاء‌مفهوم‌التـأمين‌في‌اللغـة‌من‌مصــــــــــــــدر‌أم ن‌يؤم ن‌فهو‌آمن،‌وذلك‌من‌الاطمئنـان‌الذي‌هو‌‌

المصــــــــدر‌)أ‌م‌ن(‌والتي‌هي‌مادة‌‌‌إلىضــــــــد‌الخوف،‌ومن‌الأمانة‌التي‌هي‌ضــــــــد‌الخيانة،‌وتعود‌

 

‌ة.ال(،‌منشورات‌مركز‌عد20‌‌/10‌‌/2021(،‌تاريخ‌)5232‌/2021تمييز‌حقوق‌رقم‌)‌‌(1)
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المنجد‌فقد‌جاء‌،‌أما‌(2)‌‌،‌ويقال‌أم نهُ‌تأميناً‌وائتمنه‌واســـــتأمنه(1)‌‌واحدة‌وإن‌تعددت‌صـــــور‌الاشـــــتقاق

وأم نـه‌تأمينـا‌إذا‌جعلـه‌في‌الأمن‌وفرس‌‌‌،إذا‌وثق‌وركن‌إليـه‌فهو‌آمن‌‌التـأمين‌من‌مادة‌أمن‌يأمن‌أمنـاً‌

ــتجار‌وطلب‌الأمان‌وبيت‌آمن‌ذو‌‌ ــتأمن‌الحربي‌اســــــ أمين‌القوى‌وناقة‌أمون‌قوية‌مأمون‌فتورها‌وأســــــ

ا،‌ويقـا ‌آمِنـً د  ذ ا‌الْب لـ  لْ‌هـ  ‌اجْعـ  ل‌أمن‌على‌مـالـه‌عنـد‌فلان‌تـأمينـا‌أي‌جعلـه‌في‌أمن‌قـال‌تعـإلى‌:‌‌ر بِّ

‌.(3)‌ضمانه

بأنه:‌"عملية‌يحصل‌بمقتضاها‌أحد‌الأطراف،‌وهو‌المؤمن‌له‌نظير‌‌م‌تعريف‌التأمين‌‌وفي‌الفقه‌ت

دفع‌قسط‌على‌تعهد‌من‌الطرف‌الآخر،‌وهو‌المؤمن‌بدفع‌هذا‌الأخير‌أداءً‌معيناً‌عند‌تحقيق‌خطر‌‌

‌.(4)‌مهمة‌تجميع‌المخاطر"‌معين،‌وذلك‌بأن‌يأخذ‌على‌عاتقه

والتأمين‌ضد‌المسؤولية،‌بينما‌‌‌‌،التأمين‌على‌الأشياءتقوم‌على‌‌‌‌الأضرارفكرة‌تعويض‌‌ونظراً‌لأن‌‌

وقد‌ازداد‌‌‌‌،كالتأمين‌على‌الحياة‌‌،التأمين‌على‌الأشخاص‌‌‌،يندرج‌تحت‌فكرة‌الاحتياط‌في‌المستقبل

هل‌يمكن‌تطبيق‌‌‌هنا:.‌والسؤال‌‌يالتأمين‌بشكل‌واسع،‌خاصة‌مع‌زيادة‌التطور‌التكنلوج‌‌إلىاللجوء‌‌

‌به.‌‌التبرّعأخطاء‌الطبيب‌الجراح‌عن‌تلف‌العضو‌المراد‌قواعد‌التامين‌على‌المسؤولية‌عن‌

القول:‌في‌ظل‌التطورات‌التقنية‌الحالية،‌ولصعوبة‌تعويض‌أضرار‌‌‌إلىذهب‌جانب‌من‌الفقه‌‌

الاطباء الحالات،‌‌في‌‌‌‌أخطاء‌ المسؤولية‌‌‌‌وقد‌جميع‌ أخطاء‌ ضد‌ التأمين‌ صندوق‌ تعليمات‌ أشارت‌

‌:يلتزم‌مكان‌تقديم‌الخدمة‌الصحية‌بما‌يلي‌4في‌المادة‌‌2019الطبية‌والصحية‌لسنة‌‌

 

ورمز‌له‌‌‌‌(.(‌مادة‌)أمن1/28،‌)‌2014(‌مجمع‌اللغة‌العربية،‌المعجم‌الوسيط،‌مكتبة‌الشروق‌الدولية،‌القاهرة،‌‌1)
‌العربيّة.‌مج‌وهو‌اللفظ‌الذي‌أقرّه‌مجمع‌اللغة‌

‌.‌223ص‌‌‌(‌1999الدار‌النموذجية،‌بيروت،‌)(‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌عبد‌القادر‌الرازي،‌مختار‌الصحاح،‌‌2)
‌.‌56،‌ص‌(2009المطبعة‌الكاثوليكية،‌بيروت،‌)(‌معلوف،‌لويس،‌المنجد‌في‌اللغة،‌3)
(‌عبد‌الرزاق‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌عقود‌الغرر،‌عقود‌المقامرة،‌والرهـان‌والمرتب‌4)

‌.‌1462ص‌(2000منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌)مدى‌الحياة‌وعقد‌التأمين،‌الجزء‌السابع،‌
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الصندوق،‌ويكون‌‌‌إلىتأدية‌اقساط‌التامين‌الالزامية‌المستحقة‌عليه‌عن‌العاملين‌لديه‌المؤمن‌لهم‌‌

التحاق‌المؤمن‌له‌بالعمل‌لديه‌بعد‌سريان‌النظام‌‌‌‌أومسؤولًا‌عن‌دفعها‌من‌تاريخ‌نفاذ‌أحكام‌النظام‌‌

‌قساط.‌الأوحتى‌تركه‌له‌وذلك‌بشكل‌شهري‌ويعتبر‌جزء‌الشهر‌شهرا‌كاملا‌لغايات‌احتساب‌

‌‌أو‌‌‌صولشيكات‌مصدقة‌حسب‌الأ‌‌أوتسديد‌اقساط‌التأمين‌الالزامية‌المستحقة‌عليه‌إما‌نقداً‌‌

‌.أي‌وسيلة‌من‌وسائل‌الدفع‌الالكتروني‌المعتمدة‌أوحوالات‌مالية‌

يلتزم‌مقدم‌الخدمة‌الصحية‌المستقل‌بتأدية‌اقساط‌التأمين‌الالزامية‌المستحقة‌عليه‌بشكل‌شخصي‌

‌.ها‌اللجنةبالطريقة‌التي‌تقر‌

يتم‌احتساب‌اقساط‌التامين‌الالزامية‌الشهرية‌المستحقة‌وفقا‌للبيانات‌الشهرية‌التي‌يقدمها‌مكان‌‌

لديه‌بالاستناد‌‌ العاملين‌ الخدمة‌للصندوق‌عن‌ الكوادر‌الصحية‌‌‌‌إلىتقديم‌ التي‌سجلات‌ ‌‌وتصنيفها‌

‌.ط‌وفقا‌لتقدير‌اللجنةالاقسا‌احتساب‌هذهيحتفظ‌بها‌وفي‌حال‌عدم‌توفرها‌بعد‌التحقق‌منها‌فيتم‌

على‌تنسيب‌اللجنة‌فرض‌غرامات‌على‌مكان‌تقديم‌الخدمة‌في‌الحالات‌التالية‌‌‌للمجلس‌بناءً‌  

الصندوق‌‌‌إلى‌تخلف‌عن‌تسديد‌اقساط‌التامين‌الالزامية‌المستحقة‌عليه‌عن‌العاملين‌لديه‌‌‌‌إذا

‌%(‌2خلال‌الخمسة‌عشر‌يوماً‌الأولى‌من‌الشهر‌التالي‌للاستحقاق‌فإنه‌يدفع‌غرامة‌تأخير‌بقيمة‌)

%(‌من‌قيمة‌‌5شهرياً‌عن‌الاقساط‌التي‌تأخر‌عن‌ادائها‌بحيث‌لا‌تزيد‌قيمة‌هذه‌الغرامة‌على‌)

 .الاقساط‌السنوية

مكان‌‌‌‌إلزامأدى‌الاقساط‌على‌أساس‌فئات‌تصنيف‌مخالفة‌للنظام،‌فإنه‌في‌هذه‌الحالة‌يتم‌‌‌‌إذا

أخطار‌‌‌أو%(‌من‌قيمة‌الاشتراكات‌التي‌لم‌يؤدها‌دون‌انذار‌‌5تقديم‌الخدمة‌بأداء‌مبلغ‌اضافي‌قدره‌)

‌.مسبق
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يقم‌بالتامين‌على‌كل‌مقدم‌خدمة‌لديه‌في‌الصندوق،‌وذلك‌بغرامة‌تمثل‌ضعف‌ق‌‌إذا يمة‌‌لم‌

‌القسط‌المستحق.‌

مقدمي‌الخدمة‌عالية‌الخطورة،‌وهو‌ما‌أشار‌له‌القانون‌السابق،‌‌‌‌فئةويصنف‌الطبيب‌الجراح‌من‌‌

في‌مجال‌‌‌هو‌أن‌تقوم‌شركة‌التأمين‌بتجميع‌العديد‌من‌الأخطار‌‌التأميني:فحوى‌العمل‌‌وعليه‌إن‌‌

لكي‌تتمكن‌‌‌‌،لى‌أسس‌علمية،‌طبقاً‌لقوانين‌الاحصاء،‌وإجراء‌المقاصة‌بينها‌ععمل‌الطبيب‌الجراح

يدفعها‌ التي‌ الأقساط‌ منه‌وذلك‌من‌خلال‌مجموع‌ المؤمن‌ الخطر‌ تحقق‌ بالتزامها‌عند‌ الوفاء‌ من‌

‌.المؤمن‌لهم
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 : الفصل الخامس
 والتوصيات  الخاتمة

 

  المتبر ع   الأعضاءبــ:" مسؤولية الطبيب المدنية عن تلف  الدراسة‌الموسومة‌‌‌‌هذهوفي‌خاتمة‌‌

خلالها‌‌‌‌بها" من‌ تم‌ وزراعة‌‌معالجة‌‌والتي‌ نقل‌ بعمليات‌ تتعلق‌ التي‌ البشرية‌‌‌‌‌الأعضاءالمشكلات‌

والمساءلة‌عن‌الأخطاء‌التي‌تحصل‌في‌ميدانها،‌نظراً‌لما‌تحويه‌هذه‌الجراحة‌من‌خصوصية،‌وما‌‌

موضوع‌في‌غاية‌الأهمية‌وهو‌تلف‌‌لذا‌فإن‌هذه‌الدراسة‌تناولت‌‌لمجال‌الطبي،حملته‌من‌جديد‌في‌ا

بها،‌ويعود‌ذلك‌لما‌منحته‌هذه‌العمليات‌من‌أمل‌للعديد‌من‌المرضى‌في‌حياة‌‌‌‌المتبرّع‌‌الأعضاء

على‌الطبيب‌الجراح‌الالتزام‌بالعناية‌اللازمة‌والدقة‌بشكل‌خاص‌في‌عمليات‌‌‌وبالتالي‌فإنه‌‌جديدة،

‌‌الأعضاء‌وذلك‌نظراً‌لأهمية‌هذه‌‌‌‌والقواعد‌الخاصة‌بالجراحة،‌‌صولوإتباع‌الأ‌‌الأعضاءزراعة‌ونقل‌‌

‌.يجب‌بذل‌اقصى‌العناية‌في‌حمايتها‌من‌التلففإنه‌

به،‌وأحكام‌‌‌المتبرّع‌أساس‌مسؤولية‌الطبيب‌عن‌تلف‌العضو‌‌‌‌إلىولقد‌تطرقت‌في‌هذه‌الدراسة‌‌

توضيح‌طبيعة‌المسؤولية‌المدنية‌التي‌تنشأ‌عن‌أخطاء‌إذ‌تم‌من‌خلال‌هذه‌الدراسة‌‌‌‌هذه‌المسؤولية

طبيعة‌‌وهل‌‌‌‌سؤولية‌عقدية‌أم‌مسؤولية‌تقصيريةوبيان‌بأنها‌م‌‌به‌‌المتبرّعتلف‌العضو‌‌الطبيب‌في‌‌

ببي‌‌ه‌‌‌هالتزام نتيجة‌التزام‌ بتحقيق‌ التزام‌ أم‌ عناية‌ هذه‌‌،‌‌‌‌ذل‌ المترتبة‌على‌ الأثار‌ توضيح‌ تم‌ كما‌

بجبر‌‌ والمتعلقة‌ المناسب‌المسؤولية‌ التعويض‌ ومنح‌ التعويض‌‌‌‌الضرر‌ وأساس‌ تلف‌‌فمعيار‌ عن‌

الفرصةهو‌‌‌‌الأعضاء والذيتفويت‌ منها،‌وذلك‌‌‌،‌ والحرمان‌ الكسب‌ تفويت‌فرصة‌ نفس‌ يكمن‌في‌

فإن‌الطبيب‌فوت‌إذ‌أنه‌عند‌تلف‌العضو‌‌‌‌ة‌قابلة‌للتقدير،يتطلب‌أن‌تكون‌هناك‌فرصة‌حقيقية،‌جدي ‌

مجموعة‌من‌النتائج‌والتوصيات‌‌‌إلىوتأسيساً‌لما‌سبق‌توصلت‌الدراسة‌‌‌‌فرصه‌الحياة‌على‌المريض‌

‌والتي‌يمكن‌إجمالها‌على‌النحو‌الاتي:‌
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 أولًا: النتائج  

عند‌حدوث‌أي‌ضرر‌قد‌يلحق‌بالعضو‌المراد‌زراعته،‌تنعقد‌مسؤولية‌الطبيب‌والمستشفى‌حال‌ -1

‌التسبب‌بتلف‌العضو‌المراد‌زراعته.المهنة‌و‌‌أصولتجاوز‌

أن‌مناعته‌قليله‌‌‌‌أويتلف‌العضو‌نتيجة‌عدم‌استقبال‌الجسم‌للعضو‌الجديد‌الذي‌تم‌زراعته‌‌ -2

تلف‌قرينة‌العين‌التي‌نقلت‌إليه.‌لهذا‌لا‌يلتزم‌الطبيب‌الجراح‌عند‌‌‌‌إلىفأصيب‌بمرض‌أدى‌‌

‌.نقله‌العضو‌بشفاء‌المريض‌وبقاء‌العضو‌سليماً‌ويعمل‌في‌جسمه‌كالمعتاد‌

بتنفيذ‌التزاماته‌وبالعناية‌المقررة‌في‌هذا‌المجال‌وهي‌ببذل‌العناية‌في‌عمله‌‌إن‌الطبيب‌مكلف‌‌ -3

فإذا‌حصل‌خطأ‌طبي‌ولم‌يتم‌تحديد‌جانب‌الخطأ‌ففي‌حال‌أثبات‌هذا‌الخطأ‌المتسبب‌‌،‌‌الطبي

من‌قبل‌الطبيب‌دعوى‌وجود‌إهمال‌‌بالضرر‌الطبي‌)تلف‌العضو‌في‌هذا‌المقام(‌من‌خلال‌‌

 .هتنفيذ‌التزامات‌الجراح‌في‌

تتوافر‌المسؤولية‌التعاقدية‌كلما‌أخل‌أحد‌المتعاقدين‌بالالتزامات‌الواقعة‌عليه‌وفي‌مجال‌تلف‌‌ -4

به،‌إذ‌كانت‌العلاقة‌بين‌الطبيب‌وطرفي‌العملية‌مبينة‌على‌التعاقد،‌فأي‌إي‌‌‌‌المتبرّعالعضو‌‌

 ته‌المدنية.‌إخلال‌ببنود‌على‌التعاقد،‌فأي‌إخلال‌ببنود‌العقد‌من‌قبل‌الطبيب‌الجراح‌يحتم‌مسائل

ني‌‌ولكن‌ذلك‌لا‌يع‌أن‌المسؤولية‌العقدية‌للطبيب‌تُلزم‌عليه‌الإلتزام‌ببذل‌العناية‌المطلوبة‌منه،‌‌ -5

 .به‌المتبرّعوضمان‌سلامة‌العضو‌‌الأعضاءزراعة‌ونقل‌عمليات‌في‌
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 ثانياً: التوصيات 

بإضافة‌مادة‌تتناول‌المسؤولية‌المترتبة‌عن‌‌‌‌الأعضاءيوصي‌الباحث‌بتعديل‌قانون‌زراعة‌‌ .1

 الأضرار‌الناجمة‌عن‌تلف‌العضو‌المراد‌زراعته.‌

،‌وذلك‌لندرة‌الدراسات‌التي‌تناولت‌‌الأعضاء‌فتح‌الباب‌للباحثين‌والدارسين‌في‌مجال‌تلف‌‌ .2

 هذا‌الموضوع.

الأضرار‌الناجمة‌عن‌قواعد‌خاصة‌تحكم‌التعويضات‌الناجمة‌عن‌‌يوصي‌الباحث‌بإدراج‌‌ .3

‌أوالتي‌لحقت‌بالمريض،‌ليتم‌تعويضه‌عن‌كل‌خسارة‌حصلت‌‌تلف‌العضو‌المراد‌زراعته‌و‌

تعويضه‌عن‌الألم‌‌‌‌إلى‌المتوقع‌فواته،‌إضافة‌‌‌‌أومتوقع‌حصولها‌وأيضاً‌عن‌الكسب‌الفائت‌‌

 .‌والتي‌سيتحملها‌مستقبلاً‌‌والمعاناة‌التي‌حصلت،

به‌هي‌مصلحة‌مشروعة‌‌‌المتبرّعوالقضاة‌على‌أن‌تلف‌العضو‌‌‌‌المشرّعوجوب‌النظر‌من‌قبل‌‌ .4

وأن‌هذا‌التلف‌يمثل‌مفسدة‌يجب‌دفعها،‌بتعويض‌المضرور‌عن‌الضرر‌الذي‌لحقه،‌من‌‌

 جراء‌تلف‌هذا‌العضو.‌

‌‌الأعضاء‌ضرورة‌وضع‌معايير‌محددة‌لتقدير‌التعويض‌فيما‌يخص‌التعويض‌عن‌ضرر‌تلف‌‌ .5

‌لما‌لها‌من‌طابع‌الاحتمال‌في‌التقدير.‌

وفي النهاية لا يفوتني أن أسج ل لكل  عملٍ بشري ِّ لابُدَ أن يوجد فيه من النقص والهفوات التي  

يزل  عنها الفكر فإن أكن أحسنت فمن الله، وإن أكن قد أخطأت فمن نفسي   أوتسبق إليها القلم، 

 ولكن حسبي أن ني حاولت...... 
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